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> 
ا 
يو و r,‏ 
كتاب الاضحيه 
قَالَ المُصَئْفُ: [كِتَابُ الأَضْحِيّةِ مِنْ ذِكْرٍ الخَاصٌ بَعْدَ العَامٌ. 
(هِيَ) ا اسم م يذب يام اا من ا الشئء باسم وَقته. 


+ 
ووه 


كتَابُ الأضحيّة 

المناسبة بين الذبائح والأضحية أن الأضحية من جنس الذبائح إلا أن 
الأول أعم والثاني أخصء. وإنما أفردها بكتاب على حدة؛ لآنها واجبة تثبت 
بشرائط وأحكام وأسباب خاصة كذا في «مسكين» انتهى. 

وفيها: ثمان لغات ضم الهمزة مع تشديد الياء وتخفيفها وكسر الهمزة 
معهما وضحية بفتح الضاد وكسرها وأضحاة بفتح الهمزة وكسرها. 

وأصل أضحية أضحوية اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون 
فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء وكسرت الحاء لتناسب الياء وتجمع 
على أضاحي بتشديد الياء. 

قال الشارح: قوله: (مِن تَسْمِيَةٍ الشّيْء بام وَقْتهِ)'' أي : باسم مأخوذ من 
اسم وقتهء انتهى «حلبي). 

قال الفراء: وضحى تضحية إذا ذبح الأضحية وقت الضحىء هذا أصله ثم 
كثر حتى قيل لما يضحى» ارد ارس ابا ضري جين وقال 
البرجندي : هي منسوب إلى الأضحى بفتح الهمزة وهو النحرء والضم والكسر 
من تغييرات النسب» وإنما نس بو اتر بالا دي لأنه يتضحى فيه 
بالغداء» فإن السنة فيه أن لا يأكل شيئًا حتى ترتفع الشمس ويصلي» انتهى. 

وهذا لا يظهر إن كان هذا الاسم متحققًا قبل هذه المشروعية. 
)۱( في «المُغْرب» : يُقَالُ ضَتىء إذَا َبَحَ الأضحِيّة وَفْتَ الصُحَى هَذَا أل ثُمّ كثر حَنَّى قبل 


صَحَّى فِي أي وَفْتٍ كَانَ مِنْ ايام التَْرِيقٍ وَلَوْآخِرَ النَهَارٍ انتهى. وقيل IE TE‏ 
۳ 
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وع : (دیح حَيّوانٍ م مخصوص بزية بنية ِِيّةِ القَرْبَةٍ ني وَقْتِ مَخْصُوصٍ. 
وَشَرَايِطْهَا : الإِسْلَامُ وَالإِقَامَةُ وَالِيَسَارُ الَّذِي يَتَعَلَّقْ بو) وُجُوبٌ (صَدَقَةٍ الفظر) 


قال في «التبيين»: القرب المالية نوعان: نوع بالتمليك كالصدقة» ونوع 
بالإتلاف كالاعتاق. 

وفي الأضحية اجتمع المعنيان؛ فإنها تقرّب بإراقة الدم» وهو إتلاف ثم 
بالتصرف باللحم يكون تمليكا وإباحة» انتهى. 

قال في «الواقعات»: شراء أضحية بعشرة دراهم أولى من التصدق بألف 
درهم؛ لأن القربة التي تحصل بإراقة الدم لا تحصل بالصدقة. 

قوله: (بِتْبَّةِ القَرْبَةِ) فلا يكون عنها إلا بالنية» حتى لو ذبح أيامها من 
الحيوان المخصوص ولم تحضره النية» لا يسقط عنه الواجب. 

قوله : (وَشَرَائِطُهَا: الإسُْلام) لكنه لا ر 4 يشترط في جميع الوقت من أوله إلى 
ابره خت لی كان كافرا أول الوق ثم اسلو فى اخدره يجب غلية» التهين 
«هندية» ومثله الحرية. 

قوله : (وَالإقَامَة ا و 
الأضحية وإن تطوع بها أجزأته عنها وهذا إذا سافر قبل أن يشتري أضحية» فإن 
| للا يا را ارا و عور ألا 


ل ل ا ا »> فال : إن كان موسا لا 
سد دفي أن حي فول شفط روون ساف 
E‏ ارد ادر E‏ يكون الجواب كذلك» انتهى «هندية». 


قوله : السار الي بعل به وُجُوبُ صَدَقة الط قال في «الهندية» : 
والموسر فى ظاهر الرواية من له مائتا درهم أو عشرون دينارًا أو شيء يبلغ ذلك 


كات الأضحية 8 
ا E‏ و لي مس و ب e‏ ع 
كما مر لا الذكورة فتحب على الانثى) «خحانرة). 

(وَسَبَْهَا الوَقتَ) وهو أَيَّامُ النْخر وَقِيلَ: الرّأسء وَقَدَمَهُ في «التَتَارحَانِية). 


وأما ما عدا ذلك من سائمة أو زقيق أو خيل أو متاع للتجارة أو غيرهاء 
فإنله يعتد به من يسارهء وإن كان له عقار ومستغلات ملك اختلف فيه 
المتأخرون؛ فجماعة منهم اعتبروا الداخل فقيل : إن كان يدخل من الريع قوت 

ومنهم من اعتبر قوت شهرء SS‏ 
فصاعدًا فعليه اللأضحية» وإن كانت هذه المستغلاات وققًا إن كان وجب له فى 
أيام الأضاحي قدر مائتي درهم فصاعدًا عليه الأضحية وإلا فلا ولو عليه دين 
لو فرّق ما بيده لقضائه نقص الباقى عن النصاب أو له مال غائب لا يصل إليه 
أيامها لا تجب عليهء والمرأة تعتبر موسرة بالمهر إذا كان الزوج مليّا عندهماء 
لا عنده قيل : الخلاف فى المعجل. 

وأما المؤجل فلا تعتبر به موسرة إجماعًا وإن كان له مصحف يساوي 
نصابًا وهو ممن يحسن أن يقرأ فيه فلا أضحية عليه سواء قرأ فيه بالفعل أو لا. 
وإن كان لا يحسن القراءة فيه وجبت› وإن أمسكه لأجل ولده الصغير حتى 
يتعلم القرآن وجبت. 

وفي «الصغرى»: بالكتب لا يعد غنيًا إلا أن يكون من كل نوع كتابان 
برواية واحدة عن شيخ واحد وعن شيخ بروايتين كرواية أبي حفص وأبي 
ودح د ا وان کان 

قولة + (وسسسها ا لقتنا الت انما يعرف بنسبة الحكم إليه وتعلقه به؛ إذ 
الأضل فى إقيافة الشئء إلى الشئء أن ايكون سيب رکا 5 لار مه ف کر 
بتكرره كما عرف في الأصول» ثم إن الأضحية تكررت بتكرر الوقت» وهو ظاهر. 
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(وَرَكُنْهَا): ذَبْحْ (مَا يجوز ذَبْحُهُ) مِنَ النعم لا غَيْرء فَيْكْره ذَبْحُ دَجَاجَةٍ وَدِيكِ؛ 
ڪاو رق 7 راس ك 5 
اا 
ل واد تير ع عي لام عدوي ووس : tL‏ 
(وحكمهَا: الخروج عَنْ عهدة الوّاجب) فِي الدنيا. 
م 40 ر م o,‏ ص ۹ 3 8س س م نه امم .د و 
(وَالوْصولَ إلى الثوّاب) بفضل الله تعَالى (فِي العقبّى) مَعّ صِحَةَ النيّة؛ إذ لا 
س 7 4 ا ٤‏ شر ت ر م 
ثوَابَ بدونها (قتجبٌ) التََضْحِيّة : أي : إِرَاقَةَ الدّم مِنَ النَعَم OE‏ 


ومما يدل على سببية الوقت : امتناع التقديم عليه كامتناع تقديم الصلاة 
على وقتها وإنما لم تجب على الفقير وإن وجد الوقت في حقه لفوات شرط 
الوجوب» وهو الخنى. 

قوله: (مَا يَجُورْ ذَبْحُهُ) أي: في الأضحية بنية الأضحية في أيامها؛ لأن 
ركن الشيء ما يتقوم به ذلك الشيء والأضحية إنما تتحقق بهذا الفعل (هندية». 

ويدل عليه التعريف السابق» وإن شئت اعتبرت في الركن ذبح النعم خاصة 
واعتبرت ما بقى شروطا. 

قوله: (فَيْكْرَه ذَبْحُ دَجَاجَةٍ وَدِيكِ) أي: بنية الأضحية والكراهة تحريمية كما 
لل عله الا 0 

قوله : (بِقَضْل اللّه) أي: لا بطريق الوجوب عليه تعالى. 

SN EAS Ny 
العين ا كما فعله القدوري.‎ 

قوله: (أي: إِرَاقَةٌ الدّم) الدليل على وجوب الإراقة أنّها لو تصدّق بها حية 
لا يخرج عن الواجب. 

أما التصدق بلحمها بعد الذيح» فمستحب حتى لو لم يتصدق به جاز. 
انتهى. 

والوجوب هو ظاهر الرواية» وعن أبي يوسف أنها سنة وعن الطرفين 


)١(‏ وَهَذا فِيمَن لا أَضْحِيَّة عَلَيْهِ وَإِلّا فَالأمر أَظهر. 


فريضة كينا فى فاضے خان ودک الا سای نها و اجه عتلةفنة عندهما: 
ار ا ن في «الا ختيار) والصحيح : أنها 
واجبة كما في «المضمرات» إلا أن وجوبها دون وجوب كفارة اليمين» وقد 
سبق أن وجوبها دون وجوب صدقة الفطر «قهستاني». 

وجه القول بالسنية قوله بل : «إذا رأيتم هلال ذي الحجة» وأراد أحدكم أن 
يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره»"'' والتعليق بالإرادة ينافي الوجوب. 

ووجه الوجوب: قوله : «(من وجد سعة ولم يضح» فلا يقربن 


مصلان). 
ومثل هذا الوعيد لا يلحق إلا تر الواخت وأمر اة بقوله: امن صحى 
قبل الصلاة فليعد)”". 


والأمر للوجوبء فلولا أنها واجبة ما وجبت إعادتها. 

و الم رادب لإرادة فى الحديث :ما هو اقل السهو ل التشيير؟ لااغير مير 
ا ی ا ےا ا ی ای 
على نفي الوجوب» ومثله ما روي عنه هه آنه قال : «من أراد أن يحج 
فل 

قوله: (عَمَلَا لا اعْتِقَادًا) أي : فلا يكفر جاحده كما في «المنح» وهذا منه 
يفيد أن الواجب اعتقادًا يكفر جاحدة» وليس كذلك.. فإن الوثر واجب 
اعتقادّاء ولا يكفر جاحده ويمكن أن يراد بالواجب في كلامه الفرض» فتسلم 
تلك الإفادة» أفاده الحلبي. 


9© أخترحة اجميد (؟/ ۱ رقم 8767). والحاكم(؟/”57» رقم 5748")». والبيهقي /٩(‏ 
,»5٠‏ رقم .)148174١‏ 


(۳) اخرجه مسلم (۳/ ۱٥٥۲‏ رقم »)١95١‏ والبيهقي (۹/ ۰۲۷۹ رقم 18845). 
)٤(‏ اآخرجه أحمد فى المسند .)۱۸١١(‏ 
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وفيه: إنهم صرحوا أن الوتر لا يجب اعتقاده حتى قال بعضهم: ينوي 
الوترة لا الوت الو اجب مراعاة لقول :الضاحيين وقؤله: .ولا يكفر جالحدة» :إن 
كان المراد لا يكفر من جحد وجوبه لا مشروعيته» فمسلمء وإن أراد أن من 
أنكر مشروعيته أصلاء لا يكفرء ففيه نظر ! 

قوله: (مَمْكِنَةِ) بصيغة اسم الفاعل من التمكين. 

قوله: (هِي مَايَجبٌ) الأوضح أن يقول: والواجب بهذه القدرة ما 

قال في «الهندية»: وأما كيفية الوجوب» فتجب في وقتها وجوبًا موسعًا في 
جملة الوقت من غير عين» ففي أي وقتٍ ضحى من عليه الواجب كان مؤديً 
له» سواء كان في أول الوقت أو في وسطه أو في آخرهء وعلى هذا يتخرج ما 
إذا لم يكن أهلا للوجوب في أول الوقت ثم صار أهلًا في آخره بأن كان كافرًا 
أو عبدًا أو فقيرًا أو سافر في أول الوقت ثم صار أهلا في آخره» فإنه يجب 
عليه ولو كان أهلًا في أوله ثم لم يبق أهلّا في آخره بأن ارتد أو أعسر أو سافر 
ڪت 

ولو ضحى في أول الوقت وهو فقير ثم صار غنيّاء فعليه أن يعيد 
الأضحية» وهو الصحيح ولو كان موسرًا في جميع الوقت ثم صار فقيرًا بعده 
صارت قيمة شاة صالحة دينا في ذمته يتصدق بها متى وجدهاء ولو مات 
الموسر في أيام النحر قبل أن يضحي سقطت عنه الأضحية» انتهى. 

واعترض بأنها لو وجبت بقدرة ممكنة لما اعتبر في الفقر والغنى آخر 
الوقت بل كانت تجب عليه بالتمكن أول الوقت» فيلزم من القول بسقوطها 
بافتقاره آخر الوقت أن وجوبها بقدرة ميسرة. 

وأجيب بأن المراد بالعمكن التمكن الكائن آخر وقتها؛ إذ هو يتعلق به 
الوجوب مضيقا. 


اده ء 
بمَجَرَّدٍ التّمَكْن مِنَ الفِغل. فلا ر 1 رط يَقَاؤّهَا لِمَقَاء ء الؤجوب؛ ا ا مخض › 
ا رة هي ما يِب بغ الفمكُن بصِقَةِ الُرء غير من الغ ا 
يُشْترَط بَقَاؤها لأنّهَا شَرْط فِي م فى )لوا ss gE‏ 
بعينِها أو بِقِيمَتا لو مَضَتْ أَيَامُهًا. 

(عَلى خُر مُسْلِمٍ م ُقيم) يعضر أد 3 | العَبِنِىَ). 

E‏ ا ما أَهْلْ مَكَةَ فَتلْرَمُهُم وَإِنْ حَجُواء وَقِيل : لا تَلْرّم 
المَحْرمٌَ (سِرَاج). 


ه: يظهر عدم اشتراط دوام القدرة» وليس المراد ما هو أعم الشامل 

e‏ أول وقتها؛ لأنها وإن وجبت بأول الوقت لكن وجوبًا موسعًاء انتهى. 

قوله : (بِمُجَرّدٍ النّمَكْنَ مِنَ الفِعْل) أي: بالتمكن من الفعل المجرد عن 
و 

قوله: (لأَنْهَا شَرْط مَحْضٌ) أي: وليس فيه معنى العلة» والشرط يكفي 
فا و جردو ا ا لمش روط 

قوله: (هى ما يجب ... إلخ) الأوضح أن يقول: والواجب بالقدرة الميسرة 
ما يجب إلخ. 

قوله : (بصفة اليْسر) الباء للمصاحبة. 

قوله: (فَعَيِّرَتَهُ مِنَ العْسْر) وهو الوجوب بمجرد التمكن إلى اليسر» وهو 
اخروت هة ال عد ال وهلا مله بان وة لا تة ولي 
اعرذ ا ر 

قوله : (في مَعْتى العلة) ويشترط دوام العلة لدوام المعلول. 

رل ديل مرفط بقرله بقدرة عة يعن : إنما كان وجوبها بقارة 
توكلة 11 فيدر لديل نهو E‏ 

قوله: (وَقِيلَ: لا تَلْرَمْ المُحْرمَ) أي: وإن كان من أهل مكة. وهو الذي في 
«شرح الطحاوي). 
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(مُوسِرٌ) يَسَارُ الفِظرَةٍ (عَنْ تَفْسو لا عَنْ طفَله) عَلَى الظاهر» بخلاف الفِطرَة 
(شَاة) بالرّفع بَدَلُ مِنْ ضَمِيرٍ تَجِبُ أو فَاعِلَه. 


(أو سُبْع بَدَنَو) جي الإيل وَالبقَرُ. شكشك اا وولف ی 
سْبْع لَمْ يجز عَنْ أَحَدِء وَتجزئ عَم دُون سَبْعَةٍ بالأؤلَى. 

قوله : (لا عَنْ طِفْلِهِ) أي : من مال الأب. 

قوله: (عَلَى الظاهر) أي : من الرواية) والفتوى عليه» وفى رواية الحسين 
عن الإمام : افا و و ا وراك ولت الذي لا أب له. 

وتخت ال د کو مما کد که کے ل ا ولبين :علية:أن 
يضحي عن أولاده الكبار وزوجته إلا بإذن. 

قوله: (بَدَلَ مِنْ صَمِير تجبٌ أو فَاعِله) الذي فى نسخ المصنف وشرح 
عليه» وفي نسخ المؤلف: فتجب الأضحية؛ فالفاعل مصرح به ولا يصح أن 
كوا وول كه أن اغ وهو ر معا محذوف تقديره: والمضحى به. 
ولو زاد باء وعلقها بالتضحية ؛ لكان أظهر وقد تبع في ذلك المصنف في 

قوله: (أو سبّْعٌ بَدَنةِ) لما روى جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: «نحرنا 
مع رسول الله يا البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة»”©. 

وأما الشاة فلا نص فيها فبقيت على القياس من أن الإراقة قربة» وهى لا 
ا 

قوله: (لمْ جز عَنْ أَحَدِ) لأنه بخروج البعض عن القربة يخرج الكل. 

قوله: (وَتُجْرِئ عَمَّا دُون سَبْعَةِ) أي : بشرط أن يكون لكل سبع أو أكثر 
انتهى «حلبى». َ 


.)41١5( أخرجه الترمذي‎ )١ 


سر ر oe‏ 
كتات الاضحية ١‏ 


(فَجْرَ) نْصِبَ عَلَّى الطَرْفِيّةِ (يَوْم النّخر إِلَى آخر أَيّامِهِ) وَهَي ثَلّانَة 
(ويضځي عن وَلَذَهِ الصَّغِير مِن مَالِهِ) صَحَحَهُ فِي «الهِدَايَةَ). 
(وَقِيلَ : لا) صَحَحَه فِي «الكافِي). 

قَالَ: وَلَيْسَ للآب أن يَمْعَلَهُ مِنْ مَالِ طِفْلِِء وَرَجحَهُ ابن الشَّحَنةِ. 

قلت : a,‏ في مَْنَ «مَوَاهب الرَّحْمْن)» من أَنَهُ أصّح ما سی به. 
وا في «البرْهَان» أنه إن کان المَقَصُودُ الإثلافَ ODN‏ فال 


9 


م 
س 


وَلَدِهِ كَالعِيْقٍ أو التَّصَدّقِ بِاللّخْمء فَمَال الصَّبيَ لا يَحْتَمِل صَدَقَةَ النَطوّع» 


قوله: (فَجْرَ يَوْم النخر) هذا بيان لأول وقتها في ال لجملةء فلا ينافي أن 
ابتداء وقت بعض أفرادها بعد الصلاة «حلبى». 

قلت : ذكر المصنف في شرحه أن أول وقت الوجوب طلوع الفجرء وكون 
الو كاه ا ي 

قوله : (نصِبّ عَلَى الظَّرْفيّة) أي : ظرفية الوجوب. 

قوله EE‏ أولما)تلنسن العديف عله وللمبادرة إلى أداء القربة» وهو 
الأصل إلا لعارض كالسفر وتجوز في لياليها؛ لأنها تبع للأيام» ويكره لخوف 
الغلط فى الظلمة. انتهى «حموي». 

قولة: (وقي[9) قال:فن «#البعةن)# وعلن الرواية النن ل نوعني فى ال 
الصغير ليس للأب والوصي أن يفعل ذلك» فإن فعل الأب لا يضمن في قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف وعليه الفتوى» وإن فعل الوصي يضمن في قول محمد. 

واختلف المشايخ في قول أبي حنيفة قال ؛ بعضهم : لا يضمن كما لا يضمن 
يد 
ET‏ ا را 


وأ 
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ا رم د جع ه ل 
وعزاه لل«ميسوط) فليحفظ. 


م كَرَعَ عَلَى القَوْلٍ الأَوَّلٍ بِقَْله : (وَأكَلَ مِنْهُ الطَفْل) وَادَّحَرَ لَه فلو خا كود 
(وَما بق بَقِيَ يبدل يما يَنْتَفِعْ 4( ) الصغير (ب ِعَبِيِه) كَنَوْبٍ وَحُْفٌ لا يما يَسْتَهْلِكِ كُحْبْرٍ 


ا Eh‏ م وَالوَصِئُ . (وَصَحَّ شْرَاكُ سِنَةٍ ِي بُدْنٍَ شْرِيَتُْ 
لأُضْحَية) أئ : E‏ وَقْتَ الشّرَاء الإِشْرَاكَ صَمَّ اسْتِحْسَانَاء وإ لا (اشت انا 


قوله: (وَعَرَاه لل«مَبْسوط)) والطرسوسي رجح تصحيح «المبسوط)؛ لأن 
القواعد تشهد له؛ ولأن الأضحية عبادة وليس القول بوجوبها أولى من القول 
بوجوب الزكاة في ماله. 

وقال العلامة عبد البر: إن صاحب «الهداية» لم يصحح في المسألة شيئًاء 
بل مقتضى صنيعه في ذكر الدليل ترجيح عدم الوجوب في حقه» فهو مع 
السرخسي في تصحیحه وإن لم يصرح به انتهى. 

قوله: (يُبِدَل بمًا يَنْتَفِعُ بِعَيْنِه) ظاهره أنه لا يجوز بيعه بدراهم» ثم يشتري 
بها ما ذكر. 

قوله : توب وَخْفَ) وغربال ومنخل امنح). 

قوله : (كخبّز) أي : إلا إذا دعت إليه الضرورة كما لا يخفى. 

قوله: (وَصَحَ إِشْرَاك سِنَة) مصدر الرباعي» وعبارة «الدرر» و«الغرر»: 
وصح لواحد إشراك ستة أي: جعلهم شركاء له» انتهى» «حلبي». 

قال في «الشرنبلالية»: هذا محمول على الغني؛ لأنها لم تتعين لوجوب 
التضحية بهاء ومع ذلك يكره لما فيه من خلف الوعدء وقد قالوا في - الْغَنِيٌ - 
إذا أشرك بعدما اشتراها للأضحية: إنه ينبغي له أن يتصدق بالثمن» فأما إذا 
كان فقيرًا فلا يجوز له أن يشرك فيها؛ لأنه أوجيها على نفسه بالشراء 
للأضحية» فتعينت للوجوبء فلا يسقط عنه ما أوجبه على نفسه. كذا فى 
«البدائع» ونحوه في «الهندية») عن (محيط) السرخسي. ٠‏ 

قوله: (إِنْ نَوَى وَقْتَّ الشّرَاء الإِشْرَاك... إلخ) قد علمت أن موضوع المسألة 


. ع 
كات الأضحية 1۳ 


ا ٤‏ مر 002 0 2 ن 
وَذا) أي : الإشرَّاك (قبل الشرَاء حب O‏ 


فيما إذا اشتراها لئفسه : ثم أشرك فيها. 


وعبارة «الهندية»: ولوا” شترى يريد أن يضحي ثم أشرك فيها ستة يكره 
امبر يا اخ لا د E‏ 
فوا لذ كرهدوإن نعل :ذلك قال أن واا کان اخسن اھ 

وفي «التبيين»: ولو اشترى بقرة يريد أن يضحي بها عن نفسه ثم أشرك ستة 
مه اداه اسكتيفينا ناه والفاس: أن لا جو وهو قو لفن 4 الأنه غو 
للقربة» فيمتنع عن بيعها تمولا. 

نكن ! ل خان انه اقل مك رق ج وقد ل فر القن كا يوقت 
الشراء فيشتريهاء ثم يطلب الشركاء ولو لم يجز ذلك لحرجوا وهو مدفوع 
رعا انه 

قال أبو السعود بعد نقله كلام «الدرر»: الذي هو ككلام المؤلف ما نصه: 
وسياق كلامه يفيد أنه اشترى البقرة على نية الشركة» وليس كذلك بل صورة 
امسا انوا شتراها بلا نية الشركة ثم وجد الشريك؛ لأنه إذا اشتراها على نية 
الشركة لا يكون مخالمًا للقياس كما ذكره «الواني». 

ثم قال: ويخالفه ما قدمناه في باب الهدي معزيًا لل «بحر» من قوله: 
ا ق مو ر لر لب له ارال نها اه ا 
لأنها كلها صارت واجبة بعضها بإيجاب الشرعء» وما زاد بإيجابه» انتهى. 

فإن حمل على أن الأضحى تخالف الهدي فى ذلك أو أن ذلك فى الفقير» 
زال التنافي والله تعالى أعلم. ا | 

وفى امنا سات الكوفاق :ودا اتر اة رند که ف یره فقو 
ا ل ا ال E‏ 
على أنه ينظر إن كان المشتري غنيًّا لا يصير واجبًا في الروايات كلها؛ لأنها 
واجبة في ذمته» فلا تحتاج إلى التعيين. 
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وَيُقْسَمُ اللّخْمُ وَرْنَا لا جرَّانًا إِلَّا إِذَا ضُمَّ مَعَهُ مِنَ الأكَارِع أو الجلّْدِ) صَرْهَا لجنس 
ا ب ا لاع سن لوس ل ا ا و 6 ٤‏ ره > 6 ومس 7 

قال المصنف: اا ا ا ا و بعد اسيق صَلاة 
غبد» ولو قبل الخظية لكن بَعْدَهًا أَخَتٌ yy‏ 


وإن كان فقيرّاء ففي ظاهر الرواية يحب أن يتعين بالعقد» فإن وهب له أو 
تصدق عليه فنوى بقلبه لا تصير أضحية بالإجماع ؛ لأن العقد لا يصلح للتعيين 
فى لجات و كدالو كانت الا عة فاضم يتلية الأضحخية لا تضبين 
أضحية بالإجماع. انتهى. 


قوله: (وَيْفْسَمُ اللَحُمُ) انظر هل هذه القسمة متعينة أو لاء حتى لو اشترى 
لنفسه ولزوجته وأولاده الكبار بدنة ولم يقسموها تجزيهم أو لا. 

والظاهر : آنها لا تشترط ؛ لأن المقصود منها الإراقة وقد حصلت. 

وفى فتاوى «الخلاصة»: والفيض تعليق القسمة على إرادتهم. وهو يؤيد 
ما سبق غير أنه إذا كان فيهم فقير والباقي أغنياء يتعين عليه أخذ نصيبه؛ 
ليتصدق به. 

قوله: (إلا إِذَا ضُمَّ مَعَهُ مِنَ الأكارِع أو الجِلْدِ) قال في «الدرر»: أي: يكون 
في كل جانب شيء من اللحم ومن الأكارع أو يكون في كل جانب شيء من 
اللحم وبعض الجلد أو يكون فى جانب لحم واكارع. وفي اخر لحم وجلد» 
وول يجو صر لان ا ات ال ي 

قال الشارح: قوله: (أي: بَعْدَ أَسْبَّقٍ صَلاة) فلو ضحى بعد صلاة أهل المصر 
قبل صلاة الجبانة أو على العكس أجزأه المي ا لآنها صلاة معتبرة » ولو 
خلا فا لهماء انتوين: 

قوله: (وَلَو قَبْلَ الخطبَة) ويكون عسكاء انتهى + حل 


و 
0 2 ج 
كتّات الأضحية ١6‏ 


سے سر ن 8 5 ۴ هه 2 3 8 < 2 5 و1 2 
وَبَعْدَ مُضِييٌ وَقَتِهَا لو لم يَصَلُوا لِعَذْرِء ويّجوز فِي العَدٍ وَبَعْدَهِ قبل الصَّلاةِ؛ٍ لأن 
الصَّلّاةَ في العَّدٍ تَقَعُ اء ا اد ار لى وغه 


2 م -ه ننه © سس » َه 7 وو دما م ذو ۵ ت ' 
(وبعد طلوع فجر يَوْم النخر إن ذبَحَ في غيرو) واخره قبَيِل غروب يَوْم الثالث. 
ل ساي سمي 1 و 0 2 وھ مرو س 3 ه ا لدي AT‏ 3 2 
وَجَوَّرَه الشافعيُ فِي الرابع. وَالمعتير مَكان الاضحية لا مَكان مَنْ عليه» فحيلة 


ووقت صلاتها من حل النافلة إلى قبيل الزوال. 

قوله : (وَبَعْدَ مُضِيٌ وَقَيِهَا) : عطف على بعد الصلاة. 

قوله : (لِعُذر) أي : غير الفتنة المذكورة بعدء قوله: («رَيُلْعِنَ) وَغْيّره). 
وهو الذي ذكره صاحب «المحيط» عن «شرح القدوري». وذكر قولا آخر هو: 
أنه لا تجزيهم التضحية في اليوم الثاني قبل الزوال إلا إذا كانوا لا يرجون أن 
يصلي الإمام. 

قوله : (وَبَعْدَ طلوع فَجْر يَوْم النّخْر إِنْ ذَبْحَ في غَيْرو) الأصل فيه قوله 82 : إن 
أول نسكنا في هذا اليوم الصلاة ثم الأضحية» قال ذلك في حق من عليه صلاة العيد. 
كي لا يشتغل عنها بهاء فلا معنى للتأخير عن القروي إذ لا صلاة عليه» انتهى, 
(زيلعى)». 

قوله : (وَآخِرُهُ قبَيْلَ غُرُوب يَوْم الثَّاِثْ) قال في «التبيين»: أيام النحر ثلاثة 
وأيام التشريق ثلاثة» والكل يمضي بأربعة أيام أولها نحر لا غير وآخرها تشريق 
لا غير والمتوسطان نحر وتشريق» انتهى. 

وأيام النحر هي المعدودات وأيام التشريق هي المعلومات. 

تونفع: انكف NCC N SN‏ 
ال د ا و الفكين ی ا د ا 
بخلاف صدقة الفطر حيث يعتبر فيها مكان الفاعل؛ لأنها تتعلق بالذمةء والمال 
CT E‏ 


(1) قال فى «الجوهرة النیرة» (۰/ ۲۹۰): وَيُعْتَبَرُ في الذْبْح مَكان الأضحِيَة لا مَكَانْ الرّجُل وَإِنْ 
گان الرَّجُلُ فِي الْمِضْرء وَالشَّاةٌ في السَّوَادٍ فَدَبَحُوا عَنْهُ بَعْدَ ظلُوع الْمَجْر بِأمْرِِ جَارَ وَإِنْ كَانَ في - 
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مِصْرِيّ أرَادَ التَعْجِيلَ أَنْ يُخُرجَهَا ارج n‏ 
المآ َه قوير رة والرلاا وَالمَوْتٌء فَلّو كَانَ غَيْيا عَنِيا في أَوَّلٍ 
الأيّام قير في آخرڪَا لا بُ عَلَيْ وَإِنْ وُلِدَ في اليم الآَڪَرِ تَجِبٌ عَلَيْ: وَإِنْ مَاتَ 
ا 
e Et e‏ ء كاذ القلةة Ua O‏ 


قَالَ: لا يُعِيدٌ الصَّلَاةَ إلا الإمَام E‏ فَكَانَ لِلاجْتِهَادٍ فيه مساغ «رَيْلَعِيَ». 


م 


وه وه 


قوله : (أنْ يخرجًها لخارج المضر) قال في «التبيين» : وحيلة المصري إذا 
أراد التعجيل أن يبعث بها إلى خارج المصر في موضع يجوز للمسافر أن يقصر 
فيه » فيضحي كما طلع الفجر؛ لأن وقتها من طلوع الفجر. وإنما أخرت إلى ما 
بعد الصلاة في المصر؛ لما ذكرناه. 

فقوله: أن يخرجها أي: يأمر بإخراجهاء إذ لو خرج معها لا يظهر اعتبار 
مكانها فقط. 

كما نبه عليه «الحلبي». 

قوله: (والولادة) أي : على القول بأنه يضحي عن الصغير من ماله إن لم 
يكن له مال» أو من مال الصغير إن كان له مال على قول أيضًاء وتقدم 


قوله : (لا يُعِيدٌ الصَّلَاة إلا الإمَامَ وَحْدَهُ) أى: وصلاة الجماعة غيره أسقطت 
قو ٍ اسم غير 
الو ايه 


قال «الزيلعي» : فجعلنا ناه عذرًا في جواز التضحية تحريًا للجواز وصيانة 
لأضاحيهم عن الفساد. ا 

بقي الكلام في الإمام الذي وجبت عليه الإعادة هل يعيد الأضحية. 
وسيأتي قول بإعادته. 


الشوّاف وَالشَّاةٌ في الْمِضر لا جُوز الدب إلا بَعْدَ صَلَاةٍ الْعِيدِ وَحِيلَةٌ الْمضري إا ياد أن 
يتَعَجَلَ فَإِنهُ بعت بِهَا إلى حارج المضر قَيِضَحْي بها بَعْدَ طلوع الْمَجْر. 


ِ ع0 
كتَات الاضحية ¥ 


رفي | لت ا" عدر ا رم 
e‏ ا لاع دارا شق اد ارم e‏ 


ل و ٌ 0 


قوله: (وَفِي «المُجْتَبَى): إِنْمَا تَعَادُ) أي : الصلاة إلخ قال: هذا تقييد 
لإإطلاق المتن» وهو وجيه لما في الإأعادة بعد التفرق من المشقة. 

قال في «وجيز الكردري»: صلى الإمام وضحى ثم علم أنه كان صلى بلا 
وضوء جازت الأضحية» ولو تذكر قبل تفرق الناس» تعاد الصلاةء ولا تعاد 
الأضحيةء ومن الناس من قال: لا يعيد الناس» ويعيد الإمام وحده. 

ولو نادى بالناس ليعيدوهاء فمن ذبح قبل العلم جازت» ومن علم به لم 
E‏ انتهي: 

قوله قلغ 2 ول ا ی 

قوله: (جَارَ في «المَخَْارِ)) لآن البلدة في هذا الحكم كالسواد» انتهى 
(تبيين ). 

وهذا يعارض ما تقدم» نقله عن «الزيلعي» وغيره» انتهى. 

قلت : ذكر النوعين «الزيلعي)» فيحمل العذر المتقدم على غير الفتنة» كما 

نبهنا عليه هناك وذكر هذا الفرع في «السراجية» وکو ان اوی على الجوار 
أي : بعد طلوع الفجر. 

قوله: (لكن فِي «اليّنابيع»... إلخ) لا وجه لهذا الاستدراك؛ لأن ما قبله 
ترك لعذر. وهذا لغيره. 

قوله: (وَلو تَعَمَّدَ) أي: الإمام. وقوله: (قَسَنَّ) أي: أتى بسنة الأضحية 
وهو الذبح. 

قوله: (حَنّى تَرُوْلَ الشّمْسٌ) إنما لم يجز قبل الزوال لاحتمال أن يصلي 
الإمام. انتهى «حلبي». 
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عل ااي NR Ar Fe E 0 5 E ETA SOT‏ 
وقيل: لا تجوز قبل الزوال في اليْوّم الول وتجور في بقية الايام. 

58 لا تناس م 8 اع o‏ ا ا 2 سے ص ص اه عر 2 

فلت وقدمنا أنه مختار الرَيلعيّ وَعَيْروء وَبِهِ جَرَّمَ في المَوَاهِبِء فَتَنَبّهَا 

E Të‏ هم || | ند الاما E‏ 3 | 0 ا 5ة 
(كما لو شهدو أنه يوم عيد علد و م فصّلوا ثم صحو نم بان انه يوم عرفة 


َجْرََنْهُمْ الصّلَاةٌ وَالتَضْحِيَة) لأَنّهُ لا يُمْكِنُ التَحَورْ عَن مِثْلِ هَذَا الحَطا َبْسَكُمْ بالجرًاز 
اد لجميع ال «(زَيْلْعِنَ). 

(وكُره) نيه (الدَبْحُ لَبَلّا) لاخْيَمّالٍ العَلَطِ. 
(وَلَوْ نَرِكتٍ التََضْحِيّةٍ وَمَضَتْ أَيَّامُهَا تَصَدَّقَ بها حَيّةَ نَاذِرٌ) فَاعِلُ تَصَدَّقَ (لِمُعَيَق) 
وَلُو قَقِيرَاء وَلَو دَبَحَهَا تَصَدَّقَ بِلَحْمهَاء O‏ 


قوله: (وَقِيلَ: ... إلخ) الحكاية بقيل منصرفة إلى قوله: (وَتَجُورٌ فِي بَقِّة 
الأيّام)» وتقدم أنه أحد قولين وأن ذلك في الترك لعذرء فلا وجه لإدخاله في 
ترك التعمد الذي هو عن غير عذر» فتدبر. 

قوله: (كمَا لو شَّهِدُوا أَنَهُ يَوْمُ العِيدٍ... إلخ) بخلاف ما إذا صلى بغير 
لديا اذه للا ا غل کی ای او کر الال ف 
(الذخيرة» مفصلة. ۰ 


قوله: (لِجَمِيع المَسّلِمِينَ) الذي في نسخة «الزيلعي»: التي بيدي صيانة 
لجمع المسلمين وهو كذلك في نسخ أي : الذين صلوا العيد بهذه الشهادة أي : 

قوله: (وَكرة تنزيهًا) قال المصنف فى شرحه: الظاهر أن هذه الكراهة 
للتنزيه ومرجعها إلى خلاف الأولى؛ إذ احتمال الغلط لا يصلح دليلا على 
كراهة التحريم» انتهى. 

قوله: (وَلّو قَقِيرَا) والغني لا يَجبُ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِمّا التزمه إِلَا إذّا عين به 
غَيْرَ الوَاجبٍ في ذْمِّيِهِ فَحِيئَيِذٍ يجب عَلَيْهِ أن يَتَصَدَقَ بِالْمَنْذور مَعَ الْوَاجِبٍ 
الع ق د وهن ا ال وج ب امار روكذ إذا أطلق النذر 
ولم یرد به الواجب فى ذمته يجب عليه غيره معه وإن أراد به الواجب بسبب 


(وَكَقِيرٌ) عَظفٌ عَلَيْه (شَرَاهَا لَهَا) لَوْجُوبهَا عَلَيْه َلك حَنَّى يَمْتَيعَ عَلَيْهِ بَبْعُهًا. 


ال لا امه فة لان النذر اتاب والابجات تصرف ا 
ظاهرَاء es‏ الصرف إلى الواجب TS‏ بالج 
وَعَلَيْهِ حَسبَة الإسْلام: ٠‏ قَإِنَهُ يَلْرَمْهُ حَمةٌ أخْرَى إِلّا إِذَا عَنَى به ما هُوَ الْوَاحِبُ 
عَلَيْه انين ا 

ولو قال ذلك قبل أيام النحر يلزمه شاتان بلا خلاف؛ لآن الصيغة لا تحتمل 
الإخبار عن الواجب؛ إذ لا وجوب قبل الوقت» وكذلك لو قال ذلك وهو معسر 
في أيام النحرء ثم أيسر فيهاء فعليه شاتان «شرنبلالية» عن «البدائع». 

قوله: ولو نها أ بالتغبيب تفندق.بقيمة نا أكل»؟ لآن سميلها 
التصدق» وليس للمتصدق أن يأكل من صدقته «منح». 

قوله: (وَفَقِيرٌ شَرَاهَا لها) ولو ۱ڈ شتراها غني وافتقر بعد مضي أيام النحر عليه 
أن يتصدق بعينها أو بقيمتهاء فإن افتقر بعد الشراء قبل مضي أيام النحرء 
سقطت عنه «(شرنبلالية») عن (الخانية». 


تنبيك: 

قال فى «الهندية) لوا ترصق ا فبحرة : ثم باعها فهو على ثلاثة أوجه 

الأول ا وااو ا 

Eh 
الوا او اراي ا‎ 
فى ظاهر الرواية» وعنهما تصير أضحية كما لو أوجبها بلسانه.‎ 
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(و) د تَصَدَّقَ (بقيمتِها عي ت شراها أَوَلَّا) ا بِلْمتِهِ شر راتت 9 ٣‏ 


بالقِيمَةِ قِِمَةُ شَاةٍ نجْزِي فِيهًا (وَصَمّ الجَذَعٌ) ذُو سِنَهِ أَشْهُرٍ (مِنَ الضّأنِ) إن نْ گان بِحَيْث 


لو خَلَط بِالتَنَايَا لا يُمْكِنُّ التَّمِِيرٌُ مِنْ بَعْدُ. 
(و) ص صَحّ (الَيينُ) قَصَاعِدًَا مِنَ الثَلَانَةٍ وَالثَينُ (هُوَ ابنُ حَمْسٍ مِنّ الإيل. ٠‏ دحوي 


IEEE‏ اراس بوي 

قوله : (وَتَصَدَّقٌ بِقِيِمَتِهَا غَنِنٌ شَرَاهَا أوَلا) أما التصدق بالقيمة فقط عند عدم 
الشراء فظاهر› وآما اذاه شر نهر شير نين التضدق > بالقيمة أو التصندق يهنا 
حية: أبو الشيغو دهن «الزيلفي). 
التصدق بالعين أو القيمة إخراجًا له عن العهدة» انتهى. 

قوله: (ذُو سِنَّةِ أَشْهّر) وذكر الزعفراني: أنه ابن سبعة أشهر «زيلعي» وهذا 

وأما عند أهل اللغة: الجذع من الضأن ما تمت له سنة «نهاية» وسواء كان 
دک اوا 

والدليل على الجواز به قوله ا : «يجوز الجذع من الضآن أضحية)”“ رواء 
e‏ , ماجه. لط وإن كان صغير الجثة لا يجوز إلا أن يتم 
تكون له ألَيّهَ «منح»» ويجمع على : أضون كأفلس» وجمع الكثرة ضئين بوزن 
کر 

قوله : (وَالتَيِيُ هُوَّ ابن حمس ... إلخ) تقدير هذه الأسنان بما ذكر يمنع 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۲/ ۰۱۰٤۹‏ رقم ۳۱۳۹)» وأحمد (7548/5ء رقم 42571148 والبخاري في 
التاريخ الكبير (8/ »)5١7‏ وابن قانع (۳/ .)۲٠۳‏ 


ٍ 2 
كات الأضحية ۲۱ 


مِنَ البقر وَالجَاموس› وَحَوْلٍ مِنّ الشَّاةِ) وَالْعَعوَالمتوله بين . الأَهُليء وَالوَحَشِئٌ ا 
الأ ل 


قَالَ المُصَئف: [فُرُوعٌ: الشا الشَّاة أفْصَلَ مِنْ سُبّع البَقَرَة ةإذَا اسْنَوَيًا فِي القِيمَةِ وَاللّحم 


النقصان» ولا ر يمنع الزيادة حتى لو ضحى بسن أقل من ذلك» لا يجوز» ولو 
ضحى بسن أكبر من ذلك يجوز» ويكون أفضل «هندية». 

قال في «المنح»: وقد جمع ذلك بعض الفضلاء في أربعة أبيات فقال : 
صح الثني من الأنواع أجمعها ولميجز جفاعإلامنالضأن 
آفا الى فما نم لدصسعة روذالرفى ترما خالخبولان 
وذاك في الإبل ابن الخمس ثم إذا ‏ عرفت ذلك فاعرف حد جذعان 
نذاك فى حي تصيح وف بار حول وأربعة في حد بعران 


قوله “وال امن عطف الخاص على العام. 
قوله: (يَتَبَعْ الأ اق إنه إن جازت الأضحية بها تبعها في ذلك الحكم. 
وإلا فلا. 


قال الشارح: قوله: (أَفْضَلُ مِنْ سَُبْع البِقَرَة) وهل هي أفضل من البدنة 
بتمامها عق واندن اعدن يعضهم :زيادة القيمةء ولم يعتبر اللحم» وجعل السبع 
من البدنة فرضًا وباقيها نفلا . 

وقال الفضلي: البدنة أفضل ؛ لأنها أكثر لحمًا وجعل البدنة كلها فرضًا إذا 
نحرت عن واحد» وشبهها بالقراءة في الصلاة لو اقتصر على ما تجوز به 
الصلاة» صح.ء ولو زاد عليها يكون الكل فرضًا. 

قوله: (إِذَا اسْتَوَيَا في القِيمَةٍ وَاللّحم) الحاصل في هذا : أنهما إذا استويا في 


)0010 قَالَ فِي «التَمَارْحَانِيّة) وَفِي (الْعَتَابِية) : NS‏ بان الَا الْعَظِيمَةَ السَّمِيئَةَ نُسَاوِي 
E‏ أَفُضَلّ من الْبَقَرَةِ ة لان جَمِيعَ الشَّاةِ تَمَعُ فَرْضًا بلا خلاف. وَاحَيَلْمُوا ذ ل 
قَالَ بَعْض الْعْلَمَاءِ : يَقَعْ سُبْعْهَا فَرْضًا وَالْبَاقِي تَطُوُعْ. [رد المحتار 45/7 ؟]. 
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وَالكَبْشلُ أَفُضَلُ مِنَ النَّعْجَةٍ إِذّا اسْتَوَيا فيهمّاء والأنتى وق القخو الضل ون التزس إذا 
000 2 هم ر ر 0€ 
استويا قيمة» والانثى مِنَ الوبل والبقر أفضل «حاوي». 

ا w9‏ 2 1 م 2 2 م 2 و ع 

وَفِي «الوَهْبَانِيّة) : أن الأنْتّى أَفْضَل مِنَ الذكر إِذَا اسْتَوَيَا قِيمَةَ» وَاللَهُ أَعلّم. 


5-7 ود EE sS CL ° E‏ خم 2 
وَلَدَتِ الأضحِيَّةِ وَلدَا قبْلَ الذبح يُذْبَحْ الوَلِدَ مَعَهَا. وَعِنْدَ بَعْضِهم يَتَصَدَّق به بلا ذبح. 


اللحم والقيمة؛ فأطيبهما لحمًا أفضل › وإذا اختلفا في اللحم والقيمة, 
فالفاضل الأولى؛ فالفحل الذي يساوي عشرين أفضل من خصي بخمسة عشر. 

وإن استويا في القيمة والفحل أكثر لحمًا؛ فالفحل أفضل وأفضل الشياه 
وأن يكون كَبْشًَا أَمْلَحَ أَقْرَنَ مَوْجُوءًا. 

قوله: (إِذَا اسْتَوَيَا فِيهمَا) فإن كانت النعجة أكثر قيمة أو لحمّاء فهي أفضل 
(دخيرة). 

قوله: (وَالأنْتَى مِنَ المَعْزِ أَفُضَلٌ مِنَ النّيْسِ) ومشى ابن وهبان على : أن 
الذكر فى الضان تمعز لصيل Oa‏ مَؤْجوءَاء أي : 
مرضوض الأنثيين» أي : مدقوقهما. 

قال العلامة عبد البر: ومفهومه أنه إذا لم يكن مَوْجْوءًا لا يكون أفضل. 

رل (أنَّ الأنتّى أَفْضَلٌ مِنَ الذّكر) أي : فى نوعى البدن الإبل والبقر؛ لأن 
لحم الأنثى فيهما أطيب. ا 

قوله: (يُذْبَحُ الوّلَدٌ مَعَهَا) وقال بعض أصحابنا : هذا في المعسر الذي 
وجب بإيجابه أما الموسرء فلا يلزمه ذبح الولد يوم الأضحىء فإن ذبح الولد 
يوم الأضحى قبل الأم أو بعدهاء جازء ولو لم يذبحه» وتصدق به حيّاء جاز 
في أيام الأضاحي. 

ل (وَعِنْدَ بَعْضِهم يَتَصَدَّقَ به بلا ذَبْح) محله فيما إذا مضت أيام النحر. 

قال في «الهندية»: فإن لم يبعه» ولم يذبحه حتى مضت أيام النحر» فعليه 
أن يتصدق بالولد حيّاء انتهى. 


ا 
كتاب الأصحية ۲۳ 


جار وَكَذَا الثَانِيّة لو قِيمَمْهَا كَالأولّى أو أكْمَرُ وَإِن أَكَلَ ضَمِنَ الرَائِدَ وَيَتَصَدَّقُ به بلا 

وَقَالَ بَعْضْهُمْ : إِنْ وَجَبَتْ عَنْ يَسَارِ؛ فَكَذَا الجَوَابُء وَإِنْ عَنْ إِغْسَارٍ ذَبْحَهُمَا. 
«(يتابيع). 

(وَيُضَحي بِالجَماءِ وَالخَصِيّ وَالنَّْلَاءِ) أي: المَجْنُونَةٍ (إِذا لَّمْ يَمْتَعْهَا مِنَ السّوْم 
أما إذا خرج من بطن الأضحية ولد حي ؛ فالعامة أنه يفعل بالولد ما يفعل 
بالآم» فإن لم يذبحه حتى مضت أيام النحر يتصدق به حيّاء فإن ضاع أو ذبحه 
وأكله وتصدق: نتبيعة اخانة): 

قوله: (دَبْحَهُمَا) أي: وجوبًا؛ ولذا قال في «الخانية»: ولو كان معسرًا 
فاشترى شاة وأوجبهاء ثم ضاعت فاشترى أخرى وأوجبهاء ثم وجد الأولى. 
قالوا: عليه أن يضحي بهماء انتهى. 

قوله: (وَيُضَحَي بالجَماءِ) وهي التي لا قرن لها؛ لأن القرن لا يتعلق به 
مقصودء وكذا كور القرة بزع أرلى سه 

قوله : (وَالخَصِيّ) وعن الإمام أنه أولى؛ لأن لحمه أطيب وقد صح أنه عليه 
الصلاة والسلام ‏ ١صَحَّى‏ بِكَبْشَيْنِ أمْلَحَيْن أفْرَنَيْن مَوْجُوءَيْن عَظِيمَيْنِ سَمِيئَيْنَ)”'. 

الأملح: الذي فيه ملحة» وهو البياض الذي يتبعه شعرات سود 
والموجوء: المخصي «منح). 

قوله : (وَالفَّوْلَاءِ) بالثاء المثلثة. 

قوله : (أي: المَجْنُونَة) قال في «المصباح»: إنه داء يشبه الجنون» وقال ابن 
فارس: الثول داء يصيب الشاة» فتسترخي أعضاؤهاء وإنما جاز بها؛ لأن 
لْعَقْلَ غَيْرٌ مَقُصُودٍ فِي البَهَائِم. 


(۱) أخرجه ابن ماجه .)7751١(‏ وأحمد (55095). 
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وَالرّغي» ون مَتَعَها لا) نَجُورُ التَضْحِيّةٌ بها. 

(وَالجَرَْاءِ السَميتَة) فلو مَهْرْولَّة لم بجر ؛ لان الجَرَبَ في اللّخم نَفْضُ. 

(لَا بِالعَمْياءِ وَالعَوْرَاء 58 المَهْرُولَةٍ التي لا مُحَ في عِظامِهًا. 

(والعرجَاءِ لي لا ت ی ی ا ا المَذبَح. والمَريضة البين رمي 

تنظ أق الأ أ لب ب أو العَيْنِ) أي 2 أكثَرٌ ثور عَْيِهًا قَأظلِقَ 
افك قن لكاب اله ريا يُعْرَفُ بتَقُرِيبٍ العَلْفٍ. 

وقوله: (وَالرَعْي) عطف تفسير قوله: (وَالجَرْبَاءِ)؛ لأن الجرب في الجلد 
ولا نقصان في اللحم. 

و لم بجر لأنه دليل على أن الجرب وصل إلى اللحم. 

قوله : (الِّي لا مُخّ في عِظَامِها) وذلك إنما يكون في الهزيلة جدًا وهذا في 
الموسرء أما إذا كان معسرًا أجزأه ؛ لأنه لا وَاحبَ فِي الذّمّة بل ينْبْثُ الق في 
ال فِيتأُدَى لدم عَلَى أي خلقة كانت «هندية» عن «المبسوط). 

قوله : (إلى المَنْسك) بفتح الميم وسكون النون وكسر السين» والقياس فيه 
«الفتح»). 

وفي «البزازية»: ولا تجوز العرجاء التي تمشي بثلاث قوائم» ولا تضع 
الرابعة على الأرض» وإن كانت تضعها وضعًا خفيمًا إلا أنها تتمايل مع ذلك. 

3 بور 6 2 عر م عع ع 

قوله: (ومقطوع اكشر الآذن... إلخ) هو اختيار أبي الليث». وعليه الفتوى 
ا(منح) عن ( ألو مجتبى ). 

وفي «الشرنبلالية» عن «قاضي خان»: الصحيح أن الثلث وما دونه قليل 
وما زاد عليه كثير وعليه الفتوىء انتهى. فقد اختلف الإفتاء. 

قوله : (فَأَطْلِقَ القَطْعٌ عَلَّى الذهاب) من إطلاق السبب وإرادة المسبب. 

قوله: (وَإِنْمَا يُعْرَفُ بِتَقْريب العَلّفٍ) قال في «المنح): ثم معرفة مقدار 


و 
0 و e‏ جيه 
كتات الاأضحية 1 


وس 


es‏ 211111 ذَهَابًا فَيَحْفِي بََاءَ الأكتّرء وَعَلَيْه 
الفتَوّى «مجتبى 

(وَلَا لماو ال انان ماه وَيَكْفِي بَقَاءُ الأكْترء وَقيل : ما به. 

(والكا التي ايا نم نويا ادن E‏ أت «زيلى». 

(وَالجَذاءِ) مَمْطُوعَةٍ رُؤُوسٍ ضَرْعِهَا أو يَابسَنْهَاء ولا الجَدْعَاءِ : مَقْطوعَةٍ الأنفٍ. 
ولا المُصََمَةٍ أَظبَاوْمًا: وَحِيَ الِّي عُولِجَت حى الْقَطعَ لَبَنْهَاء وَلَا الي لا اليه َه 
خِلقَة «مجتبَى). 


الذاهب» والباقي يسير في غير العين» وفي العين قالوا: تشد العين المعيبة 
فيقرب إليها العلف إذا كانت جائعة» فينظر إليها من أي مكان رأت العلف.» ثم 
تشد العين الصحيحة» ويقرب العلف إليهاء فينظر إليها من أي مكان رأت 
العلفه فينظر إلى تفاوة ما سن المكاتية :فإن كان ثلنا فقن :زهي التلثه 
ا ويعلم الأكثر والأقل منه. 

قوله : (أو أكثّر الأليّة) بفتح الهمزة كسجدة وجمعة بوزن جمعة. 

0 وت ار 

قوله : (وقيل: ما تعتلف به) وإن كان دون النصف› وهما روايتان. 

عن أبي يوسف قوله: (الَتِي لَا أَذنَ لَهَا خِلْقَةَ» أي : وإن كان لها صماخ. 

قوله: (مقَلّو لَهَا أذ صَغِيرَة) أى: أذنان ضغيرتان. 

أي: وتسمى عرفًا أذنًا كما فى «الخانية»: أما التى لها أذن واحدة خلقة» 
لا تجوز. كما فى «الهندية». 

قوله : (مقَطوعَة رووس ضَرْعِهًَا) فإن بقى أكثرهاء جاز «شرنبلالية»» انتهى. 

قال فيها: ولا الجذاء وهي مقطوعة الضرع› ولا الهضمة وهو الت ل 
تستطيع أن ترضع فصيلها ‏ ولا الجذاء» زه ا بيسن :ضرغهاء كذا كن ل 

ولا تجزئ الجدعاء وهي مقطوعة الأطباءء وهي رؤوس ضرعهاء فإلن 
بقى أكثرها جازء كذا فى «منية المفتى» انتهى. 
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رلا بالحْنْئّى EA‏ ينضح «شرح وان و امه فة 7ى 
(الجَلَالَةِ) التي تأكُلُ العُذْرَةَ وَلَا تأكُلُ غَيْرَهَا. 

قوله: (وَتَمَامُهُ فيه) حيث قال نقلا عن مصنفها : وعندي في عدم الجواز 
نظر! فإنها في نفس الأمر لا تخلو إما أن تكون ذكرًا أو أنثى» وعلى كل حال 
تجوز الأضحية بها. 

قلت: ويمكن أن لا يكون واحدًا منهما وهو المشكل» ثم ما ذكره لم ينظر 
إليه القائل بالمنع» وإنما نظر إلى شيء غيره» وهو عدم النضج.ء فالرد عليه بما 
ذكر غير سديد. والله تعالى أعلم» انتهى. 

نونف زولا تاك غ 


ve 


تتمه: 
قال في «الشرنبلالية» : ويجوز مشقوقة الأذن من قبل وجهها وهي المقابلة. 
ركذا المدابرةتومى الى على لمكن 
وَكَذّا الشَّرْنَاءُ وَهِيَ الِّي ُطِعَ مِنْ وَسَط أَذِْهَا فَتَقَدَ الْحَرْقُ إلَى الْسجَانِبٍ 
الآخر. 

وكذا الحولاء وهي التي في عينها حول. 

والمجزوزة التى جز صوفها. قاله قاضي خان. 

وما روي أنه َيه «نهى أن يضحى بالشرقاء والخرقاء والمقابلة والمدابرة»”''. 
فالنهي في غير الخرقاء محمول على الندبء وَفِي الْخَرْقَاءِ عَلَى الْكَثِيرِه على 
اخحتلاف اا فى عد الكثيره االنهين: ا ْ 

وقد انقوس فيه ولاق مش ها 

قال في «الهندية»: وتجوز بالمجبوب العاجز عن الجماع» والتي بها 
سعال. 


OE aD 


9 ع 
كتاب الأضحيّة ۲۷ 


0 © سم س ص ر 4 سر ° رهم ص ن سر ص 
(وَلو اشْتَرَاهَا سَلِيمَةَ ثم تَعَيبَتْ يعيب مَانْع) كمَا مَرَ. 


e (7 o RR 5] 5‏ حي ع طامنا بوط SEGRE‏ ادبي د 
(فَعَليّهِ إِقَامَةَ غيرهًا مَقَامَهَا إن) كان (غَنِياء وّإن) كان (فقيرًا أجرّأه ذلك) وَكذا لو 
2 و وره 


كَانَتْ مَعِيبَةَ وَقْتَ الشَّرَاءِ لِعَدَّم وُجُوبهًا عليه بخْلّاف العَنِىٌ» وَلَا يَضْرٌ تَعَيبْهَا مِن 
اضْطّرَابِهًا عِنْدَ الذئْح» وَكَذَا لو مَانَتْ فَعَلَى العَنٌِ غَيْرُهَا لا المَقِير» وَلَو ضَلْتُ أو سُرِفَتْ 


والعاجزة عن الولادة؛ لكبر سنهاء والتي بها كي» والتي لا ينزل لها لبن 
E E NT CE RTA TT‏ 
جر ضدت 5 أعاب ابر الح ن 

وقال عمر بن الحافظ : إن انقطع بعض اللسان وهو أكثر من الثلث لا 
تجوز الأضحية والشاة والمعزه إذا لم يكن لها إحدى حلمتيها خلقة» أو ذهبت 
بآفةٍ وبقيت واحدة» لم يجزهء وَفِي الإبل وَالْبَمَرِ إِنْ ذَمَبَتْ وَاحِدَةٌ يَجُوزُ وإن 
د ا ر ا 

قال في «المحيط»: من المشايخ من يذكر لهذا الفصل أصلاء ويقول: كل 
عيب ينقص المنفعة على الكمال أو الجمال على الكمال يمنع الأضحية» وما 
لا يكون بهذه الصفة لا يمنع» انتهى. 

ونحوه في «الظهيرية» انتهى» ملخصًا. 

قوله: (كُمَا مَمَ) أي : كالموانع التي مرت. 

a e E e O 
فاشترى أضحية صحيحة» ثم تعيّبت عنده» فضحى بها لا يسقط عنه الواجب؛‎ 
لنه وجب عليه أضحية كاملة» أفاده المصنف.‎ 

قوله : (وَلَا يَُرٌ تَعَيبْهَا من اضطرابهًا عِنْدَ الذبْح) لأن حالة الذبح ومقدماته 
تلحق بالذبح » فصار كأنه تعيب بالذبح حكمّاء وكذا لو تعيبت في هذه الحالة. 
فانفلتت ثم أخذت من فورهاء وكذا بعد فورهاء في قول محمد وهو رواية بشر 
عن أبي يوسف. 

قوله: (وَلَو صَلَتْ أو سُرِقَتْ) مرا وما رفو ةيا 
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رق رفن نَظهَرَتْ فَعَلَى العَنِيٌ إِحْدَاهُمَا وَعَلَى الققير كلاهُمًا «(شمني». 
(وَإِنْ مَاتَ أَحَدٌ السّبْعَةٍ) المُشْتَرِكِينَ في البَدَنَةِ (وَكَالَ الوَرَنَةُ: اذْبَحُوا عَنْهُ وَعَنْكُمْ 
صَمٌ) عَن الكُلّ اسْيِحْسَانًا لِقَضْدٍ القُربَةٍ مِنَ الكل وَلَو دَبَحُومَا بلا إِذْنِ الوَرََة َم 
يِه ؛ لأنَ بغضها لم يمع فربة. 
(وَِنْ كان شَرِيكُ الست نضْرَانِئًا أو مُرِيدًا اللّحْمَ لَمْ يُجْرِ تحن وَاجِلٍ) مِنْهُمْ؛ لأنَ 
فا ف عرو 1 امراك م 
الإراقة لا تتجِرًأ «هداية» لِمَا مر. 


11 [ ی اد پیم تی کی یی فا 
المصنف: والتضحية عن الغير عرفت قربة؛ لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام - 
ضحی عن أمته» اا 

قوله: (لِأن بَعْضَهَا لَمْ يَمَعْ قُرْبَة) فلم يقع الكل قربة ضرورة عدم التجزؤ 
«(هندية» عن «الكافى». 

قوله: (وَإِنْ كَانَ شَرِيكَ السّنَّةِ نَضْرَانِيًا) ولو نوى الأضحية؛ لأن نيته غير 
معتبرة ؛ لفقد شرطها وهو الوسلام. 

قالآفى «اليتدية»: ولا شارك ال فما يحمل الشركة من لا يريد 
ا ا ق و ا 
شارك المتقرب من لا يريد القربة لم يجز عن القربة» ولو أرادوا القربة 
الأضحية أو غيرها من القرب أجزأهم». سواء كانت القربة واجبة أو تطوعًاء أو 
وجب على البعض دون البعض. 

وسواء اتفقت جهة القربة أو اختلفت بأن أراد بعضهم الأضحية» وبعضهم 
جزاء الصيد» وبعضهم هدي الإحصارء وبعضهم كفارة عن شيء أصابه في 
إحرامه» وبعضهم هدي التطوع» وبعضهم دم المتعة أو القران. وهذا قول 
أصحابنا : وكذلك إن أراد بعضهم العقيقة عن ولد» ولد له من قبله» كذا ذكره 
محمد في فوائد الضحاياء ولم يذكر ما إذا أراد أحدهم وليمة العرس» وينبغي 
أن يجوزء انتهى. 


و 
كنات الأضحيّة 04 


فُرُوعٌ : : ولو أن انه تمر اث شْتَرَى كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ شَاةً ِلأضحِيَة أَحَدهُمْ بعَشْرَة 
والاخز يوشرين والآكر بكلازين زويمة كل را ا > فَاخُتَلَطتٌ حَيّى لا 
ك ناء وَاضطلَځُوا على أن يَاحُذ گل وَاجدِ منْهُمْ شاا ة يخي 
با أخرأتهم» وَيعصدَقُ صَاحِبْ الذَلائِينَ بِشْرِينَ وصَاحِبُ الِشرين عَشْرَة. 0 
RS‏ وى إن أَذِنَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَذْبَحَهَا عَنْهُأ يه 
كوةعلن ار ی اد غ ی بغَيْرِ أمْرِهِ «ينابيع». 


وذكر قبل هذا آخر الباب الأول: أن وجوب الأضحية نسخ كل ذبح قَبْلَهَا 
مِنَ الْعَقِيقَةِ وَالوَجِيبَةِ وَالْعَتِيرَةِ» انتهى. 

ونص محمد السابق يفيد: أن النسخ إنما هو للوجوب وإلاء فالعقيقة 
قربة» وهذا خلاف ما بحثه الشرنبلالي : أنها مكروهة. 

فول فو ما كر سناقل مشعددة فظرًا لمنااذكر بعد هذه المسآلة: 
والأولى حذف الواو من: ولو. 

قوله: (اشْتَرَى كل وَاحِدٍ مِنْهُمْ شَاةً... إلخ) ظاهره: يعم الغني والفقيرء 
والأمر في الفقير ظاهر؛ لتعينها عليه بالشراء» وأما الغني فهي وإن كانت غير 
ع و الا فى رغد ار لم يتقيد نو لبس من غا 
المؤفق. كذ طهر الى: 

قوله: (وَقِيمَةٌ كل وَاحِدَةٍ مِكْلٌ تَمَنِهَا) فإن كانت أزيد تصدّق باعتباره فيما 
يظهرء ثم إذا كانت قيمة كل واحدة مثل ثمنهاء فعدم التمييز بينهماء والحالة 
هذه بعيد فليتأمل. 

قوله: (وَيَتَصَدَّقَ صَاحِبٌ الَّلَائِينَ بِعِشْرِينَ) لاحتمال أنه ذبح ما شريت 
بعشرة» وظاهر تعبيره: أن هذا التصدق واجب» وكذا يقال في صاحب العشرين. 

قوله : (وَلَا يَتَصَدَّقْ صَاحِبٌ العَشَرَةٍ بِسَيْء) لأنه إن كان ذبح الأقل ثمنا فهي 
اا 

قوله : (كَمَا لّو ضَحَّى أَضْحِيَة َيْر) يأتي إن شاء الله قريبًا. 
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(وَيَأكل ِن لم الأ كخ ونؤكل شنا وتد خر وندت أن لا فض الضدى 
تن الثْلْثِ). وَنْدبَ تَرْكُهُ لذِي 0 َوْسِعَة عَلَيْهُمْ. 

(وَأَنْ يَنْبَحَ بيده إنْ عَلِمَ دِكَ وَإِلَّا) يَعْلَمْهُ (شهدها) بنَفْسِه وَيَأمُرُ غَيْرَهُ بالذّنْح 

قوله: (وَيَأَكُلُ مِنْ لَحْم الأضحِيّة) قال في «البدائع»: ويستحب أن يأكل من 
أضحيته» ويطعم منه غيره» والأفضل أن يتصدق بالثلث ويتخذ الثلث ضيافة 
لأقاربه وأصدقائه» ويدخر الثلث ويطعم الغني والفقير جميعًاء انتهى. 

ويهب منها ما شاء لغني ولفقير ولمسلم وذمي» انتهى. 

ولو تصدق بالكل جاز» ولو حبس الكل لنفسه جاز» وله أن يدخر الكل 
لنفسه فوق ثلاثة أيام» إلا أن إطعامها والتصدق بها أفضلء إلا أن يكون 
الرجل ذا عيال أو غير موسع الحال» فإن الأفضل له حينئذ» أن يدعه لعياله 
ويوسع عليهم به» انتهى. هذا في غير المنذورة. 

أفا"إن ا وبين بالتلانة ل ولا أن يطعم 
غيره من الأغناء» سواء كان الناذن.غبا أو فقيرّا» لآن يلها التضيدق :و لسن 
للمتصدق أن 7 صدقته 3 أن ودعو ااي اباي 

قوله : Nn eS‏ «قومي 
فاشهدي أضحيتك» فإنه يغفر لك بأول قطرة منها كل ذنب» وقولي: إن صلاتي 
ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له» أما إنه يجاء بلحمها 
ودمهاء فيوضع في ميزانك وسبعون ضعمًا)”''. 

وقال أبو سعيد الخدري: «يا نبي الله هذا لآل محمد خاصة؟ فإنهم أهل لما 
خصوا به من خير أم لآل محمد والمسلمين عامة؟ قال: لآل محمدٍ خاصة 
والمسلمين عامة»”'' انتهى. 


)001 أخرجه البيهقي (۹/ ۲۸۳ رقم 184147)» والديلمي (0/ ”2477 رقم 2)206. 
(۲) تقدم في سابقه. 


كِتَابُ الأضْحِيَةٍ ١‏ 
كي لا يجَعَلَهَا مَيْنَه. 
ەد 0 چو و 
(وكره ذبح الكتابي) وأما الْمَجَوسِئنٌ فيحرم ؛ أنه لين عو أهلة ادن ]. 
قال المصنف: [(وَيَمَصَدَّقُ بِجِلْدِهَا أو يَعْمَل مِنْهُ نحو غِرْيَالٍ وَجِرَابِ) وَقَرْبَة 
عا حل ا ا 
وَسفرةٍ وَدَلو. 
(أو يُبْدِلهُ بمَا يتَمَعُ به بَقَِا) كَمَا مَرَ. (لَا بِمُسْتَهْلِكِ كَخَلّ وَلَحْم وَنَحْوو) كَدَرَاهِم. 
(فَإِنْ بيع اللْحْمُ أو الجلدٌ بهِ) أي : بِمُسْتَهْلَك. 


قوله: (كَي لا يَجْعَلَهَا مَيَْةَ) علة لقوله: يشهدها أي: إذا لم يعلم الذبح. 
وذبح ربما يصيرها ميتة. 

قوله: (وَكرة ذَبْحُ الكتَابِيَ) يعني: إذا لم يأمره» دل عليه قوله في 
«الكافي»: ولو أمر المسلم كتابيًا بأن يذبح أضحيته جازء وكره أن يذبحها 
بدون أمره» أانتهى. 

والذي في «الهندية» عن «المبسوط»: ولو أمر يهوديًا أو نصرانيًًا بذلك 
ااا أهل الذبح ولكنه مكروه؛ لأن هذا من عمل القربة وفعله 
Te‏ 

قوله EVN a IED‏ ؛ لأن ذبيحة المجوسي لا 
ل 

قال الشارح: قوله : (وَيَتَصَدَقَ بِجِلْدِمًا) وكذا بجلالها وقلائدهاء ويستحب 
أن يربط الأضحية قبل أيام النحرء el.‏ وتو ھا ال السك 


ر 


e 
e ee SENS SGN لوكت‎ 
ينتفع به إلا بعد الاستهلاك» ولا يحل بيع شحمها وأطرافها ورأسها وصوفها‎ 
وشعرها ووبرها ولبنها الذي يحلبه منها بعد ذبحها بشيء لا يمكن الانتفاع‎ 
بهء إلا باستهلاك عينه من الدراهم والدنانير والمأكولات والمشروبات‎ 
(هنلية).‎ 
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(َوْ بِدَرَاهِم تَصَدَّقٌّ بِثَمَيِِ) وَمَقَادُهُ: صِحَةٌ البَيْع مَعَ الكَرَاهَةَء وَعَنْ الثاني بَاطِل؛ 
الل ا اا 

(وَلَا يُعْطى أَجدُ الجَرَّارٍ مِنْهَا) لأنَهُ كَبَيُع» وَاسْتْفِيدَتْ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ 
وَالسَّلَامُ: «مَنْ بَاعَ جلد اض كله أضيية 0020 هدا 

(وَكْرِه جَرٌ صوفها قَبْل الدَبْح) به فَإِنْ جَرَّهُ تَصَدَّقَ بوء وَلَا يَرْكبَهَا وَلَا 
EE‏ تَصَدَّقٌّ با لاجر «حاوي الْقَتَاوَى). لاه الَْرَم 
إِقَامَة القربة بب بجمِيع أَجْرَائِهَا (بخلان ما بَعْدَهُ) لِحْصُولٍ المَقْصُودٍ ١مُجْتَبَى).‏ 


قوله: (وَمَفَاده: صِحَّهُ البَيع) جعله في «البدائع» قول الإمام والبطلان قول 
أبي يوسف لا رواية عنه. 

قوله: (لأنْهُ كَبَيْع) أي: من الجزار بأجرة» ولقوله يككِةِ لعلى رضي الله 
تعالى عنه: «تصدق بجلالها وخطامهاء ولا تعط الجزار منها شيا“ انتهى 

قوله: (وَاسْتَفِيدَتْ) أي : استفيد حكم مسألة الجزار» ووجه الاستفادة: أن 
في كل بيع جزء منهاء والمعنى : أنه لا أضحية له كاملة. 

قوله: (فَإِنْ جَرَّهُ تَصَدّقَ به) ولو أخذه؛ ليجعله علامة عليها ولو شيئًا قليلًا 
يمع به. 

قوله : (لأَنَهُ الْمَرَمَ إقَامَة مه القَربة بجميع أَجْرَائِهَا) قال المصنف : وفيه كلام ؛ 
أنه قد رر غا کا را و أن القربة تتأدى بالإراقة» فهي 
تقوم بھا لا بغیرها فکیف یکره» انتهى. 

والذي في «الهندية» عن «الغياثية»: لأنه عينها للقربة» فلا يحل له الانتفاع 
بجزء من أجزائها قبل إقامة القربة فيهاء والصحيح: أن الموسر والمعسر في 
جز صوفها وحلبها سواءء انتهى. وهو أولى ولا إيراد عليه. 

قوله: (لِحَصولٍ المَقُصودِ) قال في «المحيط»: وإن ذبحها في وقتهاء جاز 


.)7555( أخرجه الحاكم‎ )١( 
.)٦۷۳( أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار‎ )۲( 


اه 
كتّات الأضحية ۳۳ 


(وَيْكْرَهُ الانْيِمَاعٌ بِلَبَنِهًا قَبْلَهُ) كما فِي الصُوفٍء وَمِنْهُمْ مَنْ أَجَارَهُمَا لِلعَنِىٌ 
لوجُوبها في الذمة فلا تَتَعيّنُ «زَيُلَعَِ). 

(ولو عَلِط اتان وَدْبَحَ كُل شَاءً صَاحِبهِ) يَعْنِي عَنْ نَفْسِهٍ عَلَى ما دَلَّ عَلَيْهِ 
قَوْلّهُ: غَلِطَاء أو لَمْ يَعْلَطَاء فَيَكُونُ كُل وَاحِدٍ وَكِيلًا عَن الآخَر دَلَالَةَ «هِدَايّة) 
له أن يحلب لبنهاء أو يجز صوفها وينتفع به؛ لأن القربة أقيمت بالذبح 
والانتفاع بعد إقامة القربة مطلق › ا 

قوله: (وَدَبَحَ كل شَاةَ صَاحِبِهِ) أي : شاة الأضحية» فلو لم تكن للأضحية 
تكون مضمونة عليه «(شرنبلالية). 

قوله: (قَيَكونُ كل وَاحدِ وكيلا عن الآخر دَلَالّةَ أي: فى المسألتين» 
والقياس» وهو قول زفر أنه يضمن له قيمتها ؛ لأنه ذبح شاته بغير إذنه. 

والااستحسان: الإجزاء ووجهه أنها تعينت للذبح ؛ لتعينها لللأضحية حتى 
وجب عليه أن يضحي بعينها أي: إذا كان فقيرًا ويكره أن يبدلها بغيرهاء إن 
كان غنيًّا فصار المالك مستعيئًا بكل من يكون أهلًا للذبح آذنًا له دلالة؛ لأنها 
تفوت بمضي هذه الأيام» وعساه يعجز عن إقامتها بعوارض» فإن قيل يفوته أمر 
و وهو الذبح بنفسه أو شهوده. فلم يكن راضيًا. 

قلنا: يحصل له مستحبان آخران: صيرورته مضحيًا لما عينه» وكونه 

وحاصله: أن من ذبح أضحية غيره تارة يذبحها عن ذلك الغير» وتارة 
يذبحها عن نفسه. فإن ذبحها عن مالكها بغير أمره صريحًا يقع عن المالك. 
ولا ضمان على الذابح استحساناء كذا أطلقوا ولم يقيدوا بما إذا أضجعها 
المالك للتضحية» وقيد به في «الأجناس»). 

والمختار الأول ذكره صاحب «الغياثية»: وأما إذا ذيحها عن نفسهء فإن 
ضمنه المالك قيمتها يجوز عن الذابح دون المالك؛ لأنه ظهر أن الإراقة حصلت 
على ملكهء وإن أخذها مذبوحة تجزئ عن المالك؛ لأنه قد نواهاء فلا يضرّه ذبح 
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1١ 


اله ابن الْكمَالٍ. 

وَطَاهِرٌ كلام صَدْرٍ الشَرِيَةٍ وَغَيْرِهِ وُفُوعه عَنْ صَاحِبهِ (صَعٌ) اسْتِحْسَانًا (بكا غْرْمِ) 
ان ن وَلو أكََا وَلَمْ يما نم م عَرَفَا «هِدَايّة). وَإِنْ تَشَاكًا ضَمِنَ كُل لِصَاحِبهِ قِيمَةَ 
لخيه و تَصَدَّقَ بهًا. 
لث a e np e‏ الأضجة لبَق 


© صي صر د 


أمّا إِذّا ذْبَحَهًا عَن مَالِكهًَا قلا ضَمَانَ عَلَيْهِ انْتَهَى. فَرَاجِعْه. 


غيره» ذكره صاحب «المحيط). وهذا هو الذي ة في «الأشباه» الآتي. 

قوله: (قَالَهُ ابن الكمّالٍ) ظاهره: أن ابن الكمال نقله عن «الهداية» وليس 
كذلك» وإنما ذكر كل منهما وجه الاستحسان في مسألة الغلط. 

قوله : (وَظَاهِرٌ كََامصَدْرِ الشَّرِيعَةِ وَعَيْرهِ وُفُوعه عَنْ صَاحِبِه) لا وجه لهذا 
الكلام فإن أهل المذهب إلا زفر» أجمعوا على : أنها تقع عن المالك للإذن دلالة. 

قزل ON‏ لات الر ان دون قي A OR‏ 
(وَتَصَدَّقَ بهَا)؛ وعبارة «الهداية»: فإن كانا قد أكلا ثم علماء فليحلل كل واحد 
مهما اخه و بج ها لان لو اه فى الا ناء يرز وان كان غا 
a U E e OS‏ 
مالع قي لجيه ل لفون ونلخه aN EE‏ 
الأضحية لما وقعت عن صاحبها كان اللحم له» ومن أتلف لحم أضحية غيره 
كان الحكم كما ذكرناء انتهى» ملخصًا والمراد "تشاحا" أي: يعدما أكلا 
اللحم» وأما قبله فيأخذ كل لحم شاته إن شاء لما تقدم قريبًا. 

قوله : (لو شَرَاهَا... إلخ) تقدم مبسوطًا معللاء وظاهره: أن هذا الحكم فيه 
خلاف حيث ذكر قوله سابقا: أو لم يغلطا وجعل الحكم عدم الغرم استحساناء 
ثم ذكر هذه العبارة. 


ت 6 
كنات الأضحية 0 


م سم 
+ 


(كمَا) يَصِحّ (لو ضَكَّى بِشَّاةٍ القضب) إِنْ صَمََهُ قِيِمَمَهَا حَيّةَ كَمَا إِذَا بَاعَهَاء وَكَذَا 
و أَنلَمَهَا ضَمِنَ لِصَاحِبِهًا قِيِمَتَهَا «هِدَايّة» لِظَهُورٍ أَنَهُ مَلَكَهَا بالضّمَانٍ مِنْ وَقْتِ العَصُْب. 

( لا ال وع ون ى 6 ست مات ايانح واليلك بت به ماه 
السب وهو الديح فيع في عبر ملك فلث: ويظهر أن العارية گالووِيعة والمرهونة 
كَالمَعْصُوبَةِ لِكَوْنِهَا مَضْمُونَةَ بِالدَيْنِء وَكَذَا المُشْتَرَكَة فَلْيُرَاجَعْ. 


قوله : (كمَا يَصِحٌ لو ضَحَّى بِشَاةٍ العقضب) يستفاد منه حل الذبيحة بالضمان» 
وعدم الكفر بالتسمية على الحرام القطعي» بل لا يكفر إلا بالاستحلال. 

EGA E aS 
الاو ا ا ا ت ی فار ا‎ 
والاستغفارء انتهى «شلبي». وأما إذا أخذها المالك مذبوحة» وضمنه النقصان‎ 
لا تجوز عن أضحية عنهماء فعلى كل واحد منهما أن يضحي بأخرى. وفي‎ 
«التبيين»: أنها تجزئ المالك؛ لأنه نواها لهاء فلا يضر ذبح غيره» وهو الذي‎ 
قدمناه عن صاحب «المحيط»).‎ 

قوله: (كُمَا إِذَا يَاعَهَا) أي : وضمنه المالك القيمة» فإنه يصح البيع لوقوعه 
مستندًا. قوله: (وَكَذَا لو أتلمَها... إلخ) لا وجود لهذه العبارة في «الهداية» في 
هذا المحلء ولا وجه لذكرها هنا وحكمها ضروري. 

قوله : (لِظُهُورِ) علة لقوله: كما يصح. 

قوله: (وَيَظَهَرُ أنَّ العَارِيَةَ كَالوَدِيعَة) قال في «البدائع»: وكل جواب عرفته 
في الوديعة» فهو الجواب في العارية» والإجارة بأن استعار ناقة أو ثورًا أو 
بقرة أو استأجر أي ما ذكر فضحى بهء أنه لا يجزئه عن الأضحية سواء أخذها 
المالك: أو ضمنة القيمة «هندية). 

قوله : (وَالمَرْهونَةَ كَالمَعْصُوبَةِ) هذا خلاف ما فى «الخانية»» والخلاصة 
أنْها لا تجزئ عن الأضحية إذا ضمنهاء نقله في «الهندية» فتعين المصير إليه. 

قوله : (وَكَذَا المُشْتَرَكَةٌ) قال في «الخزانة» : شاتان بين رجلين ذبحاهما عن 


و و ا ا ل ار س ر ر ال 2 ا هم 

فروع : لون اضحيته عليه الصّلاة والسلام سوداء. نذر عشر اضحيات لزمه ثنتان" 
م ك ا e.‏ ص َم تم وو و م م 7 ص ت 6 0 مر اود 
لِمَجِيءٍ الاثر بهما «خانية» وَالاصَح وجوب الكل لإِيجَابهِ ما لِلهِ مِن جنسه إيجاب 
سرح وهبانية». 

1 2 ل و و و 0 م 0 6 س اود 0 م 

قلت : ومفاده لزوم النذر بما من جنسه» واجب اعتقاد 

ا ضكا بوانخ ات SNN EN‏ 


ا 2 دا سس )> ص ل مه ف 
ضحى بثنتين فالاضحية كلاهماء وَقيل: الْرَايْد لحم. 


نسكيهما أجزاهماء انتهى. وأما إذا ذبح أحد الشريكين» فعلى ما ذكره 
الشرنبلالى عن «الفيض»: من أن المراد بالوديعة» كل شاة كانت أمانة أنها لا 
تجزئ والله أعلم بالصواب» والمؤلف نظر لكونها حيتئذ بمنزلة المغصوية؛ 
وجعله الحلبي نظير الأمانة. 

قوله: (سَوْدَاءُ) لعله وقع له في بعض السنين» وإلا فقد تقدم أنه ضحى 
بكبشين أقرنين أملحين موجوءين» وأنثه نظرًا إلى المضاف إليه. 


سے ر 
ا 7 ا 


gl, £+ 
٩ 
5 
يا‎ 

(n th 


قوله: (لَرْمَهُ يِْتَانِ لِمَجيءٍ الأئّر بهما) وهو ما قدمنا في القولة التي قبل 


هذه» قال العلامة عبد البر: عن شرح مصنف «الوهبانية» وذكر المسألة في 
«الظهيرية». وقال: والصحيح أنه يجب الكل ؛ لأنه أوجب على نفسه ما لله 
تعالى من جنسه إيجاب» انتهى. 

فلت وفال الصيدر الشهيد فى الفتاوى: الظاهر أنه يحسةعلية العشى) 
وفي «مختصر المحيط»: أنه الأصح» والله أعلم» انتهى. 

قوله : (قَالَهُ المُصَئّفْ) قال: وكلام ملا خسرو يفهم أن المراد الاعتقادي, 

قوله: (لِصِحَةِ قِسْمَةٍ المََم لا الرَّقِيِقِ) قال في «المنح»: وقد فرق البزازي 
ا او ا وا ا جا فأمكن جمع حق كل في الشاة 
الواحدة» والرقيق لا تجوز فيه القسمة»› فلم يمكن الجمع في واحد» اه 


كنَاتُ الأضحيّة ۳۷ 

وَالأَفْضَلٌ الأكْئَرُ قِِمَةَ فَإِنٍ اسْنَوَيَا فَالأَكْثَرُ لَحمّاء فَإن اسْنَوَيَا فَأَظيبُهُمًَا. 

وَلّو ضَحََى بِالكُل؛ فَالكُلَ فَرْضٌ كَأرْكَانِ الصَّلَاق فَإِنْ المَرْضّ مِنْهَا ما يَنْطَلِقُ 
TS‏ يفَع الكل فَرْضًا ١مُجْتَبَى).‏ 

توي انين ال تخا ير ها تَرَكْتٌ التَسْمِيَةَ عَمْذَا لَزِمَه قِيِمَنَهَا لِيَسْتَرِي 
الآمِرَ بها أخرى وَيْضْحَي وَيَتَصَدَّق وَلَا يَأكُل لو أَيَّامُ الئّخر بَاقِيةُ وَإِلَا ؟َ تَصَدَّقٌ بِقِيمَتِهًا 
فلن الفت وتخا دق 

وفيها: E U ER E hr‏ 
سَمّى كُل وُجُوبّاء فلو ترَكَهَا أَحَذْهُمَا أو طَنَّ أن تَسْمِية حَدِهِمَا كفي حَرْمَتْء وَهِيَ 


ٍ E TE e 


رد ليه ا الخَيرٌ الرَّمْلِىُ فقَالَ : 


0 


ل جتني ای ا 


واا ا و ا 


0 س 
١‏ 
٠.‏ 1 
ع 
1١‏ 
1 
6 
o‏ 
١‏ 
96 م 
ا 
و 00 
رك 
™ 
9 سے 


قوله : (وَالأَفْصَلْ) أي : فى الأضحية آي : الأكثر ثوابًا وقد سبق. 

قوله: (وَلو صْحَى بالكل؛ فالكل فَرْض) هو أحد قولين قدمهما بقوله: 

وقيل: الزائد لحم وكون الأضحية فرضًا هو أحد أقوال تقدمت» والمراد: 
أنه فرضص عملي. 

قوله: (وَلا يَأكل) ظاهره ولو كان غنيًا مع تصريحهم بأنها واجبة في ذمته 
غير متعينة عليه حتى جاز له أن يبدلها بغيرها مع الكراهة 

قولهة (9إلا) بان عضيت أبانها» فان لا يمكنه التضيهعة احا 1 

قوله: (أنْ يكَنَى) بتشديك:النون وتكن لاء 

قوله : (مزويه) بصيغة اسم المفعول وتشديد الياء. 


۳۴۸ حاء 


تابي شير E‏ 
وَفِي «الوَهْبَانِيّة) وَشرّحِهًا قَالَ : 
وَلَوْفْبَحَاشَاةمَعَانْمَوَاجِدٌ 
وإ EE‏ 
وم شا لشن تعدو إن شرى 
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م اند ر 


ص 
o‏ س سے 
3-1 2 0 سے سے 2 “ 
م 5 9 فو سر 
ا“ 


أخل ببسم الله فالشاةتهجر 
ص 


2 د ل بود قن و 3 ر 
وأشكل فالتؤكيل بالذبح يخسر 


يَصِحّ خِلاف الْعَكس وَالْقَوْدُ يُحْسَرٌ 


قوله: (هِيَ شَاة) هذا البيت لصاحب «المنح» وهو غير موزون» انتهى 
«حلبي». فإن الموجود في النسخ شرط كما نرويه واتزانه يشرط فيه. 

E‏ (ذاك ذَبْحُ قَصَّابه... إلخ) الأولى حذفه»ء والاقتصار على ما قبله؛ 
ليعم الشريكين والمأمورين بالذبح. 

قوله: (ثُمَ واجد) هذا تصليح للعلامة عبد البرء وأصله وكلاهماء فقال: 
ولو قال المصنف ثم واحد أخل ببسم أو بذكر الله لكان أولى؛ لأن ظاهر 
النظم أن الموجب للهجر ترك كليهما معًا وليس مرادًا. 

قوله: (يَحْسَرٌ) بالحاء المهملة» ويجوز في السين الفتح. والضم من حسر 
عن ذراعية إذا كشف» o‏ سن ان 
يوكل كل واحد أصحابه بالذبح حتى لو ذبح شاة نفسه جاز» ولو ذبح عن غيره 
بأمره جاز أيضّاء انتهى» عبد البر. 

قوله: (لِلْعَئْرِ) متعلق بما بعده. وهذا البيت تصويب من العلامة» وزيادة 
الات القموورة قولة انق O E e‏ 

قوله: (خلاف العَكس) أي : لو وكله في شراء عنز. فاشترى شاة من 
الضأن لا يلزم الآمر وهي في «الخانية». 


ول الد ى جره يكير ا الگا 


َه 
كاب الأضحيّة ۳۹ 


وا انه ل اال فی ر ينا يعيبر 


EAD‏ مه sS aor o‏ ه 2 5؟ يعم يي ه و 4 2 ر سه و 
کیہ کے برک ت ٤‏ ¢ هھ ر و و هھ ر E‏ 8 2 
وَعَنْ مَيْتٍ بالامرالزمتصدقا وإلافكل مِنهَاوهَذاالمخير 


قال فى «الهندية): NTT‏ ی ل ی 
Nes‏ 

ره ولد قال سو اه إلا لارنج للقبروية د وها تويب بن البلا 

عبد البر. قال فى «الظهيرية» : ولو وكله بأن ب: يشتري له بقرة سوداء لللأضحية» 
فاشترى بيضاء اورا ا وين التي جن وا او و ن ا 
اه قال المصنف : وينبغي لو أمره» أن ي* يشتري بيضاءء فاه تع و 1ه أن 
يقع للآمر؛ لآنه لون أضحية رسول الله يك ولآنه.أحسن الألوان»: فينبغي أن 
يكون أفضل وعنه يك : ١دم‏ عفراء أزكى عند الله من دم سوداء»"'' انتهى. 

قوله : (لا إِذَا كَانَ فِي قَرْنَاءَ عَيْنَا) بقصر عيئًاء ا والواقع 
فى كاذ عي الب ا و ی إذا تواكلة أن يشعرق لدركيت 
أقرن أعين للأضحية» فاة ی كينا احم لبد أغيق يلزه الامو 0ا 
با اي ا المي 

قوله: )بش الف ا ل لد 

قوله: و ا أن يضحي عنه. وهذا من تصليح 
العلامة الشارح. 

قوله : (أَلْرْمُ) بهمزة قطع. وكسر الزاي أي: ألزم الورثة أو الوصي. 

قوله : (وَإِلُا فَكَلْ) أي : إن كانت التضحية عنه بغير أمره فكل؛ لآن الذبح 
في هذه الصورة يقع على ملك الذابح والثواب للميت 

قوله : (وَهَذَا الْمُخَيّمْ) أى : المختار»ء وقيل : إنه يتناول منها مطلقًا. 
)01 أخرجه أحمد (15//ا١5»‏ رقم ”91"947). قال الهيثمي :)١8/5(‏ فيه أبو ثفال قال البخاري فيه 

نظر. والحاکم ۲٥۲ /٤(‏ رقم »)۷٥٤۳‏ والبيهقي (9/ ”/70. رقم .)١81/٠‏ (عفراء»: بيضاء. 
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وقیل: لا يتناول منها مطلقاء فتدبر. 

قوله : (وَمِنْ مَالِ طفْل... إلخ) هو ظاهر وقد ا 

ترفك ارققن ى نماو اول وسل كاعر 
بأبهاقتدى عدي في الكرم ومنيشابهأبهفماظلم 

قوله : (وَهُوَ أَظْهَُ) أي : ظاهر الرواية. 

قوله: (فيجزئ مَنْ ضَحَّى) أي: أو ذبحها لمتعة» أو جزاء صيد» وليس 
على الموهوب , بعد الرجوع في الأضحية, والمتعة أن يتصدق بشيء وفي 
جزاء الصيد عليه أن يتصدق بقيمة المذبوح وسقط عنه الجزاء وعن أبي 
يوسف : لا يصح للواهب الرجوع. 
خاتمة: 

العقيقة عن الغلام» وعن الجارية» وهو ذبح شاة في سابع الولادة» وضيافة 
الناس» وحلق شعره مباح - لا سنة ولا واجب - كذا في «وجيز الكردري» وذكر 
محمد في العقيقة من شاء فعل ومن شاء لم يفعل. وهذا يشير إلى الإباحة» فيمنع 
لە نة 

وذكر في «الجامع الصغير»: ولا يعق عن الغلام» ولا عن الجارية» وإنه 
إشارة إلى الكراهية» كذا في «البدائع»., انتهى «هندية» من الكراهية» والله 


تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 


كنابٌ الحظر وَالْإبَاحَة 


قَالَ المُصَنَفٌ: [مُنَاسَبَُهَا طَاهِرَةٌ. وَالِحَظرُ لَغَةَّ: المَنْمُ وَالْحَبْسُ. 
كتَابُ الحخظر وَالإِبَاحَةِ 

أي: حظر الشارع الشيء» وإباحة آخرء والمذكور هنا المحظور والمباح 
ويلزمهما الحظر والإباحة» وذكر المباح فيه؛ لدفع توهم كونه مكروهاء ويذكر 
الفرض فيه؛ ليعلم: أن تركه حرام» وبعضهم ترجمه بكتاب الكراهية» وبعضهم 
ترجمه بكتاب الزهد والورع. وبعضهم بالاستحسان. 

أَمّا تسميته بالكراهية» فلما فيه من بيان ما يكره من الأفعال» وما لا يكره»ء 
وبيان المكروه أهم؛ لوجوب الاحتراز عنه؛ فلذا اقتصر في الترجمة على ما يفيده. 

وأمّا ترجمته بكتاب الزهد والورع» فلأن فيه كثيرًا من المسائل أطلقها 
الشرع والزهد والورع تركهاء وأمّا ترجمته بالاستحسانء فلما فيه من بيان ما 
حسنه الشرع» وقبحه ولفظ الاستحسان أحسن؛ لأن كثيرًا من مسائله استحسان 
ل ا ا ع 

والاستحسان إخراج المسائل الحسان» وأشبه ما قيل فيه : إنه ترك القياس 
والأخذ بما هو أرفق للناس» أو طلب السهولة في الأحكام فيما يبتلي به 
الخاص والعام» ويجيء الاستفعال بمعنى الإفعال» فكان الاستحسان هنا : 
إحسان المسائل وإتقان الذلائل» وأما القياس :والاستخسان اللذان يذكران 
كثيرًا في مسائل الفقهء فبيانهما في أصوله. 

قال الشارح: قوله : (مَُاسَبَتّهَا ظَاهِرَة) وهو أن الأضحية تشتمل على كثير من 
المحظورات والمباحات» وهذا الكتاب له مناسبة بكل كتاب» والأولى تذكير 
الضميرء وقد وجد في بعض نسخ» وفي بعضها بضمير التثنية. 

فونه ( و شط لغ E CLEC‏ 

١ 
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ا 


وَشْرْعًا : ما مَنْعَ مِن من اسْتِعْمَالِهِ شَرْعَاء وَالمَحْظْورُ ضِدٌ المُبَاح» وَالمْبَاحُ مَا جير 


لِلمُكَلْفِينَ فِعْلَهُ وَتَرْكُهُ بلا اسْتِسْقَاقٍ نَوَابِ وَعِقّاب» TT‏ 
(اختيار). 
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بير 


(كُل مَكْرُووِ) أي : كَرَاهَةَ نَحْرِيمِ (حَرَامُ) أي : كالحَرّام في العُمَوبَة بالثار اعِنْدَ 
مُحَمّدِ) وَأَمّا المَكْرُوهُ كَرَاهَةَ تَْزِيهِ د ا ل ا 


”ا 


تحظُورا 4 [الإسراء : ١؟7]‏ أي : ما كان رزق ربك محبوسًا عن البر والفاجرء 
انتهى (منح). 

قوله : (وَشُرْعًا... إلخ) هذا تعريف للمحظور شرعًاء لا للحظر. 

كولم (وَالمَحْظُورٌ ضِدٌ المُباح) تعريف بالأعم؛ لأن الفرض والحرام 
والمكروه ضد لهء والتعريف الخاص له هو ما ثبت حظره بدليل قطعي من 
كتاب أو سنة أو إجماع أو ما يرجع إليها. ۰ 

قوله: (بلا اسْتِحْقَاقٍ ثَوَاب وَعِقَابِ) الأولى بلا ترتب؛ لأنه لا يُقال في 
العقاب إنه حق المعاقب» 5 لم تصرفه النية إلى العبادة أو المعصية رلا 
عرض له مقتضاه. 

و ( چا با ای من عر عاب و الات ا ی غا ا 
| ابات 

قولة: '(كل مكزوو) آي كل قعل اطلق عليه من هذه المنادة شىئء 
١(فهستاني).‏ 

قوله : (فِي العُقُوبَةِ بِالنَارٍ) المراد أنه يعذب مرتكبه بهاء وإن كان عذابه دون 
العذاب على الحرام القطعي كما لا يخفى. 

قوله: (عِنْدَ مُحَمَدِ) وهو رواية عن الشيخين» فالحرام: ما منع عنه بدليل 
قطعي. وتركه فرض» كشرب الخمر. والمكروه: ما منع بظني» وتركه واجب. 
كأكل الضب واللعب بالشطرنح «قهستاني». 

فإذا استعمل محمد الكراهة في كتبه أراد بها الحرام «درر». 


كياب الحَظر وَالإباحة ۳ 


إلى الجلّ أَقْرَبُ اتَمَانًا. 

(وَعِنْدَهُمَا) وَهُوَ الصَّحِيحُ المُخَْارُ وَمِثْلْهُ البدْعَةٍ وَالشْبْهَة (إِلّى الحرَام فرب 
قَالمَكِرُوهُ تَحْرِيمًا (نِسْبَُهُ إلى الَرّام كَِسْبَةٍ الوّاجب انالف ضا ينبت به 
اا ا 101000 O‏ 


ولم يطلق عليه الحرام؛ لعدم القاطع الدال على الحرمة» فهو يسمى ما 
دك عبن انق مح كار شار ا ساي E‏ 

قوله: 85 الحل أَقْرَبُ انّمَاقَا) بمعنى أنه : لا يعاقب فاعله أصلاء لكن 
يئاب تاركه أدنى ثواب» انتهى «حموي). 

قوله : (إِلَى الحَرَام أَقْرَبُ) من الحلال؛ لتعارض الأدلة» وتغليب جانب 
العورية فيه 

قال «القهستانى»): فما كره تحريمًا وتنزيهًا عندهما تنزيه عنده كما فى 
«التلويح) وغيره» انتهى. ۰ 

فكلاهما من الحلال» والأصل الفاصل بين كراهة التحريم والتنزيه: أن 
ينظر إلى حكم الأصلء فإن كان الحرمة» ولكنها سقطت لعارضء ينظر إلى 
ذلك ارق ن عت د ال کات ا و د اه به کر اة 
فإنه من غير مأكول اللحم ومقتضاه النجاسة» لكن عرض عارض عموم البلوى 
فحكم بكراهة التنزيه» وإن لم تعم به البلوى تكون الكراهة للتحريم» ويقرب به 
إلى أضله» كلية الأتان. 

وإن كان حكم الأصل هو الإباحة» ولكن عرض عارض أخرجه عنهاء 
فإن غلب على الظن وجود المحرّم» فالكراهة للتحريم» كسؤر البقرة الجلالةء 
وإن لم يغلب على الظن وجوده فهي للتنزيه كسؤر سباع الطير. 

قوله: (كنِسْبَةٍ الواجب إِلَى المَرْض) أي: بالنظر للأدلة كما يرشد إليه 
التفريع. 

قوله : (يَعْنِي بِظَنْيَ التبُوت) أي : قطعي الدلالة. 
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سس عابي 


وَيَأَنَم بازتگابه كما يَنَْ َك الواجبء وَمنْلَهُ السنَهُ المؤكَدةٌ وَفِي الرَيلعِيّ في بَحْثٍ 
حَرْمَةٍ الخيْل : المَرِيبٌ مِنَ الحَرّام مَا تَعَلّقَ به مَحَُدُورٌ دُونَ اسْيِْفَاقٍ العُقُوبَةِ بالنَّار 


واعلم أن الأدلة أربعة أنواع: الأول: قطعي الثبوت والدلالة» كالآيات 
القرآنية والأحاديث المتواترة الصريحة التي لا تحتمل التأويل من وجه. 

الثاني : قطعي الثبوت ظني الدلالة» كالآيات والأحاديث المؤولة. 

الثالث: ظني الثبوت قطعي الدلالة كأخبار الآحاد الصريحة. 

الرابع : ظني الثبوت والدلالة معّاء كأخبار الأحاد المحتملة معاني؛ 
فالأول» يفيد القطعى» والثانى يفيد الظنى» أي: وهو الفرض العملى» 
وتاك لتو راحب والحكررع تعر او ارام Cy DD‏ 

وقد يُطلق الفرض» ويراد به ما يشمل القطعي والعملي ويطلق الواجب 
ويراد به الفرض العملي» انتهى. 

قوله : (وَيَأنَمُ بارتِكَابو) أي : إثْمًا دون إثم الحرام القطعي كما لا يخفى. 

قوله: (وَمِكْلُهُ السّنَةٌ المُوَّكَدَةُ) تقدم في الطهارة: أن في تركها أقوالًا ثلاثة 
قيل: لا يأثم به مطلقاء وقيل يأثم SIS N‏ 

قوله: (القريبٌ مِن الحرام... إلخ) أفاد السعد في «التلويح): أن ما كان 
تركه أولى» فمع المنع عن الفعل بدليل قطعي حرام» وبدليل ظني مكروه كراهة 
التحريم» وبدون المنع عن الفعل مكروه كراهة التنزيه. وهذا على رأي الإمام 
محمد -رضي الله تعالى عنه- وعلى رأي الشيخين» ما يكون تركه أولى من 
فعله» فهو مع المنع عن الفعل حرام» وبدونه مكروه كراهة التنزيه» إن كان إلى 
ا ا ل ا ا 
وكراهة التحريم» إن كان إلى الحرام ااا تمع أن فاعلة سكن عدو را 
دون العقوبة بالنار» كحرمان الشفاعة» انتهى المراد منه. 

والمراد بالشفاعة : شفاعة مخصوصة» كرفع الدرجات» لا مطلق الشفاعة ؛ 
لأنه لا يحرمها مرتكب الكبيرة» على ما صرح به قوله ئة : «شفاعتي لأهل الكبائر 
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ہو 


بل العِتاب كَتَرْكِ السَنَةٍ المُوْكُدَو فة لا لا يتعلّقُ به عُقُوبَةُ الذَارِ ولَكن يَتَعلَقُ به 
الحِرْمَانَ مِنْ شَمَاعَةٍ الب المُحْتَارِ يك لِحَدِيثِ: «مَنْ تَرَكَ سَئَتِي لَمْ يَتَلَ شَفَاعَتِي70) 
زك السَنَة المُوكَدةٍ قَرِيبٌ مِنَ الحَرّام وَليْسَ بِحَرَامء التَهَى. 


من أمتى)” '' فكيف مرتكب المكروه. أفاده عماد الدين› محشى «التلويح) 

وذكر الخيالي في «حاشية شرح العقائد»”'' ما نصه: لا يقال مرتكب 
المكروه يستحق حرمان الشفاعة كما نص عليه في التلويح» فيحرم أهل الكبائر 
بطريق الأولى؛ لأنا نقول لا نسلم الملازمة؛ لأن جزاء الأدنى لا يلزم أن 
E‏ 


و 2 11 CS‏ 0 الدخول في النار. 


عِِ 


وقال المقدسي و فى «الرمز»: وحاصله أن محمدًا أطلق عليه حراماء ولم 
I‏ ا قاطع بالحل » وهما و لأنه الأصل فى 
الا ولعدم القاطع بحر منه » ا 


)١(‏ حديث ابن عمر: أخرجه الطبراني في الأوسط /١(‏ ١١٠٠ء‏ رقم 2420447 وأبو يعلى في مسنده 
(۱۰/ ۰۱۸ رقم »)٥۸۱۳‏ وفي معجمه (۱/ ۰۱۷۲ رقم ۱۹۸). قال الهيثمي (۷/ :)٥‏ رجاله 
رجال الصحيح غير حرب بن سريج وهو ثقة. وأورده البيهقي في الاعتقاد /١(‏ ۱۸۹)ء وابن 
عبد البر في التمهيد ›»)٦۸/٠۹(‏ وابن عدي 2»5١9/5(‏ ترجمة 2)675 والذهبي ف فى الميزان 
۲١١ /۲(‏ ترجمة »)۱۷۷١‏ > كلاهما في ترجمة حرب بن سريحج. قال ابن عدي : : في حديثه 
غرائب وإفرادات» وأرجو أنه لا بأس به. 
حديث ابن عباس : أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد .)۳۷۸/٠١(‏ قال 
الهيثمي: فيه حرب بن سريج» وقد وثقه غير واحد» وفيه ضعف» وبقية رجاله رجال 
الصحيح. 

ل ل للد 

(۲) انظر كتابنا: شروح وحواشي العقائد النسفية لمجموعة من العلماء في خمس مجلدات كبار- 
طبع دار الكتب العلمية. 

(۳) ذكره ابن الهمام في الفتح (۸۳/۲۲). 
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(الأكل) لِلغِذَاءِ وَالشُرْبُ للعظش» ولو مِنْ حرام أو مَيَْةِ أو مال غَيْرِه وَإِنْ ضَمَِهُ 
(فرض) يناب عليه م الكخوزيتك» ولكة (مِقَدَارُ م مَا يَذْفْعٌ) الإنسّان (الهلاك عن 


رم و عد سر وه 


وذكر الحموي: أن قولهم: لا بأس. معناه: الإذن والرخصة فيما لا نص 
فيه على الحل» كما أن قول محمد: يكره» معناه: الزجر والمنع عما لا نص 
فيه على الحرمة» انتهى. 

وتحصل من هذا المقام أن المكروة هدك تحودل + خد وغ ي الحرام» فإنه 
عنده قطعي وظني» وإن فاعل كل يعاقب بالنارء وإن تفاوت العقاب بهاء وأما 
عند الشيخين» فالمكروه تحريمًا من الحلال غير القطعي» ولا يلزم من الحل 
الإباحة»ء وإن فاعله يأثم ويعاقب» وعليه محذور دون العذاب بالنارء» فليس 
الخلاف بينهم لفظيًا » وظاهر كلام المؤلف المنقول عن «الزيلعي» أن المكروه 
تحريمًا والسنة المؤكدة في مرتبة واحدة. 

قوله : (الأكلُ لِلغِدَاءِ وَالشرْبُ لِلعَطّش) قاض الحووة وبا يدفم لخر 
والبوى» انتيى (ذر منتقن 1 

قوله: (أو مَيْتَة) فمن امتنع عن أكل ميتة في مخمصة أو صامء ولم يأكل 
حتى مات أثم (در منتقى). 

وتكلموا فى حد الاضطرار الذي يحل له الميتة قيل: إذا كان بحال يخاف 
علن انسية القلف: 

وروي عن ابن المبارك أنه قال: إذا كان بحال لو دخل السوق لا ينظر إلى 
شيء هو سوى الحرام» وقيل: إذا كان يضعف عن أداء الفرائض» وقيل: بعد 
ثلاثة أيام والصحيح أنه غير موقت؛ لأنه يختلف باختلاف طبائع الناس» ثم 
اختلفوا قيل: إن أكل الميتة حرام إلا أنه وضع الإثم عنه» وقيل هو حلال لا 


يسعه تر كه «هندية» عن «(الغرائب». 


قوله : (بحُكم الحَدِيث) وهو قوله بي : «إن الله تعالى ليؤجر في كل شيء 


كِتَابٌ الحظر وَالإِبَاحَةٍ ۷ 


(و) هُوَ مِقَدَارُ مَا (يَتَمَكُنُ بِهِ مِنَ الصَّلَاةٍ قَايِما وَ) مِنْ (صَوْيِهِ) مِفَادْهُ جَوَارٌ تَقْلِيل 
الأكل بِحَيْتْ يَضْعْفٌ عَن المَرْضء لته لم يَجْرْ كما فِي «المَلْتَقَى2 وَغَيْرِهِ. 

قُلْتُ: وَفِي المُبْتَعَى بِالعَيْن : القَرْض بِقَدْرٍ ما يَنْدَفِمُ به الهَلَاكُ وَيْمْكِنٌ معَهُ الصَّلَاهُ 
قَايَمًا اھ فة 


قمعو 


(ومباح إلى الشبّع لتزيد فوته وَحَرَام) ع في «الْحَانيةَ) ب (يكرة). 


حتى اللقمة يرفعها العبد إلى فيه“ «شرنبلالية). 

قولة > (قَُلَْتُ) تأييد لما قبله. 

قوله: (وَيْمْكِنُ مَعَهُ الصَّلَاة قَائِمَا) لأن ما لا يتأتى الفرض إلا به فهو فرض. 

تؤلدة (23ة) إشاؤة إلى الج اعفان التصيشه: 

قوله: (وَمبَاحٌ) غير مكروه. فيكون حلالاء فإن كل مُباح حلال» ولا 
عكس كالبيع عند النداء الأول حلال غير مباح «قهستاني». 

ولا أجر فيه ولا وزرء ويحاسب عليه حسابًا يسيرًا لو من حل لما جاء أنه 
يحاسب على كل شيء إلا ثلاثة خرقة تستر عورتك» وكسرة تسد جوعتك. 
O‏ وجاء في الخبر: «حسب ابن آدم لقيمات يقمن 
صلبه ولا يلام على كفاف»" ا اذر منقى». 

قوله : (إِلَى الشبّع) بكسر الشين» وفتح الباء» وبسكونها اسم ما يغذي بدنه. 

قوله: (وَحَرَامُ) لأنه إضاعة للمال وأمراض للنفس» وجاء: «ما ملا ابن آدم 
وعاء شرًا له من بطنه. فإن كان ولا بد؛ فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. 
وأكثر الناس عذابًا أكثرهم E‏ 

وأخرح ابو داود: «أن من حمد بعد الأكل واللبس غفر له» انتهى «در منتقى». 

قوله : (ب (يُكْرَةُ)) أي : كراهة تحريم» ولا تنافي؛ لاحتمال أن المراد من 
)١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب (5708). 


(۲( أخرجه ابن حبان (۲/ ٤٤۹‏ » رقم «(1V‏ والبيهقى فى شعب الإيمان )0/ «YA‏ رقم 48). 
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(وَهُوَ ا : الشَّبَع وَهُوَ َكل طَعَام غَلّبَ عَلَى طَنْه أنه افد فد 4 وكدا 
فال امتا 


ت 2 
9 6 5ه و 


(إلا أن يَقْصِدَ ُو صو القد أو لكلا تشتجي شق أو نشو دك ولا e‏ 
الرَيًا ضَُ تقْلِيلٍ الأكل حَبَّى يَضْعْف عَن أَدَاءِ العِبَادوء وَلَا بَأمسَ بأَنْوَاع القَوَاكهِ وَتَرْكهُ 


الحرمة عند المعبر بها الكراهة. 

قوله: (وَهُوَ أكلُ طَعَام... إلخ) أفاد: أنه ليس المراد بالشبع الذي تحرم 
الزيادة عليه ما يعد شبعًا شرعَاء كما إذا أكل ثلث بطنه. 

قوله: (أو نحو ذَّلِكَ) كما إذا أكل زائدًا ليتقايأه. 

وكان أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه- يأكل ألوان الطعام ويتقيأه. 
فيتفعه ذلك (بزازية) و« خانية». 

ل( ف وااو ال الو قلعا وح 
يضعفه» فمباح قال 4 : «المؤمن القوي أحب إلى الله تعالى من المؤمن 
الشف 

ولأن الاشتغال بما يقوى به على الطاعة طاعة. 

وسيل أبو ذر - رضي الله تعالى عنه - عن أفضل الأعمال» فقال: 
«الصلاة» وأكل الخبز» إشارة إلى ما قلناء كذا فى «الا ختيار») «شرنيلالية». 

رماتل اق اك N‏ با عل ل لاشيم 
غلقة» ,ديك إن الله يكرخ الجر السا مول عل نا ذا تسيل 


تسمين تة انتهى (در منتقى ). 


)١(‏ اخرجه آحمد ۳٦٦/۲‏ رقم ۸۷۷۷)» ومسلم (۲/ ۰۲۰٥۲‏ رقم 2»)5554 وابن . ماجه (؟7/ 
2.80 رقم »)٤۱ ٨۸‏ والحميدي (75/ 214/5 رقم ,.)١١١4‏ والنسائي في الكبرى (7/5 2١909‏ 
رقم »)۱١ ٤٥۷‏ وأبو یعلی ›۱۲٤۲/۱۱(‏ رقم ,)5590١‏ وابن ٠‏ حبان (۱۳/ ۰۲۸ رقم »)٥۷۲۱‏ 
والحكيم ٠٤/١(‏ 4°(« والديلمي /٤(‏ ۰۱۸۷ رقم 2)58١‏ والبیهقی (۱۰/ ۰۸۹ رقم .)١995٠١‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير .)۷٦۳١(‏ 
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الل الخ لال الوق . امو طق ١‏ مال N aS‏ 
أافضل وَاتخاد الاطعمَة سَرَفْء وَكَذا وَضع الخبز فؤق الحَاجَة. 
رو > لي ّيه ا 


وَسُنَّةُ الأكل البَسْمَلَةٌ أَوَلَهُ وَالْحَمْدَلَةُ آخِرَفُ وَعَسْل اليَدَيْنِ ف قبله وبعلهء 


قوله EE EEE E‏ ا اا انيمل هن لون 
فيستكثر حتى يستوفي من كل نوع شيئًاء فيجتمع قدر ما يتقوى به على الطاعة» 
أو قصد أن يدعو الأضياف قومًا بعد قوم إلى أن يأتوا إلى آخر الطعام» فلا 
بأس به «خلاصة». 

قوله: (وَكَذَا وَضْعٌ الخُبْرْ فَوْقَ الحَاجَةٍ) إلا أن يكون من قصده: أن يدعو 
الأضياف حتى يأتوا على آخره؛ لآن فيه فائدة «هندية». 

قوله : (وَسُنَة الأكل البَسْمَلَةُ أَوَّلَهُ وَالْحَمْدَلَة آخْرَهُ) فإن نسى البسملة فى أوله 
فليقل : بسم الله على أوله وآخره» انتهى «اختيار). 

وإذا قلت : بسم الله فارفع صوتك› حتى تلقن من معك «تتارخانية». 

وإنما يبسمل إذا كان الطعام حلالاء» ويحمد في آخره» كيف ما كان «قنية) 
ولا يرفع صوته بالحمدلة. إلا أن يكون جلساؤه فرغوا من الأكل «تتارخانية». 

قوله: (وَعْسّل اليَّدَيْنِ قبله وَبَعْدَهُ) وغسل اليد الواحدة وأصابع اليد لا 
يكفي في السنة؛ لآن المذكور غسل اليدين؛ وذلك إلى الرسغ» ولا يمسح اليد 
قبل الطعام بالمنديل؛ ليكون أثر الغسل باقيًا وقت الأكل» ويمسحها بعده؛ 
ليزول أثر الطعام بالكلية» وغسل الفم قبل الأكل ليس بسنةء ولا بأس بغسل 
اليدين والرأس بالنخالة» إن لم يكن فيها شيء من الدقيق» وكذا إحراقها. 
والسويق بعد الطعام مثل الغسل بالأشنان» فأخبرني أن أبا حنيفة ‏ رضي الله 
تعالى عنه - لم ير بأسًا بذلك وأبو يوسف كذلكء» وهو قولي ذخيرة. 

ویک و للب وجلا کان او مر اة ان اکل طعاما أو يشوف شرا اقل 
ل الما وا شو و مانتو والمستحب تطهير الفم في جميع 
المواضع ((خانية)» وينبغى ي أن يصب الماء من الآنية على يده بنفسه ولا يستعين. 
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و ار E‏ 2 000 ر 
وَيَبَدَأْ بالشَبَاب قبله وَبالشيوخ بَعَدَه. «ملتقى). 


قال بعض المشايخ : هو كالوضوءء ونحن لا نستعين بغيرنا في وضوئنا 
(محيط). 

لور وه أ اص 

قوله: (بالشبّاب) ا والصبيان «تتارخانية»؛ لأن الشباب أكثر أكلا. 
ادلا ۰ 

قوله: (وبالشيُوخ بَعْدَهُ) لحديث: «ليس منامن لم يوقر كبيرنا»"". وهذا 
من التوقير. 


+ e 
تلهك:‎ 
إلى‎ 


ينفق على نفسه وعياله» بلا إسراف» ولا تقتير» ولا يتكلف لهم كل ما 
يشتهونه» ولا يمنعهم جميعه؛ ليكون بين ذلك قواما» ولا يستديم الشبع 
لحديث التخيير : «بل أجوع يومًا وأشبع يومًا». 

وله أن يطعم كسيرات السفرة لدجاجة وبقرة» لا أن يلقيه في نهر أو 
طريق» إلا ليأكله النمل» ومن السنة أن لا يأكل من وسط القصعة؛ فإن البركة 
تنزل في وسطهاء وأن يأكل من موضع واحد؛ لأنه طعام واحد» بخلاف طبق 
فيه ألوان التمر» فإنه يأكل من حيث شاء. 


بكل ذلك وردت الآثار» ويلحق به الطبق الذي فيه ألوان الأطعمة؛ لأنه 
وضع ؛ ليتناول مما فيه» لا ليقتصر على لون واحد. كما لا يخفى وقال 4 : «من 
أكل من قصعة ثم لحسها تقول له القصعة: أعتقك الله من النار كما أعتقتني من 
الشيطان». 
)١(‏ أخرجه أُحمد (۱/ ۷٥٣۲ء‏ رقم ۲۳۲۹)ء والترمذي (۳۲۲/۲» رقم »)۱۹۲١‏ وقال: حسن 
غريب. والطبراني »۷۲/١١(‏ رقم »)۱٠٠۸۳‏ والبيهقي في شعب الإيمان (۷/ 10۸٤ء‏ 


رقم »> قال الهيثمى (8/ :)١5‏ رواه أحمدء والبزار بنحوه. 
(۲) أخرجه البيهقى فى الشعب (؟71١١٠).‏ 
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وفي رواية أحمد: «استغفرت له القصعة»"'' ومن السنة» البدء بالملح. 
والختم به؛ بل فيه شفاء من سبعين ألف داءء انتهى «در منتقى). 

ويجوز للشاب الذي يخاف الشبق: أن يمتنع عن الأكل؛ ليكسر شهوته 
بالجوع على وجه لا يعجز معه عن أداء العبادات «(اختيار). 

وإذا أكل الرجل مقدار حاجتهء أو أكثر لمصلحة بدنه لا بأس به «حاوي 
الفتاوى». 

ومن الإسراف: أن يأكل وسط الخبز ويدع حواشيه» أو يأكل ما انتفخ منه 
ويترك الباقي؛ لأن فيه نوع تجبرء إلا أن يكون غيره یتناوله» فلا بأس به کما إذ 
اختار رغيفاء انتهى اختيار. 

ومن الإسراف: ترك اللقمة الساقطة من اليد بل يرفعها أوّلا ويأكلها قبل 
غيرهاء انتهى» (وجيزا. 

قال يك : «أكرموا الخبزء فإنه من بركات السموات والأرض)”". 

وقال ية : «ما استخف قوم بالخبز إلا أبلاهم الله بالجوع» ". 

ومن إكرامه أن لا ينتظر الإدام إذا حضر»ء ولا يكره نفخ الطعام إلا بما له 
صوت كافيء وهو تفسير النهي» كذا روي عن أبي يوسف. 

ولا يأكل الطعام حارًا ولا يشمه. 

ومن السنة لعقه أصابعهء والأكل على الطريق مكروهء ولا بأس بالأكل 


20 خر جه أحمد(٥/ ۷٦‏ رقم ”04 ,)5١‏ وابن سعد (لا/ .)6١9‏ والترمذي(509/5. 
رقم ٤‏ ۱۸۰)» وقال: غریب. وابن ماجه (۲/ ۰۱۰۸۹ رقم ا وابن قانع (۱۹۸/۳)» 
والبيهقى فى شعب الإيمان (0/ ۲ رقم .)085٠‏ 

68 أخرجه الحكيم (؟/ 20775 وأبو نعيم في المعرفة ("/ 2١٠١١‏ رقم 20730679 وابن الجوزي في 
الموضوعات (7/ 5 »٠١‏ رقم .)١715‏ وعزاه الحافظ في الإصابة (۲/ ٦۲١‏ ترجمة )190١‏ 
لابن منده» وقال ابن المديني : طلحة بن زيد كان يضع الحديث. 

() أخرجه أبو نعيم في الحلية /٩(‏ ۳۹۷). 
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(وَكْرهَ لَحْمْ الأنَانِ) أي : الجمَارَة الأَهْليَة خلاهًا لِمَالِكِ (وَلَبْنْهَا وَ) لَبَنُ (الجَلالَةٍ) 


مكشوف الرأس» ولا بأس بالأكل متكتّاء إذا لم يكن تكبرّاء وهو المختار. 

ولو خاف على نفسه الموت من العطش ومع رفيقه ماء» جاز له أن يقاتل 
معه بدون السلاح› ويأخذ من الماء بقدر ما يدفع عطشه. ولو كان صاحب 
الماء يخاف الموت يأخذ منه بعضه» ويترك البعض «خلاصة). 

ولو اضطر ومنعه المالك وسعه الأخذء ولا يقاتلهء ولو ترك حتى مات 
كان في سعة. 

وحكي عن أبي نصر أنه قال: كل شيء حازه الإنسان يملكه كالطعام 
والماء الذي يحوزه» فإن المضطر يقاتله بما دون السلاح» وأما في البئر وما 
أشبه ذلك يقاتله بالسلاح وغيره «محيط). 

ويشرب من الخمر بقدر ما يدفع عطشه» ولا يسعه آن يقطع من بدن غیره» 
ولو أذنه» ولا من بدن نفسه للضرورة» قال محمد: يفترض على الناس إطعام 
المحتاج في الوقت الذي يعجز عن الخروج والطلب» انتهى. 

فيفترض على كل من يعلم حاله» أن يطعمه ما يتقوى به على الخروج» 
وأداء العبادة وإذا كان قادرًا على الخروج». فمات ولم يطعمه أحد ممن يعلم 
بحاله اشتركوا جميعًا في الإثم» وإذا كان المحتاج قادرًا على الخروج» ولكن 
لا يقدر على الكسب. فعليه أن يخرج» ومن يعلم بحاله إن كان عليه شيء من 
الواجبات» فليؤده إليه حتمّاء وإن كان المحتاج يقدر على الكسب. فعليه أن 
يكتسب ولا يحل له أن يسأل الكل من «الهندية». 

قولف (وَكْرة لحم الآنَانِ) ولأروقال: | elya‏ 
وكذلك يكره التداوي بكل حرام «خانية»» بخلاف الحمار الوحشي» فإنه ولبنه 
حلال» انتهى «مکي». 

قوله : (وَلَبنْهَا) لأنه متولد من اللحم فصار مثله. 

قوله: (وَلَبَنُ الجَلَّالَِ) قال في «التبيين؛: لأنه ية نهى عن أكلها وشرب 


كتا الحَظر والإبَاحة 0 


معو و 


التي تأكل العذرة 
(وَ) لَبَنُ (الرَّمْكَةِ) أي : المَرَسٍ وَبَوْلٍ الإيل» وَأَجَارَهُ أَبُو يُوسُّف لِلتَّدَاو 
(و) كر (لَحْمّهُمَا) أي : َحْمْ الجلالَة وَالرَّمْكَو» وَتُحْبَسُ الجَلالة حنّى 


NS‏ وقدر بتااتّة يام للا از لِشَاقِ وَعَشَرَةٍ لإبل و بغر عَلَى الأظهّر. 


ر 


واو كلف اف ا 1 E‏ 


و2 


بين خنزير ؛ اَن مه ا ب وما غد غذي به يص ضير FD O‏ له الى 


2 


ا 


ا في «المخرب» الجلة بالفتح : البعرة وقد كنى بها عن العذرة فقيل 
او ا ا 

قوله : (ولبن الدَمَكَةَ) وجعل في «الهداية») شربه حلالا عند أبي حنيفة» كما 
سيأتي في الأشربة من هذا ا انتهى «#شلبى». 

قوله: واخ ا يوسف لِلتَدَاوي) في «الهندية» وقال: له تاھ اول 
الإبلء ولحم الفرشن للتداوي کذا في «الجامع الصغير» انتهى. 

قوله: (حَنَّى يَذْهَب نتن لَحْمِهَا) ولم يقدّر لذلك مدة في الأصل «زيلعي». 

3 0 الخ هذا وال داه 
aS Sl es‏ 

قوله : (حلث) وعنها قالوا: لا بأس بأكل الدجاج؛ لأنه يخلط» ولا يتغير 
لحمه. وروي أنه : «كان يأكل الدجاح»”" وما روي : أن الدجاج تحبس 
اانه ا فذلك على سبيل التنزه» انتهى «زيلعي»). 

قوله : (غذيّ بلبّنِ خنزِير) وكذا زروع سقيت بالنجاسات؛ فإنها لا تحرم 
ولا یکره أكلها. 


(۱) آخرجه ابو داود (۳۷۸۸). 
(۲) آخرجه البزار فی المسند .)٠١٤(‏ 
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(وَلّو سُّقِيَ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ خَمْرًا فَذبحَ مِنْ سَاعَيِهِ حل أَكُلَهُ وَيِكْرَهُ) «رَيْلَعِنَ) 
وَصَيد (شرح وهبانية». 

() كُرءَ (الأكُلُ وَالشْرْبُ وَالادّمَانَ وَالتَطيِّبُ من إِنَاءِ دَمَبٍ وَفِضَّةٍ لِلرَّجْلٍ 
وَالمَرْأَةٍ) لإظلاق الحَدِيثِ. 

(وَكَذَا) يُكْرَهُ (الأكلٌ بِمِلْعَمَةٍ الفِضَّةٍ وَالذَهَّب وَالاكْتِحَالٍ بِمَيِْهِمَا) وَمَا أَشْبَهَ دَلِكَ 
مِنَّ الاسْتِعْمَالٍ كمِكسَلَةٍ وَمِرَآةٍ وَقَلَمِ وَدَوَاةٍ وَنَحُوهًا: يَعْنِي إِذَا اسْتَعْمِلْت ابْتِدَاءَ فيم 


وروی عن ابن العبارك: أن الجدى إذا وى يلين الاتان يكرة أكله: 

قوله: (وَيْكَرّهُ) قد علمت: أن الكراهة إذا أطلقت لا سيّما في كتاب 
الحظر تنصرف إلى التحريم. 

قوله: (لإطْلَاقٍ الحَدِيثْ) وهو ما روي عن حذيفة -رضي الله تعالى عنه- 
ا ست و لا يفول ا مرا اتخ یروا لاو 
تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهاء فإنها لهم في الدنيا ولكم 
في الآخرة»”" رواه البخاري ومسلم. 

فإذا ثبت ذلك في الأكل والشرب» فكذا في التطيب وغيره؛ لأنه مثله. 
انتهى (منح). 

نوله : (كَمِكُحَلَةِ) وخِوَانَ ذَمَبِ أو فِضّة وَالْوْضُوءُ مِنْ ظَسْت مِنْهُمَا أَوْ 
إبريق» والاستجمار بحجر الذهب والفضة» وكل ما يعود الانتفاع به إلى البدن. 
وفي «البزازية»: وإحراق العود في مجمر منهما لا يجوز للرجال والنساء» انتهى. 

قوله : (ومِرآةٍ) وكذلك حلقتهاء ولا بأس بها إذا كانت مفضضة عند الإمام 
وأصلها من حديد أو صفرء انتهى «سراج». 


)01( أخرجه الطيالسي (ص ٥۷‏ رقم 48أ) وآحمد(٥/‏ ۰۳۹۸ رقم »)۲۳٤۲۲‏ والبخاري (5/ 
۳ رقم 2)07٠١‏ ومسلم (۳/ ۰۱٦۳۸‏ رقم 240306717 وأبو داود (۳/ ۳۷ رقم 207037717 
والترمذي /٤(‏ ۰۲۹۹ رقم ۱۸۷۸)» وقال: حسن صحيح. والنسائي (۱۹۸/۸› رقم »)٥۳۰۱‏ 
وابن ماجه (7/ 21١7١‏ رقم 51415). 


كتَابُ الحظر وَالإِبَاحَةٍ 5 


صُيِْعَتُ لَه بِحَسْب مُتَعَارَفٍ الناس َإِلّا قَلَا كَرَاهَةَ حَتّى لو َقلَ العام من إِنَاءِ الذّمَبِ 


كتهو 


ص 


إلى مَوْضِع آخحرَ أو صَبٌٍّ المَاء أو الدهْنَ فِي كمه لا عَلَى رَأْسِهِ ابْيَا. ES‏ 
باس بام وَغْيْره. وَهوَ ما حَررَة فين «الدَّرَرِ) فَلْبُحْمَط ا 


قوله: (إِلَى مَوْضِع آخَرَ) مباح فأكل منهء فإنه لا يحرم؛ لانتفاء ابتداء 
الاستعمال منهاء انتهى «درر). 

وأما إذا أكل منها باليد» أو بالملعقة فإنه يحرم؛ لأن الإناءات الكبيرة إنما 
وضعت لأجل ابتداء الأكل منها باليد أو بالملعقة. 

قوله : (أو صب المَاءَ) ا ماء الورد مثلا. 

قال فى «الدرر»: وكذا الأوانى الصغيرة المصنوعة لأجل الدهان» ونحوه 
ا و لد عل ال ی ا اک 
صنعت لأجل الإدهان منها بذلك الوجه. 

وأما إذا أدخل يده فيها وأخذ الدهن وصب على الرأس من اليد» فلا يكره 
لانتفاء اخداء الاستعمال متها انتهى. 

أما نحو القمقم» فيستعمل للصب على الوجه» واليد؛ فالظاهر الحرمة فيه 
فظلقا اذا كان مهتا : 

قوله : (وَهُوَ مَاحَرَرَهُ فى «الدْرّر») قال العلامة الوانى : إن ما ذكره لا طائل 
فجن زان ی ف ا یو ا ل د ا ا 
: «هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإنائهم»”'' ولما بين أن المراد من قوله : 


)01 حديث على کن ابی طالب 2 اخرجه الحمد 491/10 رقم ۰ ) وآبو داود /٤(‏ ۰ رقم 
CCER0¥‏ والنسائي (۸/ C1‏ رقم .)0١55‏ وابن ماجه (5/ 2١١89‏ رقم «(o۹0‏ والبيهقي 
c(0 /۲(‏ رقم ١9‏ 6°( وار بن أبي شيبة (5/ 2197 رقم 2)١55109‏ والبزار (۳/ ۲ E‏ رقم 
«(AAT‏ وأبو يعلى /١(‏ 2770 رقم ۲۷۲)» وابن ۲ حبان (۱۲/ ۲٤۹‏ رقم 2( 
حديث ابن عمرو: أخرجه ابن ماجه (۲/ ۱۱۹۰ء رقم 0275917 قال البوصيري (4/ 817): 
هذا إسناد ضعيف. والطيالسي (ص 2.598 رقم .)۲۲٣۳‏ وابن أبي شيبة (0/ 2167 رقم 
5 © والحارث كما في بغية الباحث (5/ 215١0‏ رقم 086). 
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سى الفهستائ وغِيره اسفِعمال اله لبَيِضّة وَالجَوْشْنٍ وَالسَاعِدَانٍ مِنْهُمًا في 
e‏ وَهَذَا فِيمَا يَقَع إلى البَدَنْ م ما ليره وتَجَمّلًا بِأَوَانٍ متَحَذَةٍ مِنْ ذَهَبِ 


حل لإنائهم ما يكون حليًا لهن» بقي ما عداه على حرمته» سواء استعمل 
بالذات» أو بالواسطة» ولو كان الأمر كما قال» لما وقعت هذه المسألة فى 
عبارة المشايخ بدون كلمة من مع أنها واقعة» انتهى. ا 

وأقره العلامة نوح» وأيده بإطلاق الأحاديث الواردة في هذا الباب. 
التهى 2 اتو السود 

ومنه تعلم حرمة استعمال ظروف فناجين القهوة» والساعات من الذهب 
والفضة ونقل في «الهندية» عن «المحيط» ما يوافق ما في «الدرر» حيث قال : 
قالوا وهذا إذا كان يضيب“ الذهن مر الآنية غل را سه أو بدنه أما إذا أدخل يذه 
في الإناء» وأخرج منه الدهن ثم استعملهء فلا بأس بهء وكذلك إذا أخذ 
الطعام من القصعة» ووضعه على خبز» أو ما أشبه ذلك ثم أكله لا بأس به كذا 
فى «المحيط». 

قوله : (اسَتَِعْمَالَ اليضة) يقال: ابتاض لبس البيضة. 

في «القاموس» : البيضة واحدة بيض الطائر » والحديد» والخصية» وحوزة 
كل شيء» وساحة القوم» وموضع بالصمان» وبياض النهار» وهو بيضة البلد 
واحده الذي يجتمع إليه» ويقبل قوله ضد وبيضة العقر يبيضها الديك مرة 
واحدة» ثم لا يعودء وبيضة الخدر جاريته» انتهى. والمراد ما يلبس على 
الرأس اتقاء معاطب الحرب. 

قوله : (وَالَْوْدَ شن) هو الدرع, انتهى «حلبي). 

قوله: (وَالسَاعِدَانِ مِنْهُمَا) أي: من الذهب والفضة.ء وأتى بالألف حالة 
الجر في المثنى على لغة من ألزمه إياها في أحواله : ثم الجوشن يدخل فيه 
الساعدان؛ ولذا لم يكوا في عبارة «القهستاني» في النسخة التي بيدي. 

قوله: (وَهَذَا) أي : التحريم فيما يقع أي : يرجع إلى البدن. 


ارام 0 
وَفِضَةٍ وَسَرِيرٍ كَذَلِكَ وَفْرْشٌ عَلَيْهِ مِنْ وِيبَاج وَنَحْوِه فَلَا بَأْسَ به بَلْ عله السَّلَّف 
( خلااصة ) . ّ 

حَنَّى أَبَاحَ أَبُو حَنِيفَةَ تَوَسْدَ الدَيباج وَالنّوْمَ عَلَيِْ ما يَأَتِيء وَيُكْرَهُ الأكل في 
نُحَاس أو صُفْرِ وَالِأَفْضَلٌ الحخَرَفُ. 

قَالَ يك : «مَن اتَخَدَ أَوَانِي GA SE‏ 

(ا) يُكْرَهُ مَا ذْكرَ (مِنْ) إِنَاءِ (رَصَاصٍ وَرجَاجٍ وَبِلّوْرٍ وَعَقِيقِ) خلانًا لِلشَّافِعِيَ 


قوله : (وَيُكَرَهُ الأكلُ في نحَاس أو صُفْر) مقابلته بقوله: والأفضل إلخ. 
تفيد: أن الكراهة خفيفة. وإن كانت عند الإطلاق تنصرف إلى الكراهة الغليظة. 

قال في «المصباح) : الصفر مثل قفل › وكسر الصاد لغة النحاس› وفيل : 
أجوده» ا 

تول مى انخداوانى تند حرفا رارت الاك ي آنا رادان 
تنزل عليه الرحمة؛ لأن الملائكة تتبعهم الرحمة» أو هو على حقيقته» ويدل 
ذلك على علو شأن ذلك الشخص. وانظر هل ذلك فيمن استعمل الخزف مع 
القدرة على غيره» أو ولو كان مع العجز وفضل الله تعالى واسع. 

قوله: (رصاص) بفتح الراء والعامة تكسرها (صحاح). 

قوله: (وَرْجَاج) مثلث الزاي «صحاح). 

وفية.لغتان: كسر الباء مع فتح اللام» مثل سنور» وفتح الباء مع ضم 
اللام» مثل : تنور» واللام مشذددة في الل أفاده صاحب (المصباح). 

قوله: (وَعَقِيقِ) بفتح العين خرز أحمرء انتهى «ضياء الحلوم» أو ضرب 
من الفصوص «صحاح). 

قوله: (خِلَافًا لِلشَافِعِيَ) فقال: بالكراهة؛ لأنه في معنى الذهب والفضة 


.)5١؟6‎ /8( ذكره في مجمع الأنهر‎ )١( 
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02007 م o‏ ا ۾ ت ۶ أ م ص اش ار ج 0 فى u‏ 
(وَحَل الشرّب مِنْ إناءٍ مفضض) أي : مَرَوّقٍ بالفضة (وَالرَكُوبٌ عَلَى سَرْج مُفْصْضٍ 
ص 7 ر e o‏ 37 ه ¢ o‏ سے ٤‏ سے نھ سم اس O‏ ت 
وَالحَلُوسُ عَلَى كُرْسِيٌ مُفْضّض) وَلكن بِشَرْط أن (يَنَقِي) أي : يَجْتَنبَ (مَوْضِعٌ الفِضَّةٍ) 


بالتفاخر به» والدليل لنا فى المطولات. 

قوله : (مُفَصْضٍ أي: مَرَوْقٍ بِالفِضّةٍ) المنح») وفسره «الشمني» بالمرصع بها. 
وفسره «القهستاني» بالمزين بالفضة» وهو التزويق بالطلاء» وفيه خلاف أبي 
يو سف ء فإله منعه. 

قال «الزيلعى»: وهذا الاختلاف فيما يخلصء. وأما التمويه الذي لا 
يخلص» فلا بأس به بالإجماع؛ لأنه مستهلك» فلا عبرة ببقائه لوتا» وسيأتي. 
ال E‏ ا اا ف راا ری 

وفى «القاموس): الشعب كالمنع الصدع. انتهن : 

قوله : (بقم) بحيث يضع فمه على الخشب» وإن كان يضع يده على الفضة 
حال التناول. 

قوله: (قِيلَ وَيَدِ) وفي «القهستاني»: مُتَقِيَا أي: مجتنبًا بالفم» واليد. 
وغيره من الأعضاء. 
«الاختيار»: يجوز الشرب في الإناء المفضض. إذا كان يتقي فمه موضع 
الفضة. وفيل : يتقى أخخحذه باليدء 00 

ومثله فى «الجوهرة» و«الهداية»» وإذا كان القول باتقاء اليك فكذا غير 
اليد من الأعضاءء فالمدار على الفم» فقد علمت أن موضع هذا الخلاف في 
المفضض» لا فى إناء فضة استعمل كالمجمرة وكالظرف لفنجان القهوة. فإنه 
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كتَابٌ الحظر وَالإِبَاحَةَ وه 


سب ه 0 4 ت Pa‏ ءًَ دز 2 م ت ص م ا o‏ 
ولحوه. وكدا الوناء المضَبَبٌ بذهب أو فِضةَ والكرسِىٌ المضَبّبٌ بهمًا وحلية مرأة 


يحرم؛ لأنه استعمل فيما أعد له عادة ولم يرد دليل على الجواز بخلاف المفضض. 

وقد تجرأ جماعة على الشرع» فقالوا بإباحة استعمال نحو الظرف أخذًا 
CNG N Ea‏ او صو وها حي 
E AE O Ee‏ 
والذهب لا يمسهما بيده» وقد حرما. 

ومن الجراءة قول أبي السعود عن شيخه: واعلم أنه ينبني على ما هو 
الراجح من عدم اشتراط اتقاء موضع الأخذ. حل شرب القهوة من الفنجان في 
نتن الفقضةة: انتهى: 

فإن المقام مختلف, فليتدبر حق التدبر. وانظر ما لو كان الإناء لا يوضع 
على الفم بأن لا يستعمل إلا باليد» كالمحبرة المضببة هل يتقي وضع اليد 
عليه» وحرره. 

ومقتضى ما ذكروه في السيف. من اشتراط تجرد محل اليد من الذهب 
والفضة» اله لايع ددم عاى قد E E‏ 

قوله : (وَنْحُوه) كسرير وكرسي. 

قوله: (وكذا الإتاء المُضَيِّبُ بب أو فِضَّة) أي" | الوه نيما تقال 
اپ می ان او الات ی اوی و الا ت الى يفيت 
نهنا 4 ا 

قال في «المغرب»): ومنه ضبب سنه إذا شددها بالفضة. 

وفي «المصباح»: والضبة من حديد أو صفر أو نحوه يشعب بها الإناء. 
وجمعها ضبات» مثل: حبة وحبات وضببته بالتثقيل عملت له ضبة» انتهى. 

وفي «القهستاني»: المضبب المزين بالذهب والفضة المشدود بالضبة أي : 
العريض منهما» انتهى. فيشمل ما جعل عليه صفائح منهما. 

قوله: (وَالكَرْسِئٌ المُضَبِّبُ بهِمّا... إلخ) قال في «الهندية»: ويكره الجلوس 
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وَمُضْحَفٍ بِهِمًا (كَمَا لّو جَعَلَّهُ) أي : التقضيض (في صل سب E‏ ِ ن أو في قَبْضَتِهِما 
جام أ ركاب ولعب يه مضع الِطة بذكلا كياب لتوب ا 


فضة. ٠‏ وَفي a‏ ا وَالمَحَابرٍ وَالرَكَابٍ وَعَنٍ الثا 


fe. 


على كرسي الذهب والفضة» والرجل والمرأة في ذلك سواء. 

ويكره النظر في المرآة المتخذة من الذهب والفضة. 

ويكره أن يكتب بالقلم المتخذ من ذهب أو فضة. 

ثم قال: ولا بأس بالأكل والشرب من إناء مذهب أو مفضض إذا لم يضع 
فاه على الذهب أو الفضة» وكذا المضبب من الأواني والكرسي والسرير إذا لم 
يقعد على الذهب أو الفضة»ء وكذا حلقة المرآة من الذهب أو الفضة. 

وكذا المجمر وَالسَّرْجٍ وَاللْجَام وَالْفْر الْمُضَببَة والركاب إذا لم يقعد عليه. 

قوله : (أي: التَفْضِيص) مراده ما يعم التضبيب. 

قوله : (وَلَمْ يَضَعْ يَدَهُ مَوْضِعَ الفِضَّة وَالَهَب) بأن كانت الفضة أو الذهب 
في طرف المقبض أو في أسفله عند النصل. 

قال فى «النقاية» وشرحها: وحل استعمال المفضض أي : المزين بالفضة 
I‏ والسرير والكرسي وأطراف المرآة والمكحلة والركاب. 

وفي «الكافي»: إذا كان في نصل السكين أو في قبضة السيف فضة. 

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إن أخذ السكين من موضع الفضة يكره 
و ل انتهى: 

قوله : (وَعَنِ النَّانِي يُكْرَهُ الكلُ) قال في «السراج» نقلًا عن الكرخي: ولا 
تريب ا الو ار لبت مرج وح ران 
أبو يوسف ذلك وقال: الفضة صارت كأنها بعض الإناء» وأنا أكره الشرب منه. 
وكذلك الأكل والادّهان» وكذلك باب الدار والمداهن والمجامر والمرآة» ولو 
رخصت في هذه لرخصت في السرير المضبب بالفضة أن يقعد عليه. 


كِتَابُ الححظر وَالإِبَاحةٍ ١‏ 


وَالَخْلَافُ فِي المْمَضّضٍ أ المَظلِي قلا بَأسَ به بالإجماع بلا فرق بَيْنَ جام 7 
وَغَيْرِهِمَا لِأَن الطّلَاء مُسْتَهْلَكُ ا يَخْلصٌُء فلا عِبْرَة لِلَوَنِهِ «عَيْنِي» وَعَيره بقل كول 
گافر) ولو مَحُوسِيًا. 

(قال اشكر“ يت اللّحْمَ مِنْ كاب ع فَيَحِلّ أو قَالَ) : اشْتَرَيْتُهُ (مِنْ مَحَوسِييٌ فَیخرم) ولا 


روو 2 


بر ده َل الاج case lenses‏ اطع 64 eile‏ 


وكذلك السرج والركاب:والنفر» وكذلك السقف: ولا آجيز أن يفضضن 
شىء من ذلك› ولا يذهب » وكذلك المصحف. ولو رخصت فى شىء من 
ذلك؛ لكان المصحف أولى من هذا كله» انتهى «مكى). ولأبى حنيفة ما روي 

عن أنس : «أن قدح النبي بي انكسر؛ فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة)”) 

رواه البخاري 
ولأحمد عن عاصم الأحول» قال: «رأيت عند آنس قدح النبي ييو فيه 

ضية و ل قصدًا للجزء الذي يلاقيه العضو وما سواه تبع له 
في الاستعمال فلا يكره كالجبة المكفوفة بالحرير والعلم في الثوب ومسمار 

الذهب في فص الخاتم وكالعمامة المعلمة بالذهب. انتهى «تبيين». 
قوله : (والخلاف في المُقَضّض... إلخ) عبارة العيني : وهذا الاختلاف فيما 

يخلص» وأما التمويه الذي لا يخلص فلا بأس به بالإجماع؛ لأنه مستهلك فلا 

عبرة ببقائه ا ا 
قوله: (وَلَا يَرْدَهُ بقَوْلٍ الوَاحد) أي : لا يرده على بائعه ولو شراه بنفسة » ولو 

TS 

.)07١6( أخرجه البخاري‎ )۲( .)71١١9( أخرجه البخاري‎ )١ 

)۳( مسألة قبول أحاديث الآحاد. كانت الكوفة مرتعًا لكثير من أهل البدع والأهواء وکانت تعج 
اكات لماي ام اد إلى E a‏ فيهاء ومما حدى بأبي حنيفة 
أن يشدد في قبول الأحاديث» ويضع الشروط الدقيقة التي قل ما يسلم منها حديث» وكان 
يرى أن الاجتهاد مع الخطأ 2 و ا 01 ومن هذه الشروط فوق | ألا 
يخالف الحديث الأصول المجمع عليها الآتي : 


۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي: عشر 


ا 


ن حَبَرَ الكَافِرٍ مَفْبُولٌ بالإبجمَاع فِي المُعَامََاتٍ لا فِي الدَيّانَاتِ 


ذكر ابن قاضي سماوية ما نصه: شرى مسلم لحمًّا فأخبره ثقة أنه ذبيحة 
مجوسي ينبغي له أن لا يأكله ولا يزول ملكه؛ لأن خبره يستلزم شيئين أحدهما 
الحرمة فيقبل فيها فلا يؤكل والاخر زوال ملكه. فلا يقبل فيه» انتهى ؛ فلهذا لا 
مكركو العف ابو اغود 

قوله: (وَأَضْلَّهُ أَنّ حَبَرَ الكافِر... إلخ) قال الإتقاني: وأصله أن خبر 
الواحد في المعاملات حجة لإجماع المسلمين على ذلك بالكتاب والسنة» 


بالسنة» وأبعد عن كتمان الحديث» وأولى من امتثل طاعة الرسول بيا فتركهم لهذا الحديث 
دلالة على عدم صحة نسبته إلى الرسول كَل مثل: حديث ألا من ولي يتيما له مال فليتجر 
فيهء ولا يتركه حتى تأكله الصدقة فلم يعرف الاحتجاج بهذا الحديث من قبل الصحابة مَير. 
ثانيًا : ألا يعمل به بعض فقهاء الصحابة مما لا يخفى عليهم هذا الحديث بخلافه. مثل : 
حديث : والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» فقد صح عن الخلفاء الراشدين وؤ عدم الجمع 
بين الجلد والرجم. 

ثالثا: إن كان راوي الحديث غير معروف بالفقه والاجتهاد من الصحابة ون فإن وافقت 
روايته القياس أو قبلته الأمة عمل بهء وإلا فالقياس الصحيح مقدم على روايته» وذلك أن 
الرواية كانت بالمعنى مستفيضة وغير الفقيه قد يقصر فى ضبط المعنى أو تبليغه كما قيل. 

مثاله : تاروع و ا أزايت لو توضاة نماء 
سخين أكنت تتوضأ منه فسكت وإنما رده بالقياس؛ إذ لو كان عنده خبر لرواه. 

رابعًا: ألا ينكر راوي الحديث روايته جاحدًا أو ناسيًا لها. مثل: حديث أيما امرأة نكحت بغير 
إذن وليها فنكاحها باطل حيث رواه الزهري ثم سثل عنه فلم يعرفه. 

خامسًا: ألا يعمل الراوي بخلاف ما روى بعد روايته. مثل: حديث أبى هريرة: (إذا شرب 
الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا» فقد روي من فتواه أنه إذا ولغ الكلب في الإناء فإنه 
يغسل ثلاثا؛ وذلك علم منه بالنسخ أو إن تسبيع الغسل للندب وليس للوجوب. 

سادسًا : ألا يكون غريبًا مما تعم به البلوى» مما تتكرر الحاجة إليه» ويحتاجه الناس جميعا 
وتتوافر الدواعي إلى شهرته ثم لا ينقله إلا الآحاد من الناس» فهذه علامة على عدم صحته. مثل : 
حديث بسرة: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضاً فإن بسرة تفردت بهذا الحديث مع عموم الحاجة إليه. 
هذه هى أبرز الشروط لقبول أحاديث الأحاد عند الحنفية» وهى التى جعلت المذهب الحنفى 
ااا بالأحاديث وأكثرهم توسمًا في القياس E‏ انظر : ا 
الاش صن 1١‏ 


كتات الحَظر وَالإبَاحة 1۳ 
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فإن الله تعالى جعل خبر الواحد حجة في كتابه قال تعالى : «وجاء ص 5 
رو ر 


المدبئة نجل سى [يس :۲۰]. وقال تعالى : 539 ابوا اڪڪم بورق هدت 
إِلَ الْمَدِيئَةِ» [الكهف: ]١9‏ وقد توارثنا السنة من الضحابة والتابعين بذلك» 
انتهى. 
فإنه كان لأصحاب رسول الله ئة عبيد من العلوج كانوا يستعملونهم 
ويصدقونهم على مقالتهم» ذكره أبو الليث. 
كز :3 الهددنة 31 يقبن قر الوا نجه فى لبها ناهد عد لا كان أوافاندتنا سد 
ES‏ ع كرا كان ان الك شهدا كين وكا دفعًا للحرج والضرورة. 
ومن المعاملات الوكالاات والمضاربات والرسالات فى الهدايا والإذن فى 
التخارانت كذا! «الكافي». ٠ ٠‏ 
وإذا صح قول الواحد في أخبار المعاملات عدلا كان أو غير عدلء فلا 
بد فى ذلك من تغليب رأيه فيه إن خبره صادق» فإن غلب على رأيه ذلك عمل 
عله وال فلاء كذا في «السراج» انتهى”''. 
)١(‏ وضع الحنفية شروطًا للعمل بخبر الآحادء يمكن أن تَكُوْنَ عاضدًا للظن الَّذِي يوجبه خبر 
الواحد. 
ومن بَيْن تَلْكَ الشروط: أن لا يعمل الرَّاوِي بخلاف روايته» ووافقهم عَلَى هَذَا بَعْضِ 
المالكية؛ لأنه ما عمل بخلافه إلا وَقَدْ تيقن من طريق صحيحة نسخهء أو صرفه عن ظاهره 
ES‏ سواء كَانَ هَذَا من معاينة حال رَسُوْل الله يك أو سَمَاعَ نص جلي صريح 


نه ا الصَّحَابّة عَلى خلاف مضمونه» فأو جب ذا عَلَيْهِ | القول تمقف الجا حر 
من حَيْتْ علمه. 

وفصّل أبو بكر الرازي الجصاص من الحنفية» فرأى أن الخبر المروي عَلَى هَذِهِ الصورة لا 
يخلو عن حالتين : 

الأولى : أن يَكُوْنَ الخبر محتملًا للتأويل» فعند ذَلِكَ لا يؤخذ بتأويل الصَّحَابِيَ فمن دونه» ويبقى 
الخبر عَلَى ظاهره معمولَا بمنطوقه, إِلَا عِنْدَ قيام دلالة عَلَى وجوب صرف إلى ما يؤوله الرَّارِي. 
الثانية: أن لا يحتمل الخبر تأويلاء ولا يمكن أن يَكوْن لفظ الْحَدِيْثْ تعبيراً من الصَّحَابِيَ 
فهذا الذي يتوقف في قبوله والعمل به. 
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وَعَلَيْهِ يُحْمَل قَوْلَ «الكنر»: وَيُقْبَلَ قَوْلُ الكافِرٍ فِي الحل وَالحَُرْمَةِ : o‏ 


قوله : (وَعَلَيّه) أي : على قبول خبر الكافر في المعاملات. 
وجمهور الفقهاء والأصوليين عَلَى خلافه» إذ لا يلزم من مخالفة الصَّحَابِيَ للحديث الَّذِي 
يرويه» أن يَكُوْنَ قد أعللع عَلَى ناسخ لَه أو بدا لَه وجه تأويله» ثُمٌ إن المقنضي للحكم هُوَ ظاهر 
اللفظ في الخبرء وَهُوَ قائم» وما عارضه من فعل الرَّاوِي لا يصلح أن يكن معارضاً؛ وذلك لأن 
احتمال تمسكه بِمًا ظنه دليلًا - مَعَ أنه لَيْسَ كَذَلِكَ - قائم» وتَدَيّن الصَّحَابِيَ وإحسان الظن بهِء 
يحتف مهو 'تعمك الخطأء اما لهي الفط فک عله کیا هر ممن عل غيدة: 
وقول الصَّحَابِيَ - مهما كَانَتْ مكانته - لا تقاوم الوقوف بوجه النصء لا سيما إذا كَانَ النص 
لاعف و واا ا و هات او ن الغ 
بالنص» وغير ملزمة بالعمل باجتهادات الصَحَابَة» قال الشافعئ e‏ الله - : «كيف أترك 
الكزتف عم عد ا غاص لاحي ا 
ومهما يَكُن الأمر فإن هَذَا التأصيل قد انعكس عَلَى المجال الفقهى» فوجدت نخلافات بَيْنَ 
الفقهاء» كَانَ مرجعها إِلَى هَذَا الأصل» EE as‏ 
النموذج الأول: اشتراط الولي في النكاح : اختلف الفقهاء في اشتراط إذن الولي لصحة عقد 
النكاح عَلَى قولين: الأول: لا يصح عقد النكاح من غَيْر ولي» وَهُوَ شرط في صحة العقد. 
وبهذا قَالَ الجَمْهُوْره وَهَوَ مروي عن: عمر وعلي وابن مسعود وابن عَبَّاسِ وأبي هَرَيْرَة 
وعائشة. وبه قَالَّ: سعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عَبّد العزيز وجابر بن زيد والثوري 
وابن أبي ليلى وابن شبرمة وابن المبارك وعبيد الله العنبري وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد. 
وقد روي عن ابن سيرين والقاسم بن مُحَمّد والحسن بن صالح. وإليه ذهب الشافعية والمالكية: 
والحنابلة والظاهرية والزيدية. 
وَقَالَ الصاحبان: لا يصح النكاح إلا بولي» فإذا رضي الولي جازء وإن أبى - والزوج كفؤ - 
أجازه القاضي. 
الثاني : يجوز للمرأة أن تزوج نفسها مِمَّنْ تشاءء وَلَيْسَ للولي أن يعترض عَلَيْهَاء إذا وضعت 
وَهْوَ مروي عن الزهري والشعبي. وإليه ذهب أبو حَِيْفَةَ وزفر. 
وأما الإمامية ففصلوا بَيّنَ الثيّب والبكر» فإن كَانْتْ بكرًا رشيدة فَقَد اختلف فقهاؤهم فِيْهَا عَلى 
أقوال : 
ثبوت الولاية لنفسها في العقد الدائم والمؤقت. ثبوت الولاية لنفسها في العقد الدائم دُوْنَ 
المنقطع. 
عكس الذي قبله» أي : ثبوت الولاية لنفسها في العقد المؤقن دُوْنَ الدائم. لَيْسَ لها ولاية عَلَى 
نفسها سواء كَانَ العقد دائمًا أو منقطعًاء إذا كان الولي الأب أو الجد للأب. الكل شركاء في - 
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قوله: (يَعْيِى الحَاصِلَيُن فى ضِمْن المُعَامََلَات) يدل عليه ما ذكره حافظ 
الدين في «كافيه» حيث قال: يقبل قول الكافر في الحل والحرمة حتى لو كان 
ل يا ات الو َأرْسَلَهُ لِيَْمَرِي له لما فافعرق ونال : 
ا ت مووي أو ا ن اؤ مُسْلِم وَسِعَهُ أكْلَهُء وإن كان غير ذلك لم 
کله ثم قال : وأصله اتن العاف ف المعاملات مقبول بالإجماع؛ 


لصدوره عن عقل › ودين مانع من الكذب» سان الا قبوله؛ لكثرة 
المعاملاات» وکونه من آهل الشهادة فى الجملةء الا 


حق الولاية» فَلّا يمضي العقد إلا برضا الْجَمِيّع. فإن عضلها الولي, وَكَانَ المتقدّم كفوّاء وكانت 
راغبة في الزواج مِنْهُ فلها أن تَرَوّج نفسها إجماعًا في المذهب. أما الصغيرة فتثبت ولاية الأب 
والجد للأب عَلَيْهَا بكرًا كَانْتْ أو ثُيّبّاء وإذا زوجها أحدهما وَهِيَ صغيرة لزمها عقده» ولا خيار 
لها إذا بلغت عَلَى الأشهر عندهم. وإذا كَانَتٌ تيبا بالغة فليس لأحدٍ ولاية عَلَيْها. 

واستدل القائلون بالاشتراط بحديث عَائْشَّة وَيْينًا عن رَسُوْل الله يك : «أيّما امرأة نكحت بغير 
إذن وليّها فنكاحها باطل» ثلاث مرات» فإن دخل يها فلها المهر يما أصاب مِنْهَاء فإن 
ماسوو فا لساطاة ولي تك نولي لذقر ردن اجات اكات الود هس الغا حو قدا 
لته باه عازه لها رأنها قلت علد ما روت فال الطتشارى ان لر تا 
رووا من ذلك عن الزهري» لكان قد روي عن - عَايْشَة - ما يخالف ذُلِكَ). 

ثم رَوَى من طريق مالكء. أن عَبْد الرّحمن بن القاسم أخبره» عن أبيه» عن عَائِشّة زوج 
النْبى يَكِةِ أنها زوجت حفصة بنت عَبّْد الرَّحْمْنء المنذر بن الزبير» وعبد الرَّحَْمْن غائب 
بالشام. فلما قدم عَبْد الرَّحْمْن قَالَ: أمثلي يصنع به هَذَّاء ويفتات عَلَيِْ؟ فَكُلْمَتْ عَائِْسَة عن 
المعدن هنال التندن؟ إن دكين عند الرخية 6 ال ع اال من فعا كت ارد أهرا 
قضيته» فقرت حفصة عندهء وَلَّمْ يَكَنْ ذَلِكَ طلاقًا». فلولا أنها كَانَتْ ترى عدم اشتراط الولي 
وسمحاس ند له در وي E‏ 
من اشتراطه. ورد الجَمْهُوْر هذا الاستدلال: بأنه لَيْسَ في خبر عَائِْسَّة هَدَا التصريح 

باشرت العقد بنفسهاء فَقَدُ تكؤن مهدت لأسبابه» فإذا جاء العقد أحالته إلى الولى 0 
روي عن عَبّْد الرَّحُمن بن القاسم. قَالَ: "كنت عِنْدَ عَائِقَة ويخطب إليها المرأة من أهلها 
فتشهد» فإذا بقيت عقدة النكاح» قالت لبعض أهلها: رَوّج فإن المرأة لا تلي عقد النكاح». 
انظر : ميزان اللأصول (ص5150)»: الفصول في علم الأصول »)7١7/(‏ كشف الأسرار 
لدو 87 :ال ال 0/9 : 
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لا مُظلق الجل وَالْحَرَمَةِ كما تومه «الرَيْلْعِنُ). 
7 م ا ا تر 0 7 0 سے یار ع ۴ 0رر 6م 4 
() يُقْبَلُ قَوْلٌ (المَمْلُوكِ) وَلَو أَنْتَى (وَالصَّبِىٌ في الهَدِبّةِ) سَوَاءٌ أَخْبَرَ بإِهُدَاءِ الْمَوْلَى 
غَيْرِهِ أو نَفْسِهِ (وَالإِذْنِ) سَوَاء كَانَ بالنّجَارَةٍ أو بدُّخولٍ الدَارِ مَتَلَاء وَقَيّدَهُ في السَّرَاجٍ بم 
عا ا 0 0 5 0 1 م رر 000 و 
إِذّا غَلَبَ عَلَى رَأَيِهِ صِدْفَهُمْ فلو شرَى صَعغِيرَ نحو صَابَونٍ وَأَشْنَانٍ لا بَأْسَ بِبَيْعِهِء 


قال فى «التبيين» : فحينئذ تدخل الديانات فى ضمن المعاملات فيقبل قوله 
فيها ضرورة وكم من شيء يصح ضمناء وإن لم يصح قصذا. 

ألا ترى أن بيع الشرب وحده لا يجوزء وتبعًا للأرض يجوز› انتهى. 

فوله: (كما توهية «الرَيْلَعيُ)) وحكم على حافظ الدين تالسهو وقال: لان 

قوله : (أو بدُخُولٍ الدَّارٍ مَقَا) قال في «السراج»: ولو أذن في دخول الدار 
عبد رجل أو ابنه الصغير»ء فالقياس أن يتحرى» إلا ارت لاد النا من 

قوله: (وَقَيّدَمُ ني السّرَاج بمَا ذا غَلَبَ عَلَى رَأَبهِ صِدْفَهُمْ) قال محمد رحمه 
صادق إذا قال: هذا المال مال أبى» أو مال فلان الأجنبى» أو مال مولاي» 
وقد بعث به إليك هبة أو صدقة. 

فأما إذا قال 3ق هالثا» .وقن أاذن لنا يونا أن دق به غلك أو هة 
لك» لااينبدن له أن يقبن.ذلك: انتھی ٠‏ ((دخيرة). 

وفى «الحموي»: قالوا ويجب العمل بغلبة الظن من صفات المخبر فلو 
رأى العبد يبيع شيئًا لم يشتر منه حتى يسأل» فإن أخبر أن مولاه أذن له فيهء 
وهو ثقة» فلا بأس بشرائه منه» وكذا في الهدية. 

فإن كان أكبر رأيه كذبه» أو شك لم يتعرض له؛ لأن الأصل حجره والإذن 
طارئ» فلا يحل إثباته بال زإنما فيلناه: فن الإذن؟ لآنه من المعامللات». 


كاب الحظر وَالإِبَاحَةٍ 0 


N SS 
يُقْبَلَ قَوْلُ المَاسِتٍ وَالكَافِرٍ وَالِعَبْدِ فِي (المُعَامَلَاتٍ) لِكَثْرَةِ وُفَوعِهًا (كَمَا إِذَا‎ )( 
أخبَرَ أَنَّهُ وَكيِلَ ثلان في بَيْع كَذَا فيَجُورٌ الشَرَاءِ مِنْهُ) إِنْ غَلَّبَ عَلَى الرَّأي صِدْقَهُ كَمَا مَرَ‎ 

5 ا 
(وَشْرط العَدَالَةٌ ني الدّيَانَاتِ) هِيَ التي بَيْنَ العَبْدِ وَالرَب (گالځَبر عَن نَجَاسَةٍ 


وهى أضعف من الديانات. وقد قبل فيها لحديث قبول شهادة أعرابى وحده فى 
وال را اه ۰ | 

قوله: (وَلَو نَحَّْ ربيب وَحَلْوّى) أي : مما يأكله الصبيان. 

قوله : (لأنَّ الظَاهِرَ كَذْبَهُ) هذا يقتضي حرمة بيع ذلك منه. 

قال في «المنح»: لأن الظاهر كذبه» وقد عثر على فلوس أمه. فأخذها؛ 
لتر هه اچ هه ا 

وهذا لا يظير:فى كل الصيبان لحريان عاذة أخبباءع الناس «التوسيعة علن 
صو انه ا و ا ای لك عا 

قولةة (لكترة وفومها) ا وا يقي قها شين كا معن دا 
كان» أو عبدًا مسلمًا أو كافرّاء صغيرًا أو كبيرًاء» لعموم الضرورة الداعية إلى 
عدم اشتراط العدالة» فإن الإنسان قلما يجد المستجمع لشرائط العدالة؛ 
ليعامله أو يستخدمه ويبعثه إلى وكلائه ونحو ذلك» ولا دليل مع السامع يعمل 
به سوى الخبر» فلو لم يقبل خبره لامتنع باب المعامللات» ووقعوا في حرج 
عظيم» وبابها مفتوح؛ ولأن المعاملات وار فاشتراط العدالة فيها 
يؤدي إلى الحرج فيشترط فيها التمييز» انتهى «زيلعي» ملخصًا 

فول (وشرط العَدَالَة في الدَيَانَاتَ) NÎ‏ دوهي كاليى e‏ 
حرج في اشتراط العدالة» ولا حاجة إلى قبول قول الفاسق ؛ لأنه متهم فيها. 


TI a 1)6( 
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المَاءِ قَيَيَم) ولا بصا (ٳِن أخبّر بها مُسْلِمٌ عَذْلٌ) مُنْرَجِرٌ عَمًا يَعْتَقِدُ حُرْمَيهُ. (وَلَو 
عَبْدَا) أو أَمَةَ (وَيَتَحَرّى فِي) حَبّرِ (الفَاسِقٍ) بِنَجَاسَةٍ المَاءِ. (و) حَبَرِ (المَسْتُورٍ ثم 
يَعْمَلُ بِغَالِبٍ طَنْهِء ولو أَرَاقَ المَاءَ كَتَيَمَّمَ فِيمَا إِذّا غَلَبَ عَلّى رَأَبِهِ صِذْقُهُ وَتَوَضَاً 
وَتَيَمّمَ فِيمًا إِذّا غَلَّبَ) عَلَى رَأَيهِ (كَذْبُهُ كَانَ أخوّط) وَفِي «الجَؤْهَرَة: وَتَيَمْمُهُ بَعْدَ 
الرموي E‏ 

قُلْتٌ : وَأَمّا الكَافِرُ إذَا غَلَبَ صِدْفَهُ عَلَى كَذِبهِ فَإِرَاقَتهُ أَحَبٌ «قِهِسْتَانِيَ) وَحلَاصَةً) 


سر 2 د 
وحابية). 


وكذا الكافر والصغير متهمان؛ اهما لا يلتزمان الحكم. فليعن: لهها أن 
يلزما غيرهما» ا 

قوله: (إِنْ أَخْبّر بهًا مُسْلِم عَذْلُ) ولا حاجة إلى الإراقة؛ لأن خبره لا 
يحتمل الكذب «زيلعى). 

وفى شرح المؤلف اللا وعم العدالة يسقط امال الكذب» فاد 
معنى للاحتياط بالإراقة» أما التحري» فمجرد ظنء» فيؤكد بالإراقة» ثم يعمل 
بغالب ظنه» فإن غلب على ظنه أنه صادق تيمم» ولا يتوضاً به» وإن كان أكبر 
رأيه أنه كاذب يتوضاً به ولا يتيمم؛ لترجح جانب الكذب» وهذا جوابف 
ضذه » انتهى: 

قوله: (وَفِي «الجَؤْهَرَة»... إلخ) أشار به إلى أنه لو قدّم التيمم على الوضوء 
كان محتاطًا وإن كان الأحوط فى تأخيره. 

قؤلة: (وَأَمًا الكافة إذَااعلت صذقة) اقل اعبار برتجاينة الماء: 


س2 
س 


قال فى «الضاتية»: نؤلو كان الجشير تجاسة الماع هيييا» أو معموهاه 


يعقلان ما يقولان» فالأصح أن خبرهما في هذا كخبر الذمي؛ لأنه ليس لهما 
ولاية الإلزام. انتهى. 


سے 
ج22 ڪر dd‏ 


قوله: (فَإِرَاقَتَهُ أَحَبٌ) فلو توضأ به وصلى جازت صلاتهء انتهى. 


كاب الحظر وَالإِبَاحَةٍ 5 

ُلْتُ: لكن لو تَيْمّمَّ قَبْلَ إِرَاقَيِهِ لم يَجْ تَيَمْمُهُ بِخْلَافٍ حَبّرٍ المَاسِقٍ لِصَلَاحِيده 
ES‏ الكاقر هونو 21 E EEE‏ 
هارت بِخِلَافٍ الذبيحةء وَتُعْتََرُ العَلَبَةُ في أَوَانٍ طَاهِرَةٍ وَنَحِسَةٍ وَدَكِيةِ وَمَيَْقِِ فَإِن 


الأغلن: ظاهراتشزئ وبالعكس 4 لاء ل الةو اتات حن ماقا 


قوله: (قلْتٌ: لكن لو تَيَمّمْ قَبْلَ إِرَاقَيه) أي : وفك غلب على راه صدقه في 
إخباره بنجاسته لم يجز تيممه؛ لآن إخباره ليس بملزم. 

والحاصل أنه يتوضاً عند غلبة صدق الكافر» وإراقته أفضل من الوضوءء 
فيكون عادمًا للماء» فينتقل للتيمم» وهذا بخلاف الفاسق إذا غلب صدقه.ء فإنه 
يتيمم» وإراقة الماء مع التيمم أفضل» ولا يجوز له أن يتوضاً به. 

قوله: (بخلافٍ حَبّر المَاسِقٍ) أي : إذا غلب على رأيه صدقه في النجاسة. 

قوله : (لِصَلَاحِيتِهِ مُلَرِمًا في الجُمْلَةِ) فإن القاضي إذا قبل شهادته» وقضى 
بها نفذ قضاؤه» وإن حرم عليه قبولها. 

فوله : «(حُكم بطهارته) لتهاتر الخبرين» والرجوع إلى الأصل. 

قوله : (بخلافي الذَّبِيحَةِ) هذا أحد قولين» وقال أبو جعفر: تزول الكراهة. 

قوله : (فِي أَوَانٍ طَاهِرَة) اختلطت اختلاط مجاورة. 

قوله : (تحرّى) أي : للطهارة والشرب والأكل. 

قوله: (إلا لِعَطّش) راجع إلى الأواني. وعبارة الشرنبلالي في «نور 
الإيضاح»: إلا للشرب» وظاهره: أنه لا يجوز له الأكل عند غلبة الميتات» أو 
تساويهاء أما إذا دعت ضرورة جاز التناول منها؛ لأنها تبيح أكل الميتة. 

فول (مطلقا) سواة كان أك رها طا ار ا لز غات لكوت 
في ستر العورة» والماء يخلفه التراب» فإن تحرى طهارة ثوب تعين عليه 
الصلاة فيه» ولو تبدّل اجتهاده» وتحرى طهارة غيره؛ لأن الاجتهاد لا ينقض 
بمثله إلا في القبلة؛ لأنها تحتمل الانتقال إلى جهة أخرى بالتحري؛ لأنه أمر 
ر 
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ر 
و رغ مون 
(دعه | لىمة 
عى إلى وليمة “1000 1 101000010111101 E O‏ 
ا 
م ااال 


والنجاسة في الثوب أمر حسي لا يصير الثوب طاهرًا بالتحري» وتمامه في 
«مراقي الفلاح). ٠ ٠‏ 

قوله : (دُعِيَ إِلى وَلِيمَةِ) هي طعام العرس» وقيل: الوليمة اسم لكل طعام. 

والعرس في الأصل» اسم من الإعراس» ثم سمى به الوليمة» انتهى. 
«حموي» عن «المغرب). 

ووليمة العرس تكون بعد الدخول» وقيل عند العقد» وقيل عندهماء ابن 
ملك في «شرح المشارق» عند قوله بي : «أولم ولو بشاة» أبو السعود. 

وفي «الهندية» عن التمرتاشي : اختلف في إجابة الدعوة. 

قال بعضهم: واجبة لا يسعه تركهاء وقال العامة: هي سنة. 

والأفضل أن يجيب إذا كان وليمة وإلا فهو مخير والإجابة أفضل؛ لأن 
فيها إدخال السرور في قلب المؤمن» انتهى. 

ولا يجيب دعوة الفاسق المعلن؛ ليعلم أنك غير راض بفسقه» وكذا دعوة 
من غالب ماله من حرام» ما لم يخبر أنه حلال» وبالعكس يجيب ما لم يتبين أنه 
حرام» وآكل الربا» وكاسب الحرام» ولو أهدى إليه» أو أضافه» وغالب ماله 
حرام لا يقبل» ولا يأكل» ما لم يخبره أن ذلك المال أصله حلال» ورثه أو 
استقرضه» وإن كان غالب ماله حلالاء فلا بأس بقبول هديته والأكل» انتهى. 

ولا ينبغى التخلف عن إجابة دعوة العامة» كدعوة العرس. والختانء 
ونحوهما وإذا أجاب» فقد فعل ما عليه أكل؛ أو لم يأكل» فلا بأس بعدء 
)001 حديث أنس: أخرجه مالك (۲/ ٠٤٥‏ رقم »)١٠١١‏ والشافعي »)۲٤١۹/١(‏ والطيالسي 

(ص3584.» رقم ۲۱۲۸)» واحمد (۳/ ١٦٠۱ء‏ رقم ۱۲۷۰۸). والدارمي (۲/ ۰۱٤٩‏ رقم ,)5١74‏ 

والبخاري /٥(‏ ۱۹۷۹ء رقم »)٤۸٥۸‏ ومسلم (۲/ ۲٤۱۰ء‏ رقم »)۱٤٩۷‏ وأبو داود (۲/ ۲۳۵ 

رقم 01 وال رمي 6-۲/7 رق 0۱۹٤‏ وقال: خسن صضحيخ. والتسائى (174/5: 


رقم »)۳۳١۱‏ وابن ماجه (۱/ ۰٦۱١‏ رقم ۱۹۰۷)» وابن حبان (9/ 2757 رقم .)105٠‏ 
حدیث عبد الرحمن بن عوف: أخرجه البخاري (۲/ ۰۷۲۲ رقم .)۱۹٤۳‏ 


كتا الحَظر والإبَاحة ۷١‏ 


الآكل». والأفضل أن يأكل لو غير صائم «هندية». 

وفى ال اغات الدع ةا مته سواء كانت وليمة أوغيرها ونه قال 
أحمد ومالك في رواية : وقال الشافعي : إجابة وليمة العرس وغيرها مستحبة. 
وبه قال مالك في رواية: ثم غير الوليمة من الدعوات تستحب إجابتها عندناء 
وأما دعوة يقصد بها قصدًا مذمومًا من التطاول» وإنشاء الحمد والشكر» وما 
أشبه ذلك» فلا ينبغي إجابتها لا سيما أهل العلم؛ لأآن في الإجابة إذلال 
أنفسهم قيل ما وضع أحد يده في قصعة غيره إلا ذل له» انتهى «مكي). 

وفي «الوهبانية) : 
ودعوة ذمىي يحل جوابها للأنبهاضرربًامنالبرينشر 


نتبيك: 

يكره السكوت حالة الأكل؛ لأنه تشبه بالمجوس «سراجية» ولكن يتكلم 
بالمعروف وحكايات الصالحين» انتهى «غرائب». 

وفي «المجتبى»: الوضوء بالدقيق والسويق والنخالة جائز بمنزلة الأشنان 
عندهم. 

قوله : (وَثَمَةَ لَعِبٌ) بكسر العين وسكونها «مكي». 

قوله: (أو غْنَاءٌ) بالكسر والمد السماع وبالكسر والقصر اليسار ويمد في 
اشع 

وفي «البيانية»: والغنى بالكسرء والقصر ضد الفقر يكتب بالياء» وبالمد 

ومنه قول ابن دريد في المقصور والممدود: 
وأرى الغنىي يدعو الغني الىميالملامهمى والغناء 


وبالفتح والمد النفع. 
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َعَدَ وَأكلَ) لو المُنْكَرُ فِي المَنْزِلِء كلو عَلَى المَائِدَةَ لا يَنْبَغِي أنْ يَفْعُدَ َل يَخْرُحَ 


مُعْرِضًا ا (#قلا ثقعدٌ بَعَدَ أليْكرَئ مح الْقَوْرِ لقان چ [الأنعام : 58]). 


ر 


١ن‏ قَيرَ عَلَى المَنْعكَعَلَ ولا يَفْدِ ا ¿ گان) 
مُفْتَدَى (وَلَْمْ ب يقر َلَى المع حرج وَلَمْ ب يفْعُد) لان فيه شَيْن الدين» وَالمَحكي عَن | مام 





سے 


ل 
المذكور بعد 

قوله : (لَا يَنْبَغِي أَنْ يَفْعْدَ) أي : وجوبّاء وكذا إذا كان على المائدة قوم 
يعْتابون؛ نا افم لي قال هة : «الغيبة أشد من الزنا»“ | انتهى 
«(مکي» عن ع «البناية». قوله: ( #فلا تقعد ا بعد الزُصكرئ *: [الأنعام : 58]) أي : 
بعد تذكر النهي» كذا TT‏ 

قوله: (فَعَلَ) أي: وجوبًا إزالة للمنكر. 

قوله: (صَبَرَ) أي : مع الإنكار بقلبه. قال عليه الصلاة والسلام : امن رأى 
منكم منكرًا فليغيره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه؛ وذلك 
أضعف الإيمات»! ا 

أي: أضعف أحواله فى ذاته أي: إنما يكون ذلك إذا اشتد ضعف 
الاه ف وجد الافى أعوا اغلى ارا الى 

قوله : (لأن فيه شَيْن الدّين) وفتح المعصية على المسلمين» فإنهم يقتدون به. 

قوله : (وَالمَحْكيٌ عَن الإمّام) حيث قال: ابتليت بهذا مرة فصبرت» انتهى 
(إيضاح). 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (رقم )١54‏ بتحقيقنا. وهناد في الزهد )١١11/8(‏ بتحقيقنا. 

(0) أخرجه الطيالسي (ص 597» رقم .)5١97‏ وأحمد (59/7» رقم 2»)١١5178‏ وعبد بن حميد 
(ص 4» رقم”90)ء ومسلم »594/١(‏ رقم 59)., وأبو داود »595/١(‏ رقم 2)١١40‏ 
والترمذي (5594/5» رقم )5١77‏ وقال: حسن صحيح. والنسائي (۸/ ۱۱۱ رقم ۰۸ 0°(« 
وابن ماجه (۲/ ۱۳۳۰ء رقم 5017). واأء بن حبان 2041/١(‏ رقم ٠‏ :6). وأبو يعلىئ (؟7/ 
۸۹ رقم ,)٠١١9‏ والبيهقي ( /٠‏ ۰ رقم ,.)١19455‏ وأبو نعيم في الحلية ( (A1۹‏ 


كتّات الحظر وَالإبَاحَةَ و 


o £‏ و وء 


گان قَبْلَ أن يصِيرَ مُْمَدَى بهِ(َِنْ عَلِمَ ولا باللَّعِبٍ (ا بَحْصْرٌ آضا) سَوَاء گان يِن 

ُفْتَدَى به أو لَا ؛ لِأنَ حََّ الدَّعْوَة إِنَّمَا يَلْرَمُهُ بَعْدَ الحضور لا قَبْلَّهَ «ابنٌ كمال وَفِي 
السرا E‏ المَسْأَلَةُ أن المَلَاهِي كُلَّهَا حَرَامٌ» وَيَدْخْلَ عَلَيْهِمْ بلا إِذْنِهِمْ لإِنْكَارٍ 
e‏ 


قوله: (لِأنَ حَقَّ الدَّعْوّة إِنَمَا يَلَْمُهُ بَعْدَ الحُضُورِ) فيه نظر! والأوضح ما 
ذكره في «التبيين» حيث قال: لأنه لا يلزمه إجابة الدعوة إذا كان هناك منكر. 

وروی صاحب «السنن» بإسناده إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى 
عنهما قال: قال رسول الله :امن دعي فلم يجب؛ فقد عصى الله ورسوله. 
ومن دخل على غير دعوة دخل سارقًا وخرج مغيرًا”'' انتهى. 

وفي «الإتقاني»: فإن علم قبل الدخول إن كان محترمًا يعلم أنه لو دخل 
عليهم يتركون ذلك؛ احترامًا له فعليه أن يذهب؛ لأن فيه ترك المعصية» والنهي 
عن المنكرء وإن علم أنه لو دخل عليهم لا يتركون لا يدخل عليهم» انتهى. 

قوله: (أنَّ المَلَاهِي كُلّهَا حَرَامٌ) إلا الثلاث المستثنيات في الحديث» وهي 
ملاعبة الرجل أهله وتأديب فرسه ورميه بقوسه ونبله» انتهى» «سري الدين» عن 
«الغاية» مزيدًا. 

قوله: (وَيَدْخْلَ عَلَيْهُمْ بلا إِذْنِهمُ) قال بشر: سمعت أبا يوسف قال - في دار 
سمع فيها صوت مزامير ومعازف - قال : ادخل عليهم بغير إذنهم لإنكار المنكر ؛ 
لأن المنع عن هذا واجب,. فلو لم يجز الدخول إلا بإذنهم» لم يمكن المنع منه؛ 
ولأنهم أسقطوا حرمتهم بفعل المنكرء فجاز هتكهاء كما جاز للشهود أن ينظروا 
إلى الزاني ؛ ليشهدوا عليه حين هتك حرمة نفسه» انتهى «منح). 

قوله: (صَوْتُ اللّهْو) أي : سماعه. 


(۱) اخرجه ابو داود (۳/ ٤۱‏ رقم »,١‏ والبيهقي (۷/ ٦۸‏ ۰ رقم ۱۳۱۹۰)» والقضاعي /١(‏ 
E:‏ رقم «(oA‏ وابن غای سل ترجمة ۸ أبان بن طارق). 
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ينث الفاق فن لقَلْبِ ا المَاءٌ اليَنَاتَ. 

ُلْتُ: وَفِي «البَوَازيَةا : اسْيِمَاع صَوْتٍ المَلَاهِي كَضَرْبٍ قَصَبٍ وَنْحُْوِهِ حَرَامُ 
لِقَوْلِه عض : «اسْيِمَاعٌ المَلاهِي مَعْصِيةٌ وَالجُلُوسُ عَلَيَْا فِسْقٌ وَالتَلَدَذُ بهَا درط" ا 


ِالنْعُمَة» فَصَرْفُ الجَوَارح إلى غَيْرِ مَا خُلِقَ لأَجْلِهِ كُفْرٌ بِالنَعْمَةِ لا شكرٌء فَالوَاجبُ كل 
الواجب أَنْ يُجْتَبَ كي لا : يسمع 0 لِمَا رُوِيّ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ اقل r‏ 


اف شعاد لغرب لو فيه رای كرو ن 
او الب كَمَا فى «الاشييار» أؤ لِلاسْتِحْلالٍ كَمَا فى «الْنّهَاية). 


قوله : (ينبث النقاق) أي : العملي. 

تول (والج لوش ها فی آي خروج عن طاعة آله تعالى .والتعبين. به 
يفيد أنه أشد إثمًا من إثم الاستماع من غير جلوس». وهو ظاهر. 

قوله: (فْصَرْ ا كا لبيان صحة إطلاق الكفر على كفران 
التعمة. 

قوله : (قَالوَاجِبُ) تفريع على قوله : (اسْتِمَاعٌ المَلاهي مَعْصِيَةٌ) . 


ه وي و 


قوله : (أَنْ يُحْتَتَبَ) أي تاغل ویر فی جاب اخر: 

قوله: (وَاَشْمَار العَرّب) قال في «التبيين»: ولو كان في الشعر حكم أو عبر 
أو فقه لا يكره» وكذا لو كان فيه ذكر امرأة غير معينة» وكذا لو كانت معينة» 
وهی ميته › وإن كانت حية يكره» انتهى. 

والظاهر: أن هذا محمول في الميتة على ما إذا علم من عادتها حية عدم 
كا هة ولك وال فهو غنية للحي وه اشد هن عة ل 

قوله: (أو لِتَمْلِيِظٍ النْب) عطف على قوله: (أي: بِالنْعْمَةٍ) يعني: إنما 
أطلق عليه لفظ الكفر تغليظاء انتهى «حلبى». 
000 في «رد المحتار» .)۳۲٣/۲٣(‏ 
(؟) أخرجه أبو الشيخ مرسلاء كما في «تخريج الإحياء» (5/ 155). 


كِتَابُ الحظر وَالإِبَاحَةَ ۷ 

فَائِدَة: وَمِنْ ذَلِكَ ضَرْبٌ الَّوْبَةِ ِلتََاحُرِءِ فلو َيه فَلَا بَأَمِنَ بوء كَمَا إِذَا ضَرَبَ 
في ثلاث أَؤْقَاتِ کر اث نَمَخَاتِ الصُّوَّرٍ لِمَْاسَبَةِ بَيِنَهُمَاء فبَعْدَ العَصر لِلإِشَارَةٍ إِلَى 
نَفْحَة المَرّع. لياه ء إلى نَفْحَةٍ المَوْتِء وَبَعْدَ ضف اللْيْلٍ إِنَى تَفْحَةٍ البَعْثِ. 
E EEO‏ 


قوله: (وَمِنْ ذَلِكَ) أي : من الملاهي. 

قوله: (ثلاث نَفْحَات الصّوَّرِ) هو طريقة لبعضهم., والمشهور أنهما 
نفختان : نفخة الصعق ونفخة البعث. 

قوله : (إِلَى نَفْحَةٍ المَوْتِ) والمناسبة للوقت ظاهرة» فإنه وقت نوم وهو 
الموف الا ضكر وال لفة الضف .وهنا الوققي وفك المعة ف ت 
الأصغرء والأولى للفزع» فإن الناس يفزعون من الأسواق إلى منازلهم. 

قوله : (وَتَمَامُهُ فيمًا عَلَقْتُهُ عَلَى «المُلْتَقَى)) قال ون الخو ل پاس 
بالدف في العرس ؛ ليشتهر. 

وفي «السراجية»: هذ ]ذا ل بك له جَلاجل ولا بے فال ت 


أول من تغنى إبليس» كما في «القهستاني». 

وأول من أحدث الرقص والتواجد أصحاب السامري» لما اتخذ لهم 
جلا سا اله رار قاف بر قوق عَليف ويتواجدون فهو دين الكفار» وعباد 
العجا: 

وأول من أحدث القضيب الزنادقة؛ ليشغلوا به المسلمين عن كتاب الله 
تعالى كذا فى «تفسير القرطبى» وفى «الطريقة المحمدية». 
30 [لقمان:۱۸] وذم ل برض اد اليرت والبطر. 
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وفى «الذخيرة»: الرقص كبيرة. 

فى «الرازي»: حرمته بالإجماع. وأفتى جلال الملة والدين» الكيلانى» 
بأن مستحله كافرء ومن الفقهاء من لم يمنع الرقص› حيث وجد لذة الشهود؛ 
فغخلب عليه الوجد» واستدلوا بما وقع لجعفر ذي الجناحين لما قال له وي4 : 
كذ رم ا ا » a CS‏ 
«أشبهت خلقي وخلقي فحجل» " أي: مشى على رجل واحدة. 

وفى رواية: رقص من لذة هذا الخطاب› ولم ينكر عليه النبي ييو رقصه. 
وجعل ذلك أصلا؛ لجواز رقص الصوفية عندما يجدونه من لذة الوجد فى 

وفي «التتارخانية»: ما يدل على جوازه للمغلوب الذي حركاته كحركات 
المرتعش › وبهذا أفتى البلقيني وبرهان الان ا ا 

وبمثله جاب بعض الحنفية والمالكية» ومحل ذلك إذا خلصت النيةء 
وكانوا صادقين في الوجد مغلوبين في القيام والحركة عند شدة الهيام. والشىء 
يتصف بالحلال تارة» وبالحرام حرق للاختللاف المقاصد» أبق الستغنوة 
E‏ 

وفي «شرح الملتقى»: وما يفعله متصوفة زماننا أي: من رفع الصوت 
عند السماع حرام لا يجوز القصد» والجلوس إليه. ومن قبلهم لم يفعل 
ذلك» وما نقل أنه ية سمع الشعر» لا يدل على إباحة الغناء» ويجوز حمله 
على الشعر المباح المشتمل على الحكمة والوعظ› وحدیث تواجده کی لا 

وقال السري: شرط الواجد في رغبته» أن يبلغ إلى حد لو ضرب وجهه 


.)١7١/1١١( أخرجه الخطيب‎ )١( 


كتَاتٌ الحظر والإباحة ۷۷ 


قدّم المصنف الأكل ؛ لشدة الحاجة إليه» ثم اللبس لذلك بالنسبة لما بعده 
والفرض من اللباس» ما يستر العورة» ويدفع الحرء والبرد» والأولى كونه من 
الفط أو الكنان» أو الضوف غلى .فاق البيكة »أن يكون له لاضف ساقس 
وكمه لزؤومن أضابعه؛ وفمة قدن شير كما فى العف ن العين والس 
إذ خير الأمور أوساطهاء ا وهو ما كان فى نهاية النفاسة. 
oy‏ و ANG‏ 
ومباح وهو الثوب الجميل للتزين في الأعيادء والجمع» ومجامع الناس لا 
جميع الأوقات› ومكروه وهو اللبس للتكبر ويستحب الأبيض» وكذا الأسود. 
انتهى «ملتقى وشرحه). 

ومن اللباس المعتاد لبس الفروء ولا بأس به من السباع كلهاء وغير ذلك 
من الميتة المدبوغة والمذكاة ودباغها ذكاتها «محيط». 

ey,‏ كلها القت أذ كر وها مضي ار 
مِنْبَرٌ السَّرْج. وأما الفضة في المكاعب لا تكره عندهماء وتكره في رواية عن 
أبي يوسف» واتخاذ النعل من الخشب بدعة. 

وعن أبي القاسم الصفار: الخف الأحمرء خف فرعون, والأبيض» خف 
هامان» والأسود. خف العلماء» ولقد لقيت عشرين من كبار فقهاء بلخ» فما 
رأيت لأحدهم خفا أبيض. ولأ احم ول اسعمعف امك 

قال الإمام السرخسي في كتاب «اللبس»: ينبغي أن يلبس في عامة الأوقات 
الغسيل» ويلبس الأحسن فى بعض الأوقات؛ إظهارًا لنعمة الله تعالى ولا يلبس 
في جميع الأوقات؛ لأن ذلك يؤذي المحتاجين «خلاصة». ولا يتبغي للإنسان» 
أن يظاهر بين جبتين» أو ثلاث, إذا كان يكفيه لدفع البرد جبة واحدة؛ لأن ذلك 
يؤذي المحتاجين» وهو منهي عن اكتساب أذى الغير «محيط). 


۷۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي قار 


[(يَخرم لبس الحرير ولو بِحَايِلٍ) ةو الي المَذْكَّب) الصجيح»› وَعَنِ 
الومّام : ب يحرم ااا 

حال ف ناه جات رون لخد ملكا نف الوطم ها بو اناري 

(أو في الحَرْب) َه يَحْرْمُ أَيْضًا عِنْدَهُ. وَقَالَا: يَجل في الحَرْب (عَلَى الرَجُّل لا 


ر 


المَرْأَةِ إِلّا قَدْرَ ربع أصَابِعَ) ا ا ا ا 1201111111 


وتقصير الثياب سنة» وإرسال الإزار والقميص بدعة» ينبغى أن يكون 
NS‏ تمه الوا نه وعدا تن حو E‏ 

وأما النساءء فإزارهن من أسفل إزار الرجال؛ ليستر ظهر قدمهن. 

قال الشارح: قوله: (يَحْرُمُ لِيْسُ الحَرير) الحرير الإِبْرَيْسَمِ المطبوخ. م 

سمي المتخذ منه حريرًا يعني : ا احموي). 

وهذا إذا لم يكن ضرورة» وإلا فلا بأس به اتفاقًا «(قهستاني» عن 
(المحيط». 

قوله: (وَعَنِ الإِمّام. .. إلخ) ذكره صاحب «المحيط» قال البديع : طَلَبْتٌ هذا 
الَْوْكَ عن أبِي حَدِيقَة في كَثِيرٍ مِنَ الْكْبٍ فَلَمْ اج سِوَى هَذا. 

اع ما ذكره صاحب «المحيط) ونسبه الإمام الحلواني إلى بعض المشايخ 
ثم قال: إلا أن الصحيح ما ذكرنا أن الكل حرام. 

قوله : (قال في «القنيَة) أي : عن شيخه البديع. 

قوله: (عَلَى الرَّجْلِ) ومن الناس من أباح لبس الحرير والديباج للرجال 
والتساع ومنهم من منعه عليهما جميعا. 

ولنا اريس ا احرج و عرق اديه حر وي لحري زعب 
فقال: «هُذان a‏ عَلى كور أنني خلال و 37 


6 ور 


كاب الحظر وَالإِبَاحَةِ ۷۹ 
اغلام الثؤب. 

(مَضَمَومَة) ونب مسُورة» ول ب ا وَظَاهِرٌ المَذْمَبِ عَم جَمْع المتفرق» 
ولو فِي عَمَامَةٍ كَمَا بْسِط فِي «القنْيةا : وَفِيهًا عَمَامَةٌ طَرَّرَّهَا َدرَ أربّع أَصَابع مِنْ إِبْرَيْسَم 
اص ا قا ل د كر در 

(وَكَذَا المَنْسُوجٌ ِذَّمَبٍ يَحِل إِذَا كَانَ هَذَا المِقْدَارٌ) أَرْبَعَ أصابع Ty‏ 


أسمائهاء مثل الخئصر والبنصر» وفي كلام ابن فارس» ما يدل على جواز 
تذكير الأصبع › فإنه قال : الأجود يم أصبع الاسبان اڭ (حموي). 

قوله : (كَأَعْلَام اللَّوْبِ) الأولى حذفه استغناء عنه بما يأتي له قريبًا. 

قوله: (مضمو Es‏ مة... إلخ) الحاصل أنه وقع خلاف في اعتبار الأصابع. 
والتحرز عن مقدار المنشورة أولى كما قاله بعض أهل المذهب. 

قال نجم الأئمة البخاري: المعتبر في الرخصة أربع أصابع لا مضمومة كل 
دكي و 1 
اي 


سر م و 


قوله : (وَظَاهِرٌ المَذْهَب عَدَمٌ جَمْع المُتَمَرّقِء ولو في عَمَامَةٍ) أطلقه» وهو 
مقيد بما يأتي له قريبّاء وذكره ة فى «الهتدية» عبن :«القنية» حيث: قال: ظاهر 
النذهي عدم جمم المتقزق إلا إذا كان شط مقه قد وط من خيره يديك يرق 
كله قرّاء فلا يجوزء كما ذكره في «جمع التفاريق» للبقالي» وأما إذا كان كل 
واحد مستبينًا كالطراز في العمامة؛ فظاهر المذهب أنه لا يجمع. 

وهل حكم المتفرق من الذهب والفضة»ء كذلك يحررء والأولى الاقتصار 
على ما يأتي له الذي أقره شيخه. 

قوله : (وَفِيهًا عَمَامَة... إلخ) قد علمت أنه أحد أقوال لأهل المذهب» وأن 
الأولى الاحتراز عن قدر الْمَنْشُورَةٍ فالأولى عدم ذكر هذه العبارة. 


۸۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 
(وإلا لا) يحل للرّجل› ا 
وَفي «المُجْتبَى): العَلّمُ في العَمَامَةِ في مَوْضِعَيْن أو أَكْثَرَ يُجْمَعُء وَقِيلَ: لَا. 
رَفِيهِ : وَعَن أبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الله تَعَالَى عَمَامَةُ عَلَيْهَا عَلَمُ مِنْ قَصَب فِضَّةٍ قَدْرَ ثَلِاثِ 


٤‏ م فير مرش 
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صاع لا باس وَمِنْ ذهب يكره وَقيل لا يكره» وفيه ذكره ؛ الجبّه المكموفة بحرير. 


قوله : (وَإِلُا لَا يَجِلٌ لِلرَجُلء «رَيْلَعِيَ)) عبارة «الزيلعي» مطلقة عن التقييد 
بالرجل. 

وفي «الهندية»: لا بأس بِالْعَلَمُ الْمَنْسُوجٌ بِالذَّمَبٍ للنساء» فأمًا للرجال 
فقدر أربع أصابع» وما فوقه يكره. كذا في «القنية» انتهى. 

فقد فرق بين الرجال والنساء فى استعمال الذهب فى غير الحلى» 
تارابيل القالس ادي العا ٠ ۰ N‏ 

قوله: (وَفِي «المُجْتَبَى): العَلَّمَ... إلخ) هذا أحد أقوال» وينبغي اعتماد 
ظاهر المذهب المتقدم في عدم - جمع المتفرق. 

قوله” (تكرة هالجُبّهُ المَكُفُوفَة بحَرير) هذا غير ما عليه العامة» فإنه نقل في 
«الهندية» عن «(الذخيرة» ل ال ضرت بالحرير مطلق عند عامة العلماء 
الفقهاء. 

وفي «التبيين) : عن أَسْمَاء أَنْهَا أخرّجَث جْبَةَ طَيَالِسَةٍ عَلَيْهَا لِبْنَهُ شِبْرٍ مِنْ ديا يباج 
كسروَانِيٌ وََرْجَاهًا مكفوفان بهء فَقَالْتْ: هَذِهِ جبة رسول الله يك كان يلبسها. 

«(وكانت عند عائشة رضي الله عنها فلما قبضت عائشة قبضتها إلى فنحن 
ا ا 
العه: 


وفي «المنح»: وقد روي أن النبي بي لبس جبة مكفوفة بالحرير”. 


)01 أخرجه مسلم (0017"0). 
(؟) ذكره في مجمع الأنهر (8/ .)١537‏ 


كِتَابٌ الحظر وَالإِبَاحَةٍ ۸۱ 


قَلْتُ: وَبِهَذَا تَبَتَ كَرَاهَةٌ مَا اعْتَادَهُ أَهُْلْ زَمَانِنَا مِنَ القُمُص البّصريَّةِ» وَفِيه 

قُلْتُ : وَمِفَادُه أنَّ القَلِيل في طوله يُكْرَهُ انْتَهَى. 

EEE‏ وَبهِ جَرَّمَ منلا خسرو وَصَدَرٌ الشَّرِيعَة لکن إطلاق «الهدَايّة) 
وَغَيْرها يُحَالِفُهُ وَفي «السرَاج» عَن «السَير الکبير»: العَلّمْ حَلَالٌ مُظْلَقَا صَغِيرًا كَانَ أو 

قَالَ المْصَنَْفُ رَحِمَهُ اللّه تَعَالَى: وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا مر مِنَ التَّييدٍ بأرْبَع أَصَابِعء 


اه و و ساو ا و ومع 3 د مز .نا صن و 
وَفيه رخصّة عَظِيمَة لِمَن ابتلي به في رَمَانِنَاء انتهى. 


قوله : (قَلْتُ) هو للمصنف. 

قوله: (وَهوَ مَخَالِف لِمَا مَرَّ مِنَ التقييدٍ بأرْبَع أصَابع) روى بشر عن أبي 
يوسف رحمه الله تعالى: أنه لا بأس بالعلم من الحرير في الثياب إذا كان أربع 
آصابع» أو قوتهان ولم يحك فيه خلافا. 

ووك ت الآننة الس حيس رها ل ت ا لیے ا انه لا ساس 
بالعلم؛ لأنه تبع ؛ ولم يقدّرء كذا في «فتاوى قاضي خان). 

فقوله: لأنه تبع يدل على أن المراد علم الثوب؛ لأن الراية لو جعلت كلها 
خر ا از الین فن ااي 

قال في «المنح» عن «السراج»: وروي أنه َيه «لبس فروة أطرافها من 
الديباج)”'' وكان المعنى في ذلك أنه تبع. 

وأما الا فهي كستر الحرير» وقد قالوا: لياس م الجر وتعليقه 
على الباب؛ فالظاهر أن الخلاف في علم الثوب لا في العلم الراية. 

قوله : (وفيه رُخْصَةٌ عَظِيمَةٌ لِمَن ابثلِيَ بِهِ في رَمَانِنَا) قال أبو السعود عن شيخه : 
إنه آي : ما في السير من حل العلم مطلقًا يفيد حل السجَافٌ وعدم كراهته» انتهى. 


١ 


¢$ 


.)١57 /8( ذكره في مجمع الأنهر‎ )١( 


۸۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 


وى يي 


قُلْتُ: قَالَ شَيْحُنَا : وَأَظنّ أَنَّهُ الرّايَةُ وَمَا يُعْقَدُ عَلَى الرّمْحء فَإِنَّهُ حَلَالٌ وَلَّو 
كَبِيرًا ؛ لأَنْهُ لَيْسَ بلبس» وَبِهِ يَحصّل التَّوْفِيقُ. 

(وَلا 0 بِكِلَةٍ الدَيباج) هو ا إِبْرَيْسَعٌ اشرح وهبانية». (لِلرّجَالِ) 
الكلة بالكسْر البَشْحَانَةَ وَالنَامُوسِيّة ؛ لأنهُ لَيْسَ بلبسء وَنَظمَهُ شَارِح «الوَهْبَانِيّ) فقًال : 
فقى قنك التساج فالدزة جام a‏ 


قوله : (وَأَظنّ أَنْهُ الوَايَةُ) قد علمت أن التعليل بالتبعية يفيد أنه في علم 
قوله: (وَلا يَأْصَ بكلة الديباج) اختلف في الياء من ديباج فقيل زائدة» 
ووزنه فيعال وقيل: هي أصل وَالأضل دباج» قأبدلوا إخدّى الْمُضَعَّمَيْن 
ياء ويجمع على دياييجح بثلااث ياءات» ودبابيح بموحدتين ثم ياء مثناة 


- 


قوله : (هوَ مَا سَدَاهُ) بفتح السين ما مد من الثوب. 

قوله : (وَلْحْمَته) بالضم ما دخل بين السدى «قهستاني». 

وفي «الحموي»: بضم اللام وفتحها. 

وقال ابن الأعرابي: لحمة القرابة» والثوب مفتوحان» واللحم بالضم ما 
يصاد به الصيد. 

قال الأزهري: وجمهور الناس أي : أهل اللغة يقولون لحمة بالضم في 
الثلاثة. ا 

قوله: (إِبْرَيْسَمَ) بكسر الهمزة» وسكون الباء» وكسر الراء»ء وفتحهاء 
وحركات السين المهملة عربي» أو معرّب كما في «الصحاح» و«القاموس» 
«(قهستاني). 

قوله: (البَشْحَانَة) قال في «المنح) عن «القاموس»: الكلة بالكسر الحالة 


كِتَابُ الحظر وَالإِبَاحَةٍ 5 


(وَتَكْرَهُ التَّكَةَ مِنْهُ) أي : مِنَ الذَيبَاجِ وَهْوَ الصّحِيحُ» وَقِيلَ : ا 

(وَكَذَا) نَكْرَهُ (القلنْسُوَةٌ وَإِنْ كانت تَحْتٌ العَمَامَةٍ وَالكبْسَ الذي ا 
(وَاخْتلِفَ فِي عضب الجِرَاحَةٍ بو) أي : بالحرير. كَذَا ذ في «المجتبّى» وفيه 4 أن لَه أن 
يرين بيه بالدَيبَاج وَيَتَجَمّلَ بِأَوَانِي اين رفظ ةيا لقاو 


وق ااا تح هادف عامط a‏ 


وهي المسمى بالبشخاناه» تعلق على السرير؛ لينام فيهاء ويتقي فيها 
البعوض. 

قله (وَتَكَرَه التكة)وآحدة التكك :وباط السراويل» قال ابن الأتبار: 
وأحسبها معرّبة. 

قوله: (وَهوَّ الصَّحِيحٌ) لأنها مستقلة» وإنما جاز منه ما كان تبعًا؛ لأن 
اللبس لا يكون مضافا إليه 

وله وکا تک الق ال فی الد ا کن ایی الور 
كاسوور ا ا ا ا ا 
انوس كل و اف ا کی اا ي 

وکر وا م ول ا ی و کی کک ا ت 
الى راي اانه عي ننه لع بيو 111 البو لكر بر a‏ 
والكرباس» والسواد» والحمرة» وقلنسوة تحت العمامة» انتهى. 

والظاهر أن المعتمد ما هنا لذكره في محله صريحًا أخذا من العموم. 

قوله : الكش الى مل ي ذا اا من ية لآنه إذا كان معلقًا به 
أشبه اللبس. وظاهره أنه إذا كان من حريرء ولا يعلق عدم الكراهة فيه. 

قوله: (وَاخْتَلِفَ في عَصْب الجِرَاحَةٍ به) والصحيح الكراهة كما هو في 
التكة» وفى «الهندية». وعلى الخلاف ليس التكة من الحرير» وقيل: يكره 
بالاتفاق» وكذا عصابة المفتصد» وإن كانت أقل من أربعة أصابع؛ لأنه أصل 
طمهي< كذ فى ی ی ای 

قوله: (لَفٌ عَمَامَةٍ طَوِيلَة) لعلهم تعارفوها كذلك» فإن كان عرف بلاد أخر 


۸٤‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 
2 00 ا سم سر و اس 7 ر م 2 غم هم رس 2 0/0 0 مه همس 
وَلبْس ثِيّابٍ وَاسِعَةَء وَفيها: لا باس بشد خِمار أسْوَدَ على عينيه مِنْ إبريسم لعذر. 
و ص 78 الى سے ° ر © سوتناس ص 02 ۰ ۹ ر مر 0 
قلت : ومنه الرمد. وَفى «شرح الوَهبَانِيةِ) عن «المنتقى) : لا باس بعروةٍ القميص 
رلت م م چو ےر و م ت ا “نه م ام م 0 0 ر م م 
وَزِرهِ مِنَ الخرير ؛ انه ua‏ وي «التتارخانية» عن «السيّر الكبير»: لا باس بازرار 
الديبّاج وَالذْهَبء وَفِيهًَا عَن «مُخْتَصَرٍ الطَحَاوي) : لا يَكْرَهُ عِلْمْ الثؤب مِنَ الفضة 
وَيكره مِنَ الذهَب. 
0 رمك ووس اب کے ر TE‏ 1 م اع و قار 6ه الماع و 
قالوا: وَهَذا مشكل. فد رخص الشرع في الكفافِ› وَالكَفَافٌ قَذْ يَكون مِنّ 
الدهية انتيى: 


أنها تعظم بغير الطول يفعل؛ لإظهار مقام العلم؛ ولأجل أن يعرفواء فيسألوا 
عن أمور الدين. 

قوله : (وَلْبْسٌ ثِيَابٍ وَاسِعَةٍ) ذكر الاتساع» ولم يذكر الطول الذي به الوقار 
في أعين الناس» والظاهر أنه مثل الاتساع. 

قوله: (لَا بَأْسَ بِشَّدَّ خِمَارٍ أَسْوَدَ) قال في «الهندية»: من يضره النظر الدائم 
إلى الثلج. وهو يمشي فيه لا بأس بأن يشد على عينيه خمارًا أسود من إبريسم. 

قلت: ففي العين الرمدة أولى كذا في «القنية» انتهى. 

قوله : (لَا يَأْصَ بأَرْرَارٍ الدَبَاجِ وَالذّمَبِ) قال في «المنتقى» عن محمد: لا 
بأس أن تكون عروة القميص وزره حريرًاء» وهو كالعلم يكون في الثوب» ومعه 
غيره» فلا بأس به وإن كان وحده كرهتهء انتهى. وفي «المنية»: لا بأس بلبس 
الصبي اللؤلؤء وكذا البالغ» وقاس عليه ا بقية الأحجار المضيئة› 
كالبلخش» والياقوت» والزمرد» وغيرهاء وتمامه في شرح العلامة عبد البر. 

قوله: (وَيْكْرَهُ مِنَ الذهَبِ) نقل في «القنية» بعلامة يح ح حرج علم من 
الذهب كالمنسوج يجوز فيه قذر أَرْبَعَةِ أَصَابعٌَ للرجال» وكذا في القلنسوة في 
ظاهر المذهب يجوز قدر أربعة أصابع» وردان محمد لا يعور كما لو كات 
من حرير» انتهى. 

قوله: (فَقَدْ رَخْصَ الشّرْع في الكقاف) في «القاموس): كفاف الشيء 


كاب الححظر وَالإِبَاحَةٍ 1 
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كسحاب مثلهء ومن الرزق ما كف عن الناس» وأغنىء وأما الذي بمعنى 
الخياطة» فهو الكف. 

ag‏ عاط كشك وهو لمقتاظة الكادد: 
بهد الشا ع E‏ 

ولعله هو مراده بقوله بعد: والكفاف قد يكون من الذهبء. انتهى. 

وفيه : أن الوارد عن الشارع ييا «أنه لبس الجبة المكفوفة بحرير»”'' انتهى. 

فليس فيه ذكر فضة»ء ولا ذهب» فليتأمل. وليحررء فإن الأكدارء 
والأحزان غالبة» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


تما 


استعمال اللحاف من الحرير لا يجوز؛ لأنه نوع لبس» ولا بأس بملاءة 
الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- لأنه آية التواضع. فا ولش لبها سليمان 

وفي الحديث : «نوروا قلوبكم بلباس الصوف. فإنه مذلة في الدنياء ونور في 
الآخرة» وإياكم أن تفسدوا دينكم بمحامد الناس وثيابهم»”"' كذا فى «الغرائب». 
بألوان» فإنه لباس العظماء من أبناء الدنياء وعن بعضهم من سنة الإسلام لبس 
المرقعء والخشن من A‏ ولبس السراويل سنةء وهو ف اسر الاب 
اجنوا 


يرخص للمرأة كشف الرأس في منزلها وحدهاء فأولى أن يجوز لها ل 


.)١6١ /8( ذكره في مجمع الأنهر‎ )١( 
.)١737/57( (؟) ذكره في الفتاوى الهندية‎ 


۸٦‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 


(وَيجِل توشده وَافْتَرَاشُه) وَالنَوْمُ عَلَيُهِ O‏ 


قماش رقيق يصف ما تحته عند محارمهاء وينبغى أن يقيد بما إذا كان يصف ما 
يحل للمحارم نظره فقط. ولو صلى على سجادة من الوبريسم لا يكره. فإن 
الحرام هو اللبس. أما الانتفاع بسائر الوجوه» فليس بحرام» «قهستاني» عن 
صلاة «الجواهر». وفي الحموي عن «شرح النظم الهاملي» للحدادي : أنه يكره 
اة عل الي الجر ارال 

قال : وظاهر هذا أن السجادة الحرير لغير الصلاة لا يكره الجلوس عليهاء 
ان 

قلت هن من أقراد اقتراشن "الحو 

وفي «شرح الملتقى)» : وفيهإشارة إلى أنه لآ يكره الاستفاد إلى وسادة من 
دیباج › وهو منقش بالحرير» وكذا الجلوس على بساط الحرير» والصلاة على 
سجادة من الاي 0 الحرام هو اللبس. 

أما الانتفاع بسائر الوجوه. فليس بحرام كما فى صلاة «الجواهر» وله 
علم حُكمُ ما كَثْرَ السّوَّالٌ عَنْهُ مِنْ نبذٍ السّبْحَةٍء فليحفظ» انتهى ملخصّاء أي : 
البورضوعة فى ا ا ا فر کا تی کر له لين هه 
اللبس» وأما إذا كانت من أحد النقدين» فإن أجرينا حكم الإزار عليها حل 
وإلاء لاء وينقض العمامة كما لفهاء. ولا يلقيها دفعة واحدة على الأرض كذا 
فى «اخحزانة المفتين). 

قوله : (ويَحل تَوَسَدَةُ) الوسادة المخدة «منح» وتسمى مرفقة. 

5 ل اا وس f‏ معسهس > ۵ 

وإنما حل لما روي أن النبي يكَكةٍ «جَلسَ على مِرْقْقَة حرير»” 

وكات عل ساط ار ائ فة جرد 

وزۆ ى ات اساد طبه حضر وليمة فجلس على وسادة حرير؛ ولأن 


3 کر ف الین 0 : 


كتاب الحَظر والإباحةٍ ۸۷ 


وَقَالَا وَالنَّافِعُِ وَمَالِكُ: حَرَامٌ: وَهُوَ الصَّحِيحٌ كَمَا فِي «المَوَاهِب). 
0 


ااه تقوو عاك القع حا df e‏ 1 
قلت : فليُخفظ ! هذا لكنه خلاف المَشْهُورء وَأَمَّا جَعْلَهُ دِثا 


م 0 
1١‏ 
o‏ 
صا م41 
5ح 
١‏ 
م 
6١‏ 
و 
لام 
¥ 
سی 0 ۱ 


وإزا 


0 


وچ ا(سراح). 
وَأمّا الجلوس عَلى الفضةٍ فحرام بالإجماع. شرح مجمع). 


الجلوس على الحرير استخفاف» وليس بتعظيم» فجرى مجرى الجلوس على 
بساط فيه تصاويرء انتهى. 

قوله : (وَقَالَا وَالشَافِعِنُ وَمَالِكٌ: حَرَامُ) أي: للرجال لا النساء. 

قال في «فتاوى الهندي»: ويحل للنساء لبس الحرير» وتوسده لا للرجال 
اال ف القرب» تقله البكن: 

قوله : (لَكِنَّهُ خلاف المَشهور) قال في «الشرنبلالية»: قلت : هذا التصحيح 
خلاف ما عليه المتون الْمُعْتَبَرَة الْمَشْهُورَةُ وَالشُرُوحٌ» وقد ذكر بعضهم أبا 
يوسف مع الإمام. 

فول واا غل وار الذتان الغوب :الذي لوريل الحسم» والشعارها 
وله 


م 


ع 


ا 

قوله : (فَحَرَامٌ بِالإِجْمَاع) لأنه استعمال تام في حقه؛ إذ هما لا يلبسان؛ 
فلا يكون نموذجًا؛ٍ لأن عين الشيء لا يكون نموذجّاء بل النموذج الشيء 
لته ن ا 

أي با ص لسر وقدر أربعة أصابع من نسج الذهب. والحرير» 
وَالنّمُودَجُ المح وَالْأَنْمُودَجُ بالضّمٌ تَعْرِيبُ نموذه» وَهُوَ أن يَعْلَمَ بِهَدَا الْمِقْدَارٍ 
لذ ما مَا وُعِدَّ به في الاخرَة مه زعب في سي وَل ليد انتهی 

وفي «القاموس» : النموذج بف بفتح النون مثال الشيء ء معرب» والأنموذج 


لخر ا 


۸۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 


(َ) يَحجل ل مَا سُدَاة إْرَيْضِم وَلْحْمَنُهُ غَيْرهُ) كَكِتَّانٍ وَفُظن وَحَر؛ لان النَوْبَ 
ا با بالتشج وَالنّسْجْ اللَحْمَة؛ E E AEE‏ 

قَلْتٌ : وَفي ال ا عن «المواهب» E‏ ما سَدَاه ظَاهِر كَالعَنَابِيَ 
وق رق وَنْحْوهُ في «الاخْتَيّارٍا . 

قُلْتُ: وَلَا يَخْمَى أن المرّجّح اعِْبَارٌ اللحمَّةٍ كَمَا يُعْلَّعُ مِنَ «العَرْمِيّةة» َل في 


فالنموذج العينة» والله تعالى جعل لكل شيء خلقه في الجنة علامة 
وعينة في الدنيا فيغني القليل منه. 

قوله : (وخَز) بفتح الخاء المعجمة» وتشديد الزاي اسم دابة. في «البحر»: 
الح ل 0 

قوله : (لأنَّ التّوْبَ إِنَمَا يصِيرٌ نوا بالنّشج) أو نقول الثوب لا يكون ثوبًا إلا 
بهما Ece sS E‏ اا 

قوله: (یکره مَا سَذَاه ظاهِرٌ... إلخ) قال في «القنية»: وما كان من اد 
الغالب عليه غير القز كالخزء ونحوه لا بأس به ويكره ما كان ظاهره القزء 
وكذا ما كان منه خط خزء وخط قزء وهو ظاهر لا خير فيه» انتهى. 

وفي «المصباح»: القز معربء قال الليث: هو ما يعمل منه الإِبْرَيْسَمْ 
فز الةو لدی اهي 

قوله: (وَنخوه في «الاختِيَار») حيث قال: وما كان سداه ظاهرًا كالعتابي 
قيل يكره؛ لأن لابسه في منظر العين لابس حريرء وفيه خيلاء» وقيل: لا يكره 
ا 

قوله: (اعَتِبَارَ اللحمّة) أي: فى الحل» والحرمة» ولا عبرة بالسدى» ولو 
اد ۰ 

قال في «الملتقى وشرحه»: ولا بأس أن يلبس ما سداه إبريسم» ولحمته 
غيره سواء كان مغلوبًّاء أو غالبّاء أو مساويًا للحرير» كالقطن» والكتان» 
اله ر ر ملعن ال ]ةا عنيت اللجحية على الحرين 


كات الحظر وَالإِبَاحَةَ ۸۹ 


ر صر 
م ع 


«النجتى؛ أن افر الشاي قر بخلافه. 

)َيِدْنَجْرَب١ ا فمنَ الحريرء وَحَبِنَئِذٍ فيحرم‎ E 
! و«تتارخانية)» فَلْيُحْمَظ‎ 

(3) حَلّ (عَكسّه فى الحَرْب فَقَظ) لو صَفِيقًا يَحَصّل به اتَقَاءٌ العَدُوٌء فلو رَقِيقًَا 
TS‏ 

O UNLESS, 


والصحيح الأول كما في «المحيط» وأقره «القهستاني» وغيره» انتهى بتصرف. 

قوله : (أَفْنُوا بخْلَافِه) أي : بخلاف القول بالكراهة» أبو السعود أي: كراهة 
ما سداه ظاهر. ا 

قوله: (وَهَذَا) أ : إطلاق الخز على صوف > غنم البحرء قال في 
«الملتقط»: الخز في زمانهم كاناقة أوياو ذلك البخير ان ا الذي يسمى 
بالعربية خرّاء وبالتركية: قنذرء واليوم يتخذ من الحرير الغض» فيجب أن 
کون كالقة :: انتهى: 

قوله: (وَحَلَ عَكسّه فِى الحَرْب فَقَطْ) انظر هل المراد خصوص وقت 
الها ف أو ماسو اعد ر قاهرالا ل ررر 

قوله : : (حرْمَ بالإجمّاع) في حكاية الإجماع نظرء يعلم مما يأتي. 

له (خلافا لَهُمَا) هذا إذا كان صفيقًا يحصل به اتقاء العدو في الحرب» 
أما إذا كان رقيقًا لا يحصل به الاتقاءء لا يحل لبسه بالإجماع؛ لعدم الفائدة: 
كذا في «الجوهرة) ولكن ظاهر «الهداية» يفيد غير ذلك فإنه قال : ولا تاشن 
بلبس الحرير» والديباج في الحرب» عندهما لما روى الشعبي : أنه َو رخص 
في لبس الحريرء والديباج في الحرب» ولأن فيه ضرورة» فإن الخالص منه 
أدفع لمعرّة السلاح» آي: أذيته وأهيب في عين العدو؛ لبريقه» انتهى. 
ااشرنبلالية»). 


۹۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 
E 2‏ 2 فر و ا وعام ا بايا ا 7 ت ~~ 2 
قلت وَلمْ أر ما لو خلطتٍ اللخْمّة بِإِبْرَيْسِمَ وَغَيّْرِء وَالظَاهِرٌ اغْتِبّارٌ الغَالِب. 
فى للخاوف 1" ف بكر ها كان طاهره ا ا ی 
وَظَاهِرُ المَذْهَبٍ عَدَمْ جَمْع المُتَثَرْقِ لا إِذَا كان حط ينه ر وَخَط مِنْهُ غَيْرَهُ بِحَيْتْ يُرَى 


و 


كُلّهُ قرّاء فَأمّا إِذا كَانَ كل وَاحِدٍ مُسْتَبينًا گالطْرَازٍ في العَمَامَة؛ فَظَاهِرٌ المَذْمَب أنه لا 
يُجْمَعٌ » انْتَهَى. وة يسنا 

لت وقد : ا لِلْحْمَة لا للظاهر عَلَى الظاهرء فافهم. 

(وكرة شل المُعَضقَر وَالمُرّغقر الأخمَر وَالأضقر لِلرّجَال) معاد که 


سے 


وعليه» فالحرير مطلقًا عندهما يجوز لبسه في الحرب» فكيف ما سداه غير 
حو حي 0 وي ححاره لص اماي فتذير. 

قوله: (وَلْمْ أر ه ما لو خُلِطَت اللّحْمَة بِإبْرَيْسِمَ وَغَيْرو) في «الحموي» : بقي 
لاام فما دا وله عوط بعصهها غير حرير» #الينظره كذا فى 
الوهر» انتهين: 

والظاهر اعتبار الغالب» كما ذكره المؤلف. وقال في «الأشباه»: ف 


ی 


قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام» ی ا ا ا ن ت 
المنسوج لحمته من حرير» وغيره» فيحل إن كان الحرير أقل وزناء أو استوياء 
بخلاف ما إذا زاد وزتاء ولم أره الآن» انتهى. 

قال البيري» يعلم حكمه مما في «القنية» حيث قال: وما كان من الثياب 
الغالب عليه غير القز» كالخز» ونحوه لا بأس به» انتهى ملخصًا. 
فرع: 

قال أبو يوسف: أكره ثوت القز يكون بين الظهازة» والبطانة» ولا أزئ 
بحشو القز بأسًا؛ لأن الحشو غير ملبوس» فلا يكون ثوبّاء انتهى «زيلعي). 

قولهظ :زو لمر عمو الا ر و اا ي و ال غر ا كوو ران 
الأصفر من غير الزعفران» فلا كراهة فيه: ولا بأس بسائر الألوان من الأبيض 


كتَابُ الحظر وَالإِبَاحَةَ 4١‏ 


د باس يسائر ا رفي E‏ وَ«القَهِسَْانِيَ) وَاشَرْح الا لْْقَايَةَ) لأبي 


رمَا ملم يا قاد أَنّهَا تَحْرِيمِية 
وهي E‏ ا 
قَلْتٌ : اتويات نا TS E‏ 


آم 


(وَلَا يتَحَلَى) الرَّجُلُ (بذَهَبِ وَفِضّةِ) مُظلَقَ مطلقا 9 1# 


والأزرق والأشقرء انتهى «منح». 


قوله: (لا بَأْسَ بِلِبْس النَّوْبٍ الأخمّر) وقد روي ذلك عن الإمام كما في 
«(الملتقط)». 


س وو 


قوله : (وَمَمَادُهُ آنّ الكَرَامَة تَنْزِيهِيّةٌ) ؛ E Eh Ek‏ 
تر که آولی» انتهى «منح» قوله : (في «التحفة») ا تحفة الملوك «منح 

قوله : (قلت: وللشرنبلالِيّ فِيهَا) أي: في الحمرة أي : في لبس الملون بهاء 

قال في «حاشيته» : ثم بعد ثلاثين سنة. قلت: والكراهة تنزيهية محمولة 
على إرادة التشبه بالنساء» والتكبر» وتنتفى بانتفائهما ؛ لقول الأئمة الثلاثة يحل 
لبس الأحمرء وهم أبو حنيفة» ومالك» والشافعي - رحمهم الله تعالى -؛ 
لن النبى بي لبس الحلة الحمراء. 

واو بذات الخطوط مردود» والدليل القطعى أثبت حله. وهو قوله 
ال و ا ار ا 
عام» وحكم العام إجراؤه على عمومهء. كما هو مقررء ولنا رسالة «تحمة 
ا ھر ان هوا لسن الا خهرة التي 

زف ا ارادة الة مالاع ولک و ا 


قو له : (مطلَقًا) سواء كان فى حرب» اوها : 


۹۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 


لي ا ا ر رک ای ج GREE us E‏ ر2 
و بخاتم وَمِنْطِقَةٍ وَحِليَةِ سيف مِنْهَا) أي : الفضة إذا لم يُرِدْ به التَرّينَ. 
2 


قوله: (إلَا بخَانَم) بفتح التاء.ء وكسرها ويّقال: خاتام وخيتام» ذكره 
العارف النووي في «(شرح ا 

قوله : (ومنطقة) بكسر الميم» اسم لما تسميه الناس'بالحياصة «شلبي» عن 
«المصباح» بأن يكون طرفاها من الفضة. 

وفي «القنية»: عن أبي الفضل الكرماني: لا بأس باستعمال منطقة حلقتاها 

وقال الشمني: أما المنطقة» فلما في «عيون الأثر» لأبي الفتح اليعمري : 
أن النبي لا «كان له منطقة من أدم مبشور ثلاث حلقها وأبزيمها وطرفها فضة)7() 
لكين . 

والمبشور الذي أخذت بشرته إلى ظاهره» انتهى. 

وقد وقع السؤال عن فضة المنطقة» هل هي مقدرة أم لا! 

ثم رأيت «القهستاني» قال: وقيل إن كان كثيرًا يكرهء وفيه إشعار بأنه لو 
كان الكل» أو أكثره منهاء يكره كما فى «الظهيرية)ء انتهى» أبو السعود 
بتصرف. 

قوله: (وَحِلْيَةٍ سَيْفٍ مِنْهَا) بشرط أن لا يضع يده على موضعها من الفضة 
«(عينى» على «التحفة» وحمائل السيف من جملة حليته «شرنبلالية») عن 
«اليزازية» أبو السعود. 

وا ای ال ت ل اکر ا اهي ای ف 
(العينى). 

قوله: (إِذَا لَمْ يرد بِهِ الَّرَيْنَ ولا التجبرء ولا يجوز من الذهب إن خلص 
منه شيء» وإلا فلا بأس به عند الكل ؛ لأن الطلاء مستهلك «در منتقى»). 


.)507/5( ذكره ابن سيد الناس في عيون الأثر‎ )١( 


كاب الحَظر وَالإِبَاحَةٍ 


وَفِي «المجْتَبَى) : لا يَحِلَ اسْيِعْمَالُ مِنْطفَةٍ وَسَطُهَا مِنْ يباج وقيل يَجل يَحِلَ إِذَا لم 
يلْ عَرْضْهَا أَرْبَعَ أَصَابعَ E‏ ولا کر فى مطاف حلفا تود 
وَنْحَاسٍ وَعَظم» وَسَيَجِيء ره 

E‏ الا ء بها فَيَحْرْمُ (بِغَيْرِهَا كَحَجَر) وَصَحَحَ 
السَرْحَسِيُ جَوَارَ الِيَشْبٍ وَالْعَقِيقٍ وَعَمَم ملا خسرو. 


رص - شاو 


قوله : (وَلَا يَتَخَنّمُ إلا بالفِضَّةِ) قد وردت آثار في جواز التختم بهاء وكان 
للنبي يي خاتم فضةء وكان في يده حتى توفي». كو كان فى نداب بكر إلى ان 
توفي» ثم في يد عمر إلى أن توفي» ثم في يد عثمان إلى أن وقع من يده في بثر 
أريس. فأنفق مالا عظيمًا في طلبه» فلم يجده» فوقع الخلاف» والتشويش 
بينهم من ذلك الوقتء إلى أن استشهد - رضي الله تعالى عنه -. 

قوله: (جَوَارَ الْمَغْب) بالباءء أو الفاءء أو الميم» وفتح أوله» وسكون 
انيه» وتحريكه خطأء قال في «الدر المنتقى»: وقيل إنه ليس بحجرء فلا بأس 
به» وهو الأصح. ويستثنى أيضًا العقيق» وهو الأصح. ذكره العينينٌ وغيره؛ 
لقوله يَكِِ: «من تختم بالعقيق لم يزل في بركة وسرور»''' انتهى. 

ومن الناس من أباح التختم بالذهب» والحديد» والحجر «قهستاني» عن 
[التمرتاشى 

قوله: (وَعَمُمَ ملا خسّرٌو) أي : جواز التختم بسائر الأحجارء حيث قال: 
فالحاصل أن التختم بالفضة حلال للرجال: بِالْحَدِيثْ وَبِالدْمَبٍ رامين 
وَالصَّمْرِ حَرَامٌ عليهم بالحديث. وبالحجر حلال على اختيار شمس الأئمةء 
وفاعسشان اعد اهو قوك الوصو لو قله ا لما شيف دهج انيف 
حل سائر الأحجار؛ لعدم الفرق بين حجر وحجر. وحرام على اختيار صاحب 
«الهداية» و«الكافي» أخذا من عبارة «الجامع الصغير) » المحتملة؛ لآن يكون القصر 
فيها بالإضافة إلى الذهب. ولا يخفى ما بين المأخذين من التفاوت. انتهى. 


.)٠١۳١( أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 
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N‏ قَإِذَا تَبَتَ كَرَاهَةٌ لِيْسِهَا 
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رر حا ا ری ع ف ار لیس فف حت لا يرق 
«هندية») عن «المحيط». 

قوله : (وَصَفْر) بالضم النحاس يعمل منه الأواني» قال أبو عبيد: والعامة 
تقوله بالكسر «حموي). 

قوله: (لِمَا مم أي: من قوله لحصول الاستغناء بهاء وهو غير ظاهرء فإن 
هذا دليل للاقتصار على الفضة دون الذهبء. والدليل على حرمة هذه الأشياء 
أنه -عليه الصلاة والسلام- رَأَى عَلَى رَجْلٍ حَانَمَ صُفْرِء فقال: «ما لي أجد 
عليك رائحة الأصنام»”'" . 

ورأى على آخر خاتم حديد. فقال : «ما لي أرى عليك حلية أهل النار»'" 

وروي عن ابن عمر: أن رجلا جاء إلى النبي ية وعليه خاتم ذهب 
فا 

قوله : (ثَبَتَ كَرَاهَةَ يَيْعِهَا) ای : مصوغة» قال الحلواني : لا يكره بيع الثوب 
الذي فيه تصاوير. 

قال الحموي: ويفهم منه أن نسج القشاقات الحرير التي لا يلبسها إلا 
الرجال كذلك. انتهى. 

وهذا يفيد عدم كراهة البيع لهاء قال العلامة ابن الشلبي : تخصيصه البائع 
بعدم الكراهة» يفيد أن الكراهة تثبت على المشتري» والفرق أن البيع إخراج 
لها عن ملكه ويده ففيه إعراض بخلاف الشراء» كما فرقوا بين التسمية على 
المحرم من الطعام» والحمد بعد الفراع» انتهى» «حموي». 


(1) ذكرة فى السيين .)۴٤۹/۱۹(‏ 
(۲( اها دوا ۰ رقم 57557)» والترمذي (558/5» رقم )١1785‏ وقال: غريب. 
والنسائي (۸/ ۰۱۷۲ رقم .)٥۱۹٩١‏ 


كبَابُ الحَظر وَالإبَاحة ۹٥‏ 
ل E‏ ر ا ىو راع ا ر ITE SE E‏ و 
وَصَيِعْهًا لِمّا فِيهِ مِنَ الإِعَانةٍ على ما لا يَجَورَء وکل ما ادى إلى ما لا يجوز لا 
رو 4 رو م و ° ر هصوصن 
يجوز. وتمامه فِي (شرح الوهبانية). 
ص م سا ا ا م r‏ اس 2 3 ل عر اسم وا اي 2 
(وَالعِبَرَة بالحَلقَةَ) مِنَ الفِضة (لا بالفصٌ) فيّجوز مِنَ حَجَر وَعَقِيقٍ وَيَاقَُوتٍ 
وَغْيْرِهَاء وَحَل بِعِسْمَارٍ الذمّبٍ فِي حَبَرٍ الفص ا 


قوله: (وَصَيغْهًا) صوابه وصوغها أي: لآن المادة واوية العين. 

قال في «القاموس»: صاغ الماء يصوغ رسب في الأرضء. وكذلك الأدم 
في الطعامء وضَاءٌ اللّهُ فُلَانا صِيعَةَ حَسَنَةَ خَلَقَهٌُء والشيء هيأه على مثال 
مستقيم » فانصاغ» وهو صوّاغ» وصائغ. وصياغ» والصياغة بالكسر حرفته. 

قوله : (وَغَيْرِهًا) أي : من الأحجار مثلاء وظاهره يعم العظم. 

وفي «الهندية» عن «الغرائب»: التختم بالعظم جائز» ولم أر من ذكر جواز 
الدائرة العليا من الذهب» بل ذكرهم حل المسمار فيه يقتضي حرمة غيره. 

وفي «حاشية المكي» عن «البناية»: وأما الأسنان المتخذة من الذهب على 
حوالي الخاتم» فإنهم يجوّزونها من غير نكير» ويلبسون تلك الخواتيم» انتهى. 

وقولهم: والعبرة إلخ. لا يقتضي حل الدائرة التي هي محل الفص من 
الذهبء بل لما وقع الخلاف في التختم بالأحجارء أفاد بهذه العبارة أن هذا 
الاختلاف محله إذا جعلت الحلقة منهاء وأما الفص› فلا يبالى به من أي نوع 
منها جعل» وليحرر الجواز بنص. 

قوله: (فِي حَجَرٍ الفصّ)في «المغرب»: وكان أبو حنيفة لا يرى بأسًا 
بالفص يكون فيه الحجر فيه مسمار ذهب» وفي نسخة أخرى بمسمار الذهب 
يجعل في حجر الفص.» أي: في ثقبه وهذا كك لأن الحجر حجر الضبء» أو 
الحية» أو اليربوع» وهو غير لائق هناء وإنما الصواب الحجر كما في الرواية 
الأخرى» انتهى» وتمامه في «المكي». 

وفي اشرح الحموي»: وإنما حل المسمار من الذهب؛ لأنه تابع للفضة 
كالعلم» فلا يعد لابسًا للذهب» انتهى. 
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َيَجْعلَه لين كفو في يده اليُْرَى» وَقِيلَ: اليْمتى إلا 
الخ نه «قهسَتَانيت» وَغيْره . 


َو وه ء و جر و 
نه من شعار الروافض فیجب 


قولةة :وله لنطى كدد) 111 ردن وأا المراةم تيم ی ا 
ظاهر الكف لحاجتها إلى التزين» أفاده المكي. 

قوله : (قُلْتٌُ: وَلَعَلهُ كَانَ وَبَانَ أي : انفصل» وانقضى إذ لم يعتد ذلك في هذا 
الزمان. قال في «شرح الملتقى»: ولا شعور لنا بهذا الشعار في هذه الأعصار» 
فنتبع أمر المختار» أو نثبت الخيار» كما جزم به في بعض الأخبار» انتهى. 

وفي شرح العلامة عبد البر: وقد أملاني شيخ الإسلام الوالد في سنة سبع 
وسبعين: أن الإمام الكبير أبا بكر السرخسي ‏ الشهير بشمس الأئمة ‏ صحح 
إطلاق التختم باليشب كالعقيق» وقال: إنه ليس له ثقل الحجارة» وأنشدنا قوله 
فيما يجوز التختم به» وما لا يجوز وفي أي أصبع يكون : 
تَخَُنَمْ كِيْفَشِئتولاتبَالٍِ بخنصركاليمين أو الشمال 
ِوَى حبر وَصُفْرأَوْحَدِيدٍ أوالذهب الحرام على الرجال 
وَإِنْ أخبَبْت باسْهِك قَالْمسَئَهُ وَباسْماللهرَبَ كي الْجَلَالٍ 

لاك و ا و ا ی ناد عليه من وبل 

في الخنصر› أو في غيره من ذهب» أو فضة› أو صفر. 

قوله : (أو اسْمَ الله تَعَالَى) ويجعله في كمه أو يمينه» إذا دخل الخلاءء أو 
استنجى » انتهى «در منتقى» أي : إن كان موضوعًا في الشمال. 

قوله: (طَيْر) لحرمة تصوير ذي الروح» لكن سبق في مكروهات الصلاة : 
ناض قير السترين الى لا بيسر تن يمد ل يقبن وقد نتن فى ام 
دانيال: «لبوة بين يديها صغير ترضعه» وكان في خاتم بعض السلف: «ذبابتان) 
فليراجع 


كِتَابُ الحَظر وَالإِبَاحَةٍ 1 
ره ر 9 و س r‏ 7 عو ات 6م 
ولا محمد رسؤول الله ولا يَزِيده عَلى مِثقَالٍ. 


قورع Sanu NG‏ 
تقديره ينقش ؛ لأنه نقش خاتمه -عليه الصلاة والسلام- وكان ثلاثة أسطر كل 
كلمة سطر: 

ونقش خاتم أبي بكر: نعم القادر الله. 

وير کات وع 

ومان لرن او لا 

وعلي : الملك لله. 

وأبي حنيفة : قل الخير وإلا فاسكت. 

وأبي يوسف: من عمل برأيه. فقد ندم. 

ومحمد: من صبر ظفرء انتهن "لون هنتقي 6 عن (البييتان)070 

قوله: (وَلا يَزِيدُهُ عَلَى مِثْقَالِ) وقيل: لا يبلغ به المثقال. 


)00 ص لد امسو اس ا ا نقش خاتم 
ب : من غلب عقله هواه افتضح. . وعلى منطقته: من غعض طرفه» أراح ة قلبه. وعلى خاتم 
أحدهم : ادها NNO‏ ا إلى الصو لج شع قنة. وعلى 
خاتم ذيوجانس: لا تل الصا ء فيما حنث. وعلى سير منطقته : من ودك لأمرء ولى مع 
انقضائه. وعلى خاتم فوثاغورس : شر لا يدوم خير من خير لا يدوم. 
وعلى خاتم أفلاطون: تحريك الساكن أسهل من تسكين المتحرك. وعلى خاتم أرسطوطاليس : 
المنكر لما لا يعلم أعلم من المقر بما يعلم. وعلى خاتم أفلاطون: المحك والمراء سببان 
لكشف الغطاءء وقطع الإخاء. اس لا شيء أشد من ترك الشهوة. 
وعلى خاتم أبقراط : المريض الذي يث يشتهي شيئًا أرجى عندى من الصحيح الذي لا يشتهي شيئًا. 
وعلى حاتم جالينوس: من كتم داءه أعيا aT.‏ امن لم وولف حقله له 
يملك غضبه. وعلى خاتم فرفوريس : من لزم الوفاء لزمه الرضاء ومن قل وفاؤه كثر أعداؤه. 
وعلى خاتم فيلاطوس: صديق كل امرئ عقله؛ وعدوه جهله. وعلى خاتم فرفريوس: من 
صان لسانه كثر أعوانه. وعلى خاتم بطليموس: التجني وافد القطيعة. وعلى خاتم أوثيوس : 
في التجربة والعافية شفاء وراحة. وعلى خاتم بليناس : من أملك لشيء زال عنك بزواله. 
وعلى خاتم سولون: مؤاخاة الملول بقدر حاجته. وهاتان اللفظتان مأخوذتان من الأولين. - 
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(وترك اله عير الس ن وَالقَاضِي) وَذي حَاجَةٍ إِلَيْهِ كمُتَوَلَي . (أفْضل ولا يَشدٌ 
ع 


ص سه ا 2 ت »ص سس ص ين ع شد اس اس فا سا ى ع 20 € Ia‏ 
سِنة) المْتَحَرّك (يذهَب بل بفِضة) وَجَوَّرَهُمَا مُحَمَد (وَيَتَحْذَ آنفا منه) لأن الفضة تنينه. 
ص ر 


ننبيه: 

إنما يجوز التختم بالفضة» إذا كان على هيئة خاتم الرجال. وأما إذا كان 
على هيئة خاتم النساء» بأن يكون له فصان» أو ثلاثة» يكره استعماله للرجال 
( خلا صة). 

قوله : (وَذِي حَاجَةٍ إِلَيْه) من عطف العامء وظاهر كلام الفقيه» أن هذا قول 
غير العامة» وعبارته كما في «الهندية» : كره بعض الناس اتخاذ الخاتم» إلا 
لذي سلطان وأجازه عامة العلماء. 

قوله: (وَلا يَشَدَ سِنه المَتَكَرٌ ك) فيك بالمعحرك ؛: لآنه لو سقطت سنه يكره أن 
يعيدها» ويشدها بفضة» أو ذهب» ولكن يأخذ سن شاة ذكية» ويشدها مكانها 
عندهنا برو قا لاس وسنت لياس نلعيس تنه بويتدها 16و إن كان سد 
غيوة يكوة» ولو قطغيت أذنه. قال أبؤ بوس لاا بام أف يعيدها إلى مكانياء 
وعلى قياس قولهما لا یجوز› انتھهی › «(مكي» عن «البحر الزاخر). 

وفي «الهندية» عن التمرتاشي : قطعت أنملته يجوز أن يتخذها من ذهب» 
أو فضة بخلاف ما لو قطعت يده» أو أصبعه» أنتهى. 

قوله: (وَجَوَرَّهُمًا مُحَمَّدٌ) أى: الذهب والفضة؛ لأن الذهب والفضة من 
جنس واحد» والأصل الحرمة فيهماء فإدا حل التضبيب EE‏ حل 


وعلى خاتم هرمس: الأجل حصاد الأمل. وعلى خاتم مهواريس: من كتم سره كانت الخيرة 
بيده. وعلى خاتم خروسيس: من احتجت إليه هنت عليه. وعلى خاتم نطوفورس: من بهتك 
بالزور فكأنما خدش وجهك. 

وعلى خاتم غوئا غوريوس: من احتاج إليك كانت طاعته لك بمقدار حاجته. 

وعلى خاتم فيقورس : مودة المحتاج بقدر حاجته. وهذا هو الآول. 

وعلى خاتم لقمان: الستر لما عاينت أحسنُ من إذاعة ما ظننت. 

وعلى خاتم الإسكندر: أحسن إن أحببت أن يحسن إليك. 


كنات الحَظر وَالإْبَاحَة ۹۹ 


رر ع بكس و ي ص ر يل ا ا و لوعن الع ا ا وق 
(وكره إلباس الصَبيٌ ذهبًا أو خريرا) فإن ما حرم لبسه وشِربه حرم إلباسه وَإشرابه 
1 ا 0 2 .6 ا ا 
(لا) يكره (خرقة لوضوء) بالفتّح بَقِيّةَ بَللِهِ. 


يس ا کے9 ر 


(أَوْ مُخَاطِ) أو عَرَقِ لو لِحَاجَةَء وَلَو لِلَكبْرِ َكرَهُ. 


بالآخرء ووجه المذكور في المصنف أن استعمالهما حرام إلا للضرورة» وقد 
زالت بالآدنى» وهو الفضة» فلا حاجة إلى الأعلى فبقى على الحرمة. 

قوله: (وَكرة إِلْبَاسُ الصَّبِيٌ ذَهَبًا أو حَريرًا) لأن النص حرم الذهب» 
والحرير على ذكور الأمة بلا قيد بالبلوغ» والحرية» والإثم على من ألبسهم؛ 
لأنا أمرنا بحفظهم » ذكره التمرتاشي. 

وفى «(البحر الزاخر»: ويكره للإنسان ال دة ورجليه وكذا 
الصبي أي : إلا لحاجة «بناية»» ولا بأس به للنساءء انتهى مزيدًا. 

قوله : (أَوْ محَاطِ) بضم الميم «مكي». 

قوله: (أو عرَق) هذا هو الصحيح. 

وفي «الجامع الصغير»: يكره حمل الخرقة التي يمسح بها العرق» لأنها 
بدعة محدثة وتشبه بزي الأعاجم. ولم يكن النبي َء يفعل ذلك› ولا أحد من 
الصحابة» والتابعين «وإنما كانوا يَتَمَسَّحُونَ بأطراف أَرْدِيتَهُمْ). 

قال أبو عيسى أي : الترمذي: لم يصح في هذا الباب شيء» وقد رخص فوم 
مِنّ الصَّحَابَةِ رضوان الله تعالى عليهم -وَمَنْ بَعْدَهم التمندل بَعْدَ الوْضوءِ» ومن 
كرهه إنما هوء الا ورواه الزهري”''. وفيه: أن المسح لا يمنع 
ارو جن ا اا سه وا اى غ ارما وف 
الجواب نظر! إلا آن يرد عمن يوثق به» ولا يعلم هذا إلا من الشارع. 

قوله : (لّو لِحَاجَة) كالتربع والاتكاء» فإنهما لا يكرهان لحاجة» ويكرهان 
من غيرها «زيلعي). 


840: الخريهة الترهد‎ ١) 
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(وَ) لا (الرَتِيمَُ) هي حَبْظ ري أَصْبَع حاتم تدك الكو 
والخاضا د ما فعل ت e‏ کر وَمَا فعل لِحَاجَةٍ لا ١عِنَايَة).‏ 
قرع : في «المَجْتَبى» : الَمِيمة المَكروهة E‏ 


قوله : (وَلَا الوَتِيمَة) روي أنه وَكهِ أمر بعض أصحابه ؛ بهاء وتعلق بها غرض 
صحيح » فلا يكره. 

قوله : (لِتَذ كر الشّنءِ) فال الشاعضر : 

والرتم بمعناهاء وفي بعض الهوامش عن «الدرر المنثورة»: ما روي من أن 
النبي بي : «كان إذا أشفق من الحاجة أن ينساها ربط في أصبعه خيطًا ليذكرها»”"'. 
قال أبو حاتم : إنه باطل» وقال ابن شاهين : منكرء لا يصح. 

قال السيوطي : قلت : وأخرجه ابن عدي من حديث واثلة , بن الأسقع: أ 
النبي يا «كان إذا أراد حاجة أوثق خاتمه خيطا»”" انتهى 

قال في «المنح»: إنما ذكر هذا؛ لأن من عادة بعض الناس شد الخيوط 
على بعض الأعضاءء وكذا السلاسل»ء وغيرهاء وذلك مكروه؛ لأنه محض 
0 القبيل» كذا في «شرح الوقاية» فعلم منه 
ين ی بضع ا 

قال في «التبيين: ثم الرتيمة قد تشتبه بالتميمة على بعض الناس» وهي 
خيط كان يربط في العنق» أو في اليد في الجاهلية؛ لدفع المضرة عن أنفسهم 
على زعمهم. وهو منهى عنه » وذكر فى يحدود الايفان: أنه كفرء والرتيمة 
ناس لأنه يريط للتذكين غك الاد ایی 

وفي (الشلبي» عن ابن الأثير: التمائم جمع تميمة» وهي خرزات كانت 
)۱( ذكره البوصيري في إتحاف المهرة (557/5) وقال: هذا إسناد ضعيف؟ لجهالة بعض رواته. 
(۲) انظر: الدرر المنتثرة للسيوطي (ص۲۲). 


تاب الحظر وَالإَِاحَةٍ 0 
مَا كان بغَيّر الْعَرَيِيّة] 


العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم» فأبطله الإسلام. 

والحديث الآخر: «من علق تميمة فلا تم الله له لأنهم يعتقدون أنها تمام 
الدواء والشفاء» بل جعلوها شركا؛ لأنهم أرادوا بها دفع المقادير المكتوبة 
عليهم وطلبوا دفع الأذى من غير الله تعالى الذي هو دافعه» انتهى. 

قوله: (بعَيّر العَرَبيّة) كالسريانية» انتهى «حلبى». وانظر هل كتابة القرآن فى 
نحو التمائم حروفًا مقطعة يجوز أم لا؛ لأنه غير ما وردت به کتابته » وحرره. 

ثم رأيت في «الهندية» ما يفيد المنع حيث قال : ال 
rs O EEE yT‏ 
الكراهة. فإن الظاهر أن ذلك اق حروك القران» e‏ تعالى. 


ويحتمل أن الكراهة؛ لاحترام الحروف لذاتهاء وانظر كتابة الأسماء 
السريانية مما لا يوقف على معناها من عارف ذكره» أو نطق بهاء أما هي» فجائز 

ذكرهاء وكتابتهاء كالتي في دائرة العارف بالله الشاذلي ا 
وفي «الهندية»: لا بأس بتعليق التعويذ» ولكن ينزع عِنْدَ الْخَلَاءِ وَالْقُرْبَانِء 

اک اغرا ئا 

(۱) آخرجه أحمد /٤(‏ ٦۹٥۱ء‏ رقم )۱۷٤١۸‏ قال الهيثمي :)٠٠١ /١(‏ رجاله ثقات. والحاكم /٤(‏ 
«TET‏ رقم »)۷٥۱۳‏ والحارث كما في بخية الباحث (۲/ e ٠٠٠‏ 

)۲( يي ومهم حم دائرة الولاية قظبٌ الْوجُودٍ سَيدِي مُحَمَد الشاذلي البكري ال 
ِالْحَنَفِيٌ : الْمَقِيهُ الْوَاعِظ أَحَدُ مَنْ صَرَّقَهُ الله تَعَالَى فِي الْكَوْنِ وَمَكَنَهُ مِنَّ الْأَحْوَالٍء وط 
بالْمُعيَاتِ NS‏ و ل رد 
رار رن س ۸٤۷(‏ ه). oT‏ 
قلت: وهناك دائرة الشيخ القطب العارف بالله سيدي أبي الحسن الشاذلي - قدس سره -» 
وانظر: المفاخر العلية لابن عباد النفزي. ٠‏ 


۰۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 
فضا في اله ظر وال د 
قال المُصتف: [(وينظر الرَجُل مِنَ الرّجُل) وَمِنْ غلام بع e AES‏ 
لوا صَبِيحٌ الوّجَدء وقد مَرَّ في الصَّلَاقٍ وَالْأَوْلَى تَنْكِيرٌ الرّجُل لعَلًا يَتَوَهُمَ 


000 


أن الاول عَين لاني ؛ وگلا الكلام فيما بعد «قهستاني». 

إذا أرادت المرأة أن تصنع التعويذ؛ ليحبها زوجها بعدما كان يبغضهاء 
ذكر في «الجامع الأصغر»: أن ذلك حرامء لا يحلء كذا في «الحاوي 
للفتاوى» والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 

فَصْلٌ فِي النّظَرِ وَالمَسٌ 

زاده المؤلف؛ لتكلم المصنف عليه» وعدم الذكر في الترجمة لا يعد 
عيبّاء وإن كان الذكر أولى؛ ليعلم محله» فيراجع عند الحاجة. 

ل امار SS‏ 
فالمراة تكد الشهوة الكاقنة منةة:وليس المراة أن ن يشتهى للفعل » فإن ذلك بعيد 
الاعتان: 

قوله A RE‏ صبيح الوجه) قال في «الهندية) : والغلام إذا بلغ مبلغ 
000 ا وح ال در TT‏ »> فحكمه حكم 
النساء» وهو عورة من قرنه إلى قدمه»ء لا يحل النظر إليه عن شهوة» فأما الخلوة» 
والنظر إليه لا عن شهوة» فلا بأس به؛ ولذا لم يؤمر بالنقاب» كذا في «الملتقط) 
ولم يذكر حد الشهوة التي أوجبت التحريم غل هي ميل القلب أو الانتشار ويخرر. 

قوله : (لِعَلايَعَوَهَم أن الأول َيْن الثَئِي) ؛ لأن الثاني معرفة كالأول» وهذه 
القاعدة ليست كلية قال تعالى : «#وَأَرْل إِلِكَ الكتب بِألْحَىّ مصَدّفًا لما بیت يديد 
من الحكتب + [المائدة:58] ويمكن أن يقال: إن أل في الأول والثاني جنسية» 
والمعرف بها في حكم النكرة. 

قوله: (وكذا الكلامٌ فِيمَا بَعْدَ «قهستاني») وهو هنا قوله» وتنظر المرأة 
المسلمة ون الجز اث 


۰ مم 


كنات الحظر والإباحة ۳ 


0ح و ا ا 2 

قلت : وقرينة المُقَام تكفي. فتدير: 

2 5 س و ٣‏ ص ن م 8 2 o‏ 2 

ثم نقل عن الزاهدي أنه لو نظر لِعَوْرَةَ غيره بِإِذنه لم ياثم. 

E a O EEE AS‏ ل كس اس همسا 2 ا م 
قلت : وفيه نظر ظاهرء بل لمظ الزاهدي : نظر لِعَورَة غيره وَهِيَ غير باد 
ہے ٥‏ 6 سس و 

0 2 oa 

ياثم» انتهى . فليحفظ ! 


ر 


1 


% 


سرا سام سر الى 3 0 8 م 7 مره م2 6 م تد ر هټ ° عر نر 
(سِوَى ما بَيْنَ سْرَتِهِ إلى تخت رَكْبتِهِ) فالركبّة عَوْرَةَ لا السرة (وَمِنْ عَرَسِهٍ وَأْمَتِهِ 


NE CS 
قوله: (وَهِى غَيْرٌ بَادِيَةِ) قال فى «الهندية» عن «المحيط»: فإن كان على‎ 
المرأة ثياب» فلا بأس بأن يتأمل جسدها؛ لأن نظره إلى ثيابها لا إلى جسدهاء‎ 
فهو كما لو كانت في بيت» فنظر إلى جداره» هذا إذا لم تكن ثيابها ملتزقة بها‎ 
بحيث تصه ما تحتهاء فإن كانت كذلك ينبغى له أن يغض بصره؛ لن هذا‎ 
الثوب من حيث إنه لا يسترها بمنزلة شبكة عليهاء وهذا إذا كانت فى حد‎ 
لحر و ی و و ا ار لھا وها اولي‎ 

لبدنها حكم العورة ولا في النظر والمس معنى خوف الفتنة» انتهى. 


وفي «التبيين»: ولا بأس بالتأمل فى جسدهاء وعليها ثياب ما لم يكن 
ثوب يبين حجمها فيه فلا ينظر إليه حينئذ لقوله كذ : «من تأمل خلق امرأة» ورأى 
ثيابها حتى تبين له حجم عظامها لم يرّح رائحة الجنة»”'' انتهى. 


سر ر 


وفي «النهاية» لابن الأثير: في حديث: «مَنْ قَتَلَ نفسًا مَعَاهَدَة لم يرح 
رَائِحَةَ الجَنَةِه""' أي : لم يشم ريحها يقال: راح يريح» وراح يراح» وأراح 
یریح › إدا وجد رائحة الشيء. والثلاث قد روي بها الحديث. 


5 ۴ و RI‏ ا 
قوله: (فالركبة عورة لا السرّة) لحديث عمرو بن شعيب : «عورة الرجل ما 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى المصنف (507). 
(0) أخرجه الحاكم .٠١5/١(‏ رقم »)١754‏ والبيهقي (700/9. رقم 42١801١4‏ والنسائي (05/ 
T7‏ رقم «((AVEY‏ اج (/ 0۰ رقم «(T00‏ وال ا۳۸/7 رقم CT TT‏ 
رار ای ف ا 
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س 


أكون اوم نات مقي ونع والعالك وبر E‏ 
برِضَاع أو مُضَا هر فُحَكُمُهَا كا لجَيَرية بيَةَ المجِتَبَى ). 
ET‏ 
١ 0 : : (WD. 5‏ لي لس 
بين سرته إلى رکبته» '. وكان ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما -: «إذا اتر 
اد ق 


والتعامل بين الناس إذا اتزروا فى الحمامات أبدوا عن السرة بلا نكيرء 
انتهى «(حموی». 

وما دون السرة إلى منبت الشعر عورة في ظاهر الرواية» ثم حكم العورة 
في الركبة أخف منه في الفخذ» وفي الفخذ أخف منه في السرة» حتى إن من 
رأى غيره مكشوف الركبة» ينكر عليه برفق» ولا ينازعه إن لج» وإذا راه 
مكشوف الفخذ أنكر عليه بعنف» ولا يضربه إن لج» وإذا رآه مكشوف السوأة 
أمره بستر العورة» وأدّبه على ذلك إن لج» كذا في «الكافي»» انتهى (هندية). 

قوله : (فْخَرَجَ المحوسية يَة) قال في «النهاية» اما إذا كاتق لا فحن له 
كاحتة المخكوسية »> والمكشركة كان حكمها : في النظر كأمة الغير ا 


قوله : (أو مُصَاهَرَةِ) بأن كانت أم موطوءته أو بنتها. 


Ê 


قوله : : (فَحُكَمُهَا كَالأَجْتَببّة أي : من الإماءء لا من الحرائرء كما يدل عليه 
قول «النهاية» السابق كأمة الغير» انتهى. 
قوله : (وَيُشْكلُ بالمُقَضِاةٍ فََِهُ لا يَجِلٌَ لَهُ وَطُوُهَا وَيَنْظَرُ إِلَيْهَا) فيه نظرء فإنه 
يحل له إذا علم أنه في المأتى. 
230 أخرجه الحارث كما في بغية الباحث »۲٦٤/١(‏ رقم ,)١57‏ والديلمي (۳/ ٤٥‏ رقم 
(E5‏ وعزاه المناوي في فيض القدير )۳١۷ /٤(‏ لسمويه الحارث وقال ل رة 
وفيه شيخ الحارث داود ب بن المحبر رواه عن عباد بن كثير عن أبي عبد الله الشامي عن عطاء 


عنه وهو سلسلة ضعفاء إلى عطاء. 
6 أخرجه ابن ۲ حبان )£ (A0‏ بنحوه. 


كتَابُ الحَظر وَالإِبَاحةٍ ۱۰ 


0 و م س 7 E‏ ۳ 2 ص وان مض همه اس ص “ok‏ 2 0 
قلت: وقد يَجَابٌ بأنه أغلبئٌ (إلى فَرْجِهَا) بِسَهُوَةِ وَغْيْرِهَاء وَالأوْلى تركه؛ لأنه 
ا E‏ 
E TOE‏ 


قال في «الهندية» عن «الغرائب»: المرأة إذا انقطع حجابها الذي بين القبل 
والدبرء لا يجوز للزوج أن يطأها إلا أن يعلم أنه يمكنه أن يأتيها في القبل من 
غير الوقوع في الدبرء فإن شك. فليس له أن يطأهاء انتهى. 

ولاشك أن أمته المفضاة كالزوجة. وهذه خلاف المتقدماتء. فإنه لا 
يجوز له» وطؤهن بحال. 

قوله: (وَقَد يُجَابٌ بِأَنّهُ أَخْلَّبنَ) أي : تقييد حل النظر للأمة بكونها حلالة 
ال 

قوله : (وَالْأَوْلَى تركة) أي : لكل من الخلين: 

قال في «التبيين»: إلا أن الأولى أن لا ينظر كل واحد منهما إلى عورة 
العير»“ ولأن النظر إلى العورة» يورث النسيان. 

قال على رضي الله تعالى عنه -: «من أكثر النظر إلى سوأته عوقب 
بالنسیان»”“. 

وكان ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - يقول: «الأولى أن ينظر إلى 
فرج امرأته وقت الوقاع ليكون أبلغ في تحصيل معنى اللذة»9©. 

وعن أبى يوسف فى «الأمالى» أنه قال: سألت أبا حنيفة عن الرجل يمس 
ل مر لو تر الى ري ا لع روات ل ار و 
ل وأرجو أن يعظم الأجرء ا 


کے 
ده 


قوله : (لآنه يورت الاو رطف ا 


(۱) ذکره في المبسوط .)۳٦۳/۱۲(‏ 
)۲( ذكره في التبيين .)7175/1١5(‏ 
9 د کر فى التبيين ۳۷۹/۱ ): 
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(ومن محرمه 4) هی مَنْ لا يحل [ لَهُ يكَاحُهَا أَبَدَا بأ َس أو سَبَب وَلَو بِزِنَا (إلَى 
اران وَالوَجْهِ وَالصَّدَرٍ وَالسَّاقٍ وَالعَضْدٍ إن َمِنّ شَهْوَتَه) ek‏ َيْهنا: ذكرة في 
«الهداية). 


جن 


فمن قَصَرَه على الأول ققد قَصرَ. «ابنْ كَمّال). 

(وَإِلَا لاء لا إلى الظْهْرٍ وَالبَطن) خلافًا لِلشَّافِعِيَ (وَالمَخْلِ) وَأَضْلَهُ فَوْلَهُ تَعَالَى 
(«ولا بيبح زينتَهنَ إلا لبعولتهنَ» [النور : ١‏ ]) الآية. 

O‏ مَوَاضِعٌ الزَينَةِ بخلافٍ الظَهْر وَنَحْو. 


(وَحْكُمْ أَمَةِ غَيْرِو) وَلُو مُدَبَرَة أو َم وَلَّدِ (كَذَلِكَ) فَيَنْظْرُ إِلَيْهَا كَمحرمه. 


قولة::(ولويهزنا) وقيل: إذا كاة المشاهرة الا ل جور له ان اظ إل 
إلى وجههاء وكفها كالأجنبية» والأول أصح اعتبارًا للحقيقة؛ لأنها محرمة 
عليه على التأبيد «زيلعى» ملخصًا. 

قوله: (قَمَنْ قَصَرَهُ) أي: الكلام على الأول» فيه إشارة إلى الاعتراض 

GR e‏ لأن النظر إلى عين الزينة 
کک والعنق والصدر. وا اا ا 50 
موضع الدملوج. والساعد موضع السوار» والكف موضع الخاتم». والخضاب› 
والساق موضع الخلخال» والقدم موضع الخضاب» انتهى «تبيين). 

والشعر يزين بزين مختلمة . والدملوج : وزل عصمور. والدملح مقصور منه 
«(مصباح). 

قوله : (وحكم آمَة غَيْره... إلخ) قال الولوَالِجِيُ رحمه الله تعالى: والحكم 
في النظر والمس» والحملء والإنزال مع أمة غيره» كالحكم في | 
والمس مع المحارم؛ لأن للإماء ضرورة في إبداء موضع زينتها لباطنة من 
الأجانب؛ لأن الأمة إنما تشترى؛ لأجل خدمة داخل البيت وخارجه فتكون 


كاب الحظر وَالإبَاحة ۱۰۷ 
(وما حل تَظر مما مَرَّ مِنْ ذَكَرٍ أو أنْتَى (حَلّ لَمْسّهُ) إِذَا أمِنَ الشَّهْوَةَ عَلَى نَفْسِ 
وَغليا ECS‏ 
وَقَالَ عَلَيْه الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ : امن قن وجل أنه فَكَأنَّمَا قَبّلَ عَمَبَةَ الجَنّةة”' ون 
لَمْ يَأْمَنْ ذَلِكَ أو شك فلا يل أ لَهُ النَظرُ وَالمَسسٌ «كَشْف الحَقَائْق» لابن سُلْطان 


.)ىَبتجملا١َو‎ 


متشمرة للأعمال» متجردة داخل البيت» وخارجهء فلو حرم عليها إبداء هذه 
المواضع من الأجانب» وحرم على الأجانب النظر إليها لضاق الأمر على 
الناس» وما ضاق أمره اتسع حكمه»ء كما في المحارم وكذا في المس ضرورة؛ 
لآن الأمة تحتاج أن تخدم زوج مولاتهاء وتغمز رجله» وكذا أمة الابن تحتاح 
أن تخدم أبا الابن» فمست الضرورة إلى الإباحة. 

ENES Ne ely 
اال ا‎ 0 0019 
ظهرها كما في المحارم» انتهى «شلبي».‎ 

وفي لتنا : وكان عمر RK OS‏ 
لكف ادر وان «ألْقِي عَنْكِ الْجْمَارَ : a‏ ا 
أي : ضرب أعلاها وهو الرآس» انتهى «غاية» 

قوله : (كَانَ شل راس اظ ورل ااا ' وكان إذا قدم 
من سفر بدأ بهاء لا وار اكه الب اه 


7 
س 


قوله : إن لم يمن ذَلِكَ أو شَكَ شك ... إلخ) قال في «التبيين» : وإن احتاجت 
إلى الإركاب والإنزال» فلا بأس بأن يمسها من وراء ثيابهاء ويأخذ ظهرهاء 
وبطنها دون ما تحتها إذا أمن الشهوة» وإذا خافها عليهاء أو على نفسه. أو 
ظنَاء أو شكاء فليجتنب ذلك بجهده» ثم إن أمكنها الركوب بنفسهاء يمتنع عن 


() ذكره في «المبسوط» .)5115/١5(‏ 
(۲) ذكره في التبيين .)758/١5(‏ 
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هو 


الاين امن سير تن رجهو كدق َإِنْ أمِنَ الشَّهوَة EES‏ 
يَنْبْتُ به حُرْمَةٌ الْمُصَاهَرَقٍ EY‏ الا ا ي ا ن 
بِمُْصَافَحَيِهًا وَمَسٌ يَدِهَا إِذَا أَمِنَ» وَمَتَى جَارٌَ المّسُ جَارٌَ سَمَرُهُ بها وَيَحْلو إِذَا أَمِنَ عَلَيْه 
وَعَلَيْهَاء وَإِلّا لا وَفِي «الْأَشْبّاه: الخُلْوَةُ بالأجتبيّة حَرَامٌ» إِلَا لِمَْارّمَةٍ مَدْيُونَةِ هَرَبَتُْ 


ذلك أصلاء وإن لم يمكنهاء تتلفف بثيابها؛ كي لا يصل حرارة عضوها إلى 
عضوهء وإن لم يجد الثياب» فليدفع الشهوة عن نفسه بقدر الإمكان» انتهى. 

قوله: (قَلَا يَجِلَّ مَسّ وَجْهِهَا) وإن جاز النظر إليه مع الكراهة؛ كما في 
(السراجية». 

قوله : (وَلِذَا تَنيْتٌ تنبت به حُرْمَة المُصَاهَرَة) هذا التعليل يشمل المحارم» والإماء 
عقت لو نين غه و ات ا ر کا 

قوله* ا الکو ال ا ی قال کے ا و نيما ان می 
ونههاء :ولا مها وإن كان يامن الشنهوة».وهذا إذا كانتت شا ة تشعهى»: وإن 
كانت لا تشتهى» فلا بأس بمصافحتها» ومس يدهاء كذا فى «الذخيرة». 

وكذلك إذا كان شينا امع على لفسة: وعليهاء فلا بأس أن يصافحهاء 
وإن كان لا يأمن على نفسه» أو عليهاء فليجتنب» ثم إن محمدًا ‏ رضي الله 
تعالى عنه ‏ أباح المس للرجل إذا كانت المرأة عجورًاء ولم يشترط 
الرجل بحال لا يجامع مثله. وفيما إذا كان الماس هي المرأة. قال: إذا كانا 
الفتوى» كذا في «المحيط». 

قوله: (وَمَتَى جار المَس) أي: ولا يكون إلا في المحارم» وأمة الغيرء 
ولم يذكر محمد الخلوة» والمسافرة بإماء الغير. 

وقد اختلف المشايخ في الحل› وعلمه » وهما قو لان مصححان. 

E‏ بِالأَجْتَبية حَرَامٌ) الذي في «الحاوي» و«القنية» التعبير 
بالكراهة. 


كتَابٌ الحَظر والإبَاحة ۹ 
و ا و کات عَجَورًا شؤهاء أن بخائِل» ا بالمحَرَم مب حه إلا ا 
ل ٠‏ ۰ 

وَفِي «الشرنبلالية» معز يا «لِلجَوهَرَة) a‏ يُكَلَمُ الأَجِنَبية إل تحور مقطاو 
a‏ فيشمتها ا السلا ها ولا ١‏ انتھی. 

به بَانَ أن لَفْطَةَ لا في نَقْل القِهِسْنَانَِ : وَيُكَلَّمُهَا بِمَا لا يُحْنَاحُ إِلَيِْ رَائدَةٌ َنبا 

(وَلَهَ مَس دَّلِكَ) أي : ما حَلّ نَظَرُهُ (إذَا أَرَادَ الشّرَاءَ ورن حاف شَّهْوَتَهُ) لِلصَرُورَةٍ 


قوله : (أوبكائل) مهيا وهما في بيت «أشباه) 

قوله: (والعور ا وا ان موه مه إذا نخافوا غليها الفتنة: 
كذا في شرح «تنوير الأذهان»: وأصهاره كل ذي رحم محرم من زوجته على 
اختيار محمد» وتمامه في «حاشية أبي السعود) على 7الاشياة). 

قوله : (إِلّا عَجُورًا عَطَسَتْ أو سَلَْمَتْ. .. إلخ) وإذا سلمت المرأة الأجنبية 
على رجل › إن کات غور : رد الرجل عليها السلام بلسانه بصوت تسمعه. 
وإن كانت شابة رد عليها السلام في نفسهء والرجل إذا سلم على امرأة أجنبية› 
فالجواب فيه على العكس. انتهى «(خانية». 

افر اة عط إن کات عورا يرد عليها» وإن كانت شابة» يرد عليها في 
نفسه «( خلا صة). 

ولعل السيراة التشميت» :وإذا غطين ارجا و المراة» إن كانت 
عجورًاء يرد الرجل عليهاء وإن كانت شابة» يرد في نفسه «ذخيرة». 

شابة جميلة عطست لا يرد عليها غير المحرم جهرًا؛ كذا في الغرائب 
(هندية». 

قوله: (وَائَدَة) عبارة (المجتبى) تفيد عدم اداه فا عدن رقم 
ببس» وفي الحديث دليل على أنه لا بأس بأن يتكلم مع النساء بما لا يحتاج 
إليه» وليس هذا من الخوض فيما لا يعنيه إنما ذلك في كلام فيه إثم» انتهى. 

قوله: (وَلَهُ مَس ذَلِكَ... إلخ) لأن المعرفة به أي: بالمس فوق المعرفة 
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وَقِيِلَ: لا فِي رَمَانِتَا» وَبه جَرَمَ فِي «الاخْيَيّار). 

و اس ممم 1 ومه 0 ٠ o‏ - 7 مس هم سر 0 

(وَأَمَهَ بَلعَتْ حد الشهوة لا تَعْرّض) عَلَى البيع (فِي إِرَارٍ وَاحِِ) يَسْثْرٌ ما عن 
السْرَةٍ وَالرَكْبَةِِ لِأنْ طَهْرَهَا وَبَظتَهَا عَوْرَه. 

() يُنْظَرُ (مِنَ الأَجْتبيّة) وَلّو كَافِرَةَ «مُجْتَبَى) (إِلَى وَجْهِهَا وَكَمَيْهَا فَقَظ) لِلصَّرُورَة 
قيل: وَالقَدَم وَالذْرَاع إِذَا آجَرَتْ نَفْسَهًا للحَبْر. «تتارخانية». 


بالنظر؛ لأنه يعرف به لين بشرتها ؛ ليرغب في شرائها. 

قوله : (لِأَنَ ظَهْرَمَا وَيَظْئَهًا عَوْرَةٌ) قال في «البرهان»: فلو ستر الظهرء 
والبطن» والركبتين» كفى» انتهى. 

قوله : (قِيلَ: وَالقَدَم) أقول قد تقدم عن «الكنز» في أول باب شروط الصلاة 
استثناء القدم من العورة» قال في «البحر» : للابتلاء خصوصًا الفقيرات. 

وفيه اختلاف الرواية عن الإمام» والمشايخ» وصحح في «الهداية» وشرح 
الجامع الصغير» لقاضي خان: أنه ليس بعورة واختاره في «المحيط) وصحح 
الأقطع» وقاضي خان في «فتاويه»: أنه عورة» واختاره الأسبيجابي. 
والمرغيناني» وصحح صاحب «الاختيار»: أنه ليس بعورة في الصلاة» وعورة 
خارجهاء ورجح في «شرح المنية) : كونه عورة مطلقا بأحاديث» انتهى «مكي». 

قوله: (إِذَا آَجَرَتْ تَفْسَهًَا للخَبْز) الذي في «الحموي»» وعن أبي يوسف : 
حل النظر للساعد؛ لأنه يبدو عادة في خبز» وطبخ» وغسل ثيابء إذا 
استؤجرت لهاء انتهى. 

وعبارته كالمؤلف» تفيد تقييد الحل بالمستأجرة لهذه الأشياء» وهل ذلك 
خاص بوقت الاشتغال بهذه الأشياء أو لاء والمتبادر الأول اقتصارًا على موضع 
الضرورة» وفي «الهندية»: ما لفظه : وفي (جامع برامكة» عن أبي يوسف - رحمه 
الله تعالى _: أنه لا يجوز النظر إلى ذراعها أيضًا عند الغسل» والطبخ» انتهى. 

والظاهر أن لا زائدة» وعليه فالحل مقيد بوقت الاشتغالء إلا أن هذه 
الخارة غير هقيدة بالمسحا جره 


كناب الحظر والإباحة 0 
(وَعَبْدَهَا ها گا لا خی مَعَهَا) فَيَنْظرُ لِوَجْهِهًا 1 
َعَم 00 عَلَيْهَا بلا إِذنِها إِجِمَاعَا ء ولا يُسَافِرٌ بها إِجَمَاعًا «خلاصّة». 
وَعِنْكَ الشَافِعِيٌ وَمَاٍ ل ف 
(فَإن کات الهو أو شل انت نَظرَهُ إلى وَجْهِهَا) قحل النَظَر مُمَيَذ 
فرام وَهَذَا فِي رَمَانِهِمْ ا ا يننا 
غَيْره (إلا) النْظرُ وَالمَسٌ (لِحَاجَةِ) كَقَاضٍ وَشَاهِدٍ يحکم]. 
قَالَ المُصَئف: [(وَيَشْهَد ا الأَصَحٌّ. 
(وَكَذَا مُرِيدٌ نِكَاحِهَا) ولو عَن شَهُوَة ب هه بليه ER TT‏ أ نشياء ده 


سے سے 
E‏ 


قوله : (وَأَمَا في رَمَانِنَا فَمْنِعَ م مِنَ الشَايّة) أي : : فمنع نظر الوجه من الشابة» 
ق 

قوله : (إِلّا التَظَرُ وَالمَسٌ لِحَاجَةٍ E‏ 
أداء الشهادةء والحكم؛ ضا اة جرا عن القبيح بقدر الإمكان» 
انتهى «زيلعى). 

قال الشارح: قوله : (وكذا مُريد نكاجها) لقوله َي للمغيرة بن شعبة» حين 
خطب امرأة: «انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما»"" رواه الترمذي والنسائي» 
وغيرهما. 

والآدم بالفتح › يقال : آدم الله هو آي أصلح وألف. انتهى. «اختيار». 


)١(‏ حديث أنس: أخرجه ابن ماجه /١(‏ 5494» رقم 1870)» قال البوصيري :)٠٠١/۲(‏ إسناده 
صحیح رجاله ثقات. وعبد بن حمید (ص ۰۳۷١‏ رقم »)۱۲٠٤‏ وأبو يعلى »۱١۸/١(‏ 
رقم »)۳٤۳۸‏ وان ن¿ الجارود (ص ١١۱۷ء‏ رقم »)1۷١‏ والدارقطني »)۲٥۳/۳(‏ وابن ٠‏ حبان 
(۹/ ۱ رقم 47 50). والحاکم (۱۷۹/۲› رقم 51917) وقال: صحيح على شرط 
الل والبيهقي (۷/ ۰۸٤‏ رقم »:)١1957>‏ والضماء (5847/65١1ع‏ رقم ۱۷۸۹). 
حديث المغيرة بن شعبة: : أخرجه EDE‏ رقم .)181١55‏ وابن ماجه (۱/ ٦۰۰‏ 
رقم ,»)١18757‏ والدارقطني (5/ 7507)» والطبراني (۲۰/ ۰٤۳۳‏ رقم »)٠۰٥١‏ والبيهقي (۷/ ۰٨٤‏ 
رقم »)۱۳۲٣۷‏ والترمذي (۳/ ۰۳۹۷ رقم ۱۰۸۷) وقال: حسن. والنسائي /٩(‏ ۰1۹ رقم .)۳۲٣۵‏ 


(وَشَرَاَيَا وَمدَاوَانَهًا بَنْظ) الطلييتٌ: (إلى مَوْضِع مَرَضِهَا بقدر الضَّرُورَةِ) إِذ ذ الضْرُورَاتٌ 


IS‏ رداك وان 


وَينبَغي أن يُعَلَمَ امْرَأةَ تُدَاوِيهًا ؛ لِأَنَ نَظَرَ الجنس إِلَى الجئس أَحَفُ. 
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ا 


وفي «غاية البيان»: الأدم الْإِيدَامُ أي: الإضلاح وَالتَّوْفِينُ من أدم الطعامء 
وهو إصلاحه بالإدام» وجعله موافقًا للطاعم» وأن يؤدم أصله بأن يؤدم. 
وحذفها مع أنء وأن كثير» انتهى. 

وفي «التبيين»: ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا كفيهاء انتهى. 

قوله: (وَشِرَائِهَا) أي: يجوز له النظر» والمس بشهوة لكل موضع جاز أن 
ينظر إليه» كالصدر والساق, والذراع» والرأس» وتقليب الشعر. 

قوله : (وَمَدَاوَاتِهَا) الأولى وللمداواة؛ ليعم الذكرء وإن كان يعلم منه. 

روي عن أبى يوسف - رحمه الله تعالى أنه : كان به هزال فاحش» فقيل 
إن الحقبة كر ا ی وی ك ا ا 
وهذا صحيح؛ لأن الهزال الفاحش نوع مرض يكون آخره الدق» والسل. 

وذكر شمس الأئمة الحلواني في شرح كتاب الصوم: أن الحقنة إنما تجوز 
عند الضرورة وإذا لم يكن ثمة ضرورة» ولكن فيها منفعة ظاهرة بأن يتقوى 
بسببها على الجماع» لا يحل عندناء وإذا كان به هزال يخشى منه التلف. يحل 
وما لاء فلا «ذخيرة». 

قوله : (وَكَذَا نَظَرٌ قَابلَةِ وَخْنَانِ) ويغمض البصر ما استطاع «سراجية». 

قوله: (وَيَنْبَعي) أي : وجوبًا كما يستفاد من عبارة «الخانية»» وهي امرأة 
أصابها قرح في موضع لا يحل للرجل أن ينظر إليه» تعلم امرأة تداويهاء فإن لم 
يجدوا امرأة تداويهاء ولا امرأة تعلم ذلك» إذا علمت وخيف عليها البلاء» أو 
الوجع» أو الهلاك» فإنه يستر منها كل شيء إلى موضع تلك القرحة» ثم يداويها 
الرجل» ويغض بصره ما استطاع» إلا عن ذلك الموضع» ولا فرق في هذا بين 
ذوات المحارم وغيرهن ؛ لأن النظر إلى العورة لا يحل بسبب المحرمية» انتهى. 
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(وَتَنْظرٌ المَرْأةُ المُسْلِمَةُ مِنَ المَرْأَةٍ كَالرَجُلٍ مِنّ الرَّجُلِ) وَقِيلَ: كَالرَجُل لِمَخْرَمِهِ 
الأول أْصَحّ «سِرَاحٌ). 

(وَكَذَا) تَنْظرُ المَرْة (مِنَ الرَّجُلِ) كَنَظَرِ الرّجْلٍ لِلرَجُلٍ (إِنْ أت مت شَهْوَتَهَا فلو لَمْ 
ا حَامَتْ أو شّكثْ حَرْمٌ اسْيَحْسَانًا كَالرَّجُلٍ هُوَ الصَّحِيحُ فِي «المَصْلْيْن) 
اتتارخانية» مَعْزِيًا «لِلمَضْمَرَاتِ)). 


قوله: (كالرَّجْلٍ مِنَ الرَّجْلٍِ) لوجود المجانسة وانعدام الشهوة غالبًا؛ لأن 
ا المراة» كما لا يشتهى الرجل الرجل: وان القووة واعية 
لين الانكشاف بينهن › اھ (منح) . 

ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى بطن امرأة بشهوة «سراجية». 

قوله: (حَرّمَ اسْتِحْسَانًا) وفي «التبيين»: يستحب لها أن تغض بصرهاء 
ا 

قوله: (هوّ الصجيح) قال في «الهندية»: نظر المرأة إلى الرجل» كنظر 
الرجل إلى الرجل تنظر جميع جسده إلا ما بين سرته» حتى يجاوز ركبته» وما 
ذكرناه من الجواب فيما إذا كانت المرأة تعلم قطعَاء ويقيئًا أنها لو نظرت إلى 
بعض ما ذكرنا من الرجل لا يقع في قلبها شهوة» فأما إذا علمت أنه يقع في 
قلبها شهوة» ل فأحب إلىّ أن تغض بصرها. 

ذكره محمد فى «اللأصل» فقد ذكر الاستحباب فى هذه.ء وأما إذا كان 
الناظر إلى المرأة الأجنبية هو الرجل» قال: فليجتنبه» وهذا دليل الحرمة» وهو 
الصحيح في «الفصلين» جميعاء انتهى. 

ا ل ان الوه عليهن غالبة. وهو كالمتحقق 
اعارا فإذا ام شتهى الرجل »2 كانت الشهوة موجودة من الجانبين › ولا كذلك 
إدا ا لأن الشهوة غير موجودة فى جانبه حقيقة واعتبارًاء فكانت 
من جانب واحدء والتحقق من الجانبين في الإفضاء إلى المحرم أقوى من 
التحقق من جانب واحد». 0 





1٤‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 


(وَالدَمْبَة كَالرجُلِ الأَجْتِيَ في الأَصَحٌ. قلا تَنْظُرُ إِلَى بَدَنِ المُسْلِمَةِ) «مُجْتَبَى). 

(وَكُلَ عُضو لا يَجُورٌ التَظرٌ َه قبْلَ الانْفِصَالٍ لا يَجُورٌ بعْدَهُ) وَلَو بَعْدَ المَوْتِ كَشَْرِ 
عَاَةِ وَشَعْرِ رَأْسِهًا وَعَظْم ذْرَاع حُرَةٍ مَيتةٍ وَسَاقَهَا وَفَْامَةٍ ظِفْرِ رِجْلِهًا دُونَ يَدِهَا ١مُجْتَبَى).‏ 

وفيه: النطر إل ملاءَة الأَجَدَبية بَشَهُوَةٍ حرام. وَفي «الاخبيّار) : وَوَضْل الشَّعْرِ 
بسَعْرِ الآدَمِيَ حَرَامٌ سَوَاءٌ كَانَ شَعْرهَا أو شَعْر غَيْرمَاء ش*ه*شطششظظ© 


نوله : (والذَمَبَةٌ كَالمَجْلٍ الأَجْنَبِيّ) قال في «السراج»: ولا ينبغي للمرأة 
الصالحة أن تنظر إليها المرأة الفاجرة؛ لأنها تصفها عند الرجال» فلا تضع 
جلبابهاء ولا خمارها عندهاء ولا يحل أيضًا لامرأة مؤمنة» أن تكشف عورتها 
عند مشركة” أو كتانية > إلا أن تكوون أمة لها انهي. 

قوله : (وَقُلَامَةٍ ظِفْر رجْلِهَا) لعله اعتبر قول من جعل القدمين عورة» وأما 
من لم يجعلهما من العورة يكون حكمه» كحكم ظفر اليد. 

قوله: (النَظَرُ إِلَى مِلَاءَةٍ الأَجْنَبيّةِ بِشَهُوَةٍ حَرَامُ) ظاهره وإن لم تكن فيهاء 
ولكن مقتضى قولهم إن النظر إلى ثيابها التي لم تحدد عورتهاء. كالنظر إلى 
الخيمة كما في «الزيلعي»» أو إلى جدار بيت هي فيه» كما في «الهندية»: أن لا 
يحرم ولو كانت المرأة فيها. 

قوله : (سَوَاءْ كَانَ شَعْرهًا أو شَّعْر غَيْرِهَا) العلة في شعر الغير ظاهرة» فإن فيه 
استعمال جزء من آدمي » وهو حرام» وقد يراه من يجوز له رؤية شعرها يظن أنه 
شعرهاء فتكون كل من الواصلة» والمستوصلة سببًا فى الحرمة» وأما الوصل 
بشعرهاء فإن كان فيه غرر الزوج بأن شعرها ا فقك ات الكراهة 
على بعد» وأما إذا لم يكن فيه ذلك» لم يظهر لي وجهه» وفي بعض شراح 
«الجامع الصغير» للسيوطي : الواصلة التي تصل شعرها بشعر أجنبي» ولو أنثى 
مثلها أو شعر نجس» انتهى. 

وفي «الهندية»: الانتفاع بأجزاء الآدمي لا يجوز قيل: للنجاسة . 

وقيل : للكراهة» وهو الصحيح» انتهى» «جواهر». 


كتاب الحَظر والإِبَاحَةٍ 1٥‏ 


لِقَؤلهِ عل : 0 Ee O E E EE‏ 
وَالْمُسْتَوْشِرَةَ وَالنَاه لس ا ل ا ل 
و التي يُفْعَلُ بهَا ذلكة 


نولهة لعن الله الواضيلة لكشتو صل تيه صوان :اللسو ع غر الج 
لوصف فيه قبيح» كقوله ي : «لعن الله السارق»" والمراد البعد عن منازل 
الأبرارء لا عن رحمة الله تعالى فإن ذلك لا يكون إلا لكافر. 

قوله : (وَالْوَاشِمَة) من وشم يده» كوعد غرزها بإبرة» ثم ذر عليهاء 
(حلبى»). 

فونه (والواشترة) فين الوشب »:والهر ادش هنا تجحديد المسراأة استاتهاء 
وترقيقهاء والموؤتشرة التى تسأل أن يفعل بها ذلك» إن همزت كانت من الأشره لا 
فخ الوشيوء وإذ و ا ر ی «القاموس». 

كوه (والتاقصة وال اتماص ارال فر الوحة ا لقا و قال 
له: الميماص»› وهو حديدة» يؤخذ بها الشعر. 

قال بعض شراح «الجامع الصغير» للسيوطي : يقال إن النماص مختص 
بإزالة شعر الحاجبين؛ ليرققهما أو يسوّيهماء وهو حرام» وفي حديث: «لعن 
الله القاشرة والمقشورة“ أي : التي تقشر وجههاء أو وجه غيرها بالحمرة» أو 
E sS‏ 
ذللف اها ب غل الاد 

قال بعض من كتب عليه : ويجوز الَف وَالّخمير وَالتقيش وَالتَطريف بإذن 
الزوج لأنه من الزينة» ويجوز الوصل بشعر غير آدمي بإذن الزوج» انتهى 

وظاهر هذا التقييد أن الحرمة مختصة بما إذا كان بغير إذن الزوج ويمكن 


/۳( ومسلم‎ »)٦٤١١ والبخاري (5584/5» رقم‎ .)957٠+ أخرجه أحمد(5؟/ ”2.507 رقم‎ )١( 
.)۲٥۸۳ رقم‎ ۰۸٩۲ /۲( وابن ماجه‎ »)٤۸۷۳ رقم‎ ٠٥ /۸( رقم ۱۹۸۷)» والنسائي‎ “٤ 


(؟) أخرجه أحمد (5/ 2.56١‏ رقم .)5117١‏ قال الهيثمي :)١797/5(‏ فيه من لم أعرفه. 
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(وَالخَصِئُ وَالمَجْبُوبُ وَالمُخَنّتْ في النّظر إِلَى الْأَجْبييّةِ كالمخل) 5200 


حمل المذهب عليه؛ لأنه لا ينكر أن النمص» وهو التحفيف من الزينة» والزينة 
من المرأة مأمور بها شرعاء وليحرر! ثم رات في «المجتبى»: ويأخذ من 
حاجبه وشعر وجهه ما لم يشبه وجه المخنثين» 

قوله : (وَالخَصِئنٌ) فعيل من خصاه نزع خصيته خصاء على فعال. 

قوله : (وَالمَحْبوبٌ) من قطع ذكره وخصيتاه. 

قوله: (وَالمُخَنْتُ) أي: في الرديء من الفعال» وهو أن يمكن غيره من 
ا ١‏ بل هومن الفساق: فييعد عن النساء؛ وأماإة 
كان تنه لتک ولين في أعضائه. ولسانهة» :ولا" يشتهين الشبناءة فقد رخص له 
بعض مشايخنا في الاختلاط بالنساء. واا ا و اد : أو 
البعت عبر ل الإربة# [النور E E‏ : الذي لا يدري ما يفعل 
SS‏ : الإربة الحاجة» 
والمراد بالتابعين غير أولي الإربة» هم الذين يتبعون القوم؛ ليصيبوا من فضل 
طعامهمء لا همة لهم إلا ذلك» ولا حاجة لهم في النساء» وقيل: هو العنين» 
وقيل : هو الشيخ الهرم الذي ذهبت شهوته» وقيل : هو المخنث» انتهى 

قال في «التبيين»: والأصح أن الآية من المتشابه» وقوله e‏ 
أبصدرهم 2 محكم فيؤخل به. 

قوله: (كَالفَخُل) لقوله تعالى: «إثل إَِمُؤدِي يَعْصْوأ من أَبَصَدرهِم * 
[النور:٠]‏ وهم ذكور مؤمنون» فيدخلون تحت هذا الخطاب» وغيره من 
النصوص العامة. 

ار مثله» فلا يبيح ما كان حرامًا قبله وهذا؛ لآن 
الخَصِيّ ذكر يشتهي» ويجامع وقيل: هو أشد جماعًا؛ لأن آلته لا تفترء فصار 
كالفحل» وكذا المجبوب؛ لأنه يشتهي» ويستحق» وينزل» وحكمه كأحكام 
لجال ی كل کین رت ارا ی ر ا و ب 


كات الحظر وَالإِبَاحَةٍ 11۷ 


وَقيا, : لا بَأْسَ بِمَجْبُوبِ جف ماه لكؤافن الخرى أ مَنْ جَوَّرَهُ فَمِنْ قِلَّةِ النَّجْرِبَ 
لدان 
(وَجَارَ عَرْلَهُ عن أَمَيهِ بمَيْرِ إِذْنِهَا وَعَنْ هُرْسِهِ بو) أي : بِإِذْنِ خُرّةٍ أو مَوْلَى أَمَةِ وَقِيلَ 


جور بدونه لِمَسَادٍ الرَّمَانِ. ذَكرَهُ ابن سُلْطَانَ]. 


كان حرامًا. انتهى» «زيلعى). 

قوله: (وَقِيلَ: لا بَأسَ بمَجْبُوبِ جف مَاؤٌهُ) لوقوع الأمن من الفتنة. 
والأصح: أنه لا يحل لعموم النص» انتهى «تبيين». 

قوله : (وَالدَيَاتَة) عطف على التجربة. 

قوله: (وَجَارَ عَزْله عن آَمَته... إلخ) لأنه بيه نهى عن العزل عن الحرة إلا 
بإذنهاء وقال لمولى أمة: «اعزل عنها إن شعت00' انتهى 

قوله : (به) ظاهر المصنف› أنه يعتبر إذن العرس حرة كانت› او ن وهو 
باتماىه فى الحرةء وقولهما في الأمة؛ لأن ن تكميل لحقهاء والوطء حق 
الزوجةء وعند الإمام الإذن إلى مولاهاء ووجهه أن الولد حق المولى؛ لاه 
يملكه. فكان الإذن فى العزل إليهء وحكى بعضهم الاتفاق عليه. 

قوله: (أو مَوْلَى أمَةِ) الأولى» ومولى أمة بالواو وهو اتفاقي» أو قول 
الإمام. وهذا الحل من المؤلف حل مراد خلاف ما يعطيه ظاهره» وقد جعل 
المصنف فى شرحه مسألة الأمة المزوّجة مستقلة غير داخلة فى المتن. 

قوله : (وَقِيلَ يَجُورٌ بِذَوَنِهِ لِمَسَادٍ الرَّمَانِ) قال في «الهندية»: رجل عزل عن 
امرأته بغير إذنها لما يخاف من الولد السوء في هذا الزمان. فظاهر جواب 
الكنات أن لذ تسه ودک ها سه لسو هدا ال مان اق الک ن وله 

: 1 و ا 
امرأته من العزلء كذا في «الوجيز» للكردري» انتهى.. والله تعالى أعلم وأستغفر 


الله العظيم. 


(۱) آخرجه مسلم (۲/ ۰۱۰۹٤‏ رقم »)۱٤۳۹‏ وأحمد (۳/ ۳۱۲ رقم »)۱٤۳۸٩‏ وأبو داود (؟/ 
۲ رقم ۲۱۷۳). 
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باب الاشتراء وَغيْرَهِ 
ا ل ه 2 
قَالَ المُصَئتُ: [(مَنْ) مَلَكَ 1 525170171 


باب الاسْتِبْراء وَغيْرْهِ 

ل ال ل ل ل ل 
اصطلاحًا. وأما معناه لغة: فهو طلب البراءة مطلقاء وهو مهموز› ا 
منه مهموز › اله 

وهو واجبٌ لو أنكره كفر عند بعضهم للإجماع على وجوبه» كما لو أنكر 
المعروفين من الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ وقال عامة العلماء: إنه لا 
يكفر؛ لثبوته بخبر الواحد «قهستاني)». وعن أبي يوسف: أنه إذا تيقن بفراغ 
رحمها من ماء البالغ» فليس عليه الاستبراء؛ لأنه تبين فراغ الرحم» وهو 
حاصل في هذه الصورة كالمطلقة قبل الدخول «مكي» ن ارعان الله سه 
وعلة وحكم أما وجویه» فبحديث سبَايَا أطاسي «ألالاتُوطا الى حت 
يَضَعْنَ» وَلَا الحَبَالَى حَلَّى يُسْتَبْرَنَ بحَيْضَةِ)0) “ووه لاود لال 2 
الاستمتاع أبلغ نهي مع وجود الملك المطلق له والبل الممكنة متة وذلف د 
يكون إلا للوجوب» هذا في المسبية»ء ثم تعدى الحكم إلى سائر أسباب 
ال ر و ل وف سو و ا و 
في مورد النص› وأما علته» فهو إرادة الوطء» فإنه لا يحل إلا في محل فارع › 
فيوجب معرفة فراغه. لكن الإرادة أمر باطني لا يطلع عليه وبعض من 
يستحدث الملك قد لا يريد ذلك». فأدير الحكم على دليل الإرادة. وهو التمكن 
من الوطءء فإن صحيح المزاج إذا تمكن منه أراده» والتمكن إنما يثبت 
بالملك» واليد فانتصبا سببّاء وأدير الحكم عليهماء وجودًا وعلمًا تيسيرًا. 

وما حكمه» فهو التعرف عن براءة الرحم» صيانة للمياه المحترمة عن 
الاختلاط» والأنساب عن الاشتباه» وذلك عند حقيقة الشغل» أو توهمه بماء 
محترم بأن لا يكون من بغي» انتهى ١منح»‏ بتصرف. 

قال الشارح: قوله: (وَعَيْرِهِ) أراد بغيره مسألة المعانقة» والمصافحة» 


.0774897 أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ 2796 رقم‎ )١( 


كِتَابُ الحظر وَالإِبَاحَةِ/ بَابُ الاسْتَبْرَاءِ وَعَيْره 4 


0) 


5-1 
ا 


ستمتاع ( مرا 0 من أنْوَاع المِلْكِ كَشِرَاءٍ وَإِرْثْ وسبي ودف جنايةٍ ة وَفسْخْ بعد 
6 وَنْحْوِهَاء 531117 بالاسْيمتَاع يحرج راء ا سيجي ءُ. 

(وَلُو بكرًا أو م مُشْتَرية مِنْ عَبْدٍ أو امْرَأةِ) وَلّو عَبْدَهُ كَمكَائَبِهِ وَمَأَذُونِهِ لو مُسَْعْرِقَ 
بِالدّيْنَ وَإِلّا لا اسْيبْرَاء. 


(أُو) مِنْ (مَحْرَمِهَا) غير رَ حيهًا كي لا تَعْتِقٌ عَلَيْهِ. 


والقبلة. «(مکي» عن لمناية). 


ر 


قوله es‏ ا : الانتفاع بهاء وطتًا وغيره. 


n 


قوله : (وَنخوهًا) كهبة» ورجوع غنهاء أو خلع» أو صلح» أو كتابة» أو عتق 
عبد بأن تكون الأمة بدلا في هذه الأشياءء أو صدقة» أو وصية» أو بدل إجارة. 

قوله (وَقَيدَ قيّدّت بِالاسْتِمْتاع) قال «القهستانى» بعد قول «النقاية»: وإذا حدث 
ل ا و وأحترز بحدوث الملك عما إذا وحعت الأايقة امت 
المخضوية» أو فكت المرهودة». أو عبموت"المكاتبة» أو التقضت الإجارة» أو 

قوله: (وَلّو بكرًا... إلخ) لأنه اعتبر السبب» وهو حدوث الملك» واليد لا 
الحكمة» وهي تعرّف براءة الرحم؛ لأنها لا تصلح سببًا؛ لعدم إضافة الحكم 
را ا ا 

قوله : (أو م مشترية) فا أو ال اليا اا ل كا وانفتاح ما 

و ا کا فيصح بيع جاريته لسيده. 

قوله : (لو مَسْسَغرقا بالدَيْن) عند الإمام؛ لأن المولى حينئذ لا يملك أكسابه 
عتوو و .وعتلفيا لا مسن ق ا ا 

توله: (أومن مَخْرَيَهًا عبر رَحَيِهًا) كالمشكزاة من الغعين رضاغاء 
والمشتراة من ابن واطئها «شرنيلالية» عن «العناية». 
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افع خالل صَبيٌ) ولو طمله (حَرم عَلَيْهِ عليه وطوّها کا (دَوَاعِيِ) فِي الأَصَحٌّ 
لاحْيِمَالٍ وُمُويِهًا في غَيْرٍ مِلْكهِ بطَهُورِهَا حُبْلَى (حَنّى حَنَّى يَسْتَبْرِكَهَا بِحَيْضْةٍ فِيِمَنْ تَحخيض 
وَبِشَهْرِ فِي ذَاتِ أَشْهُرِ) وَهِيَ صَغِيرَة وَآيِسَه وَمُنْفَطِعَةُ حَيْضِ) وَلَّو حَاضَتٌ فيه بطل 
الاسْيِبْرَاءْ بالأيّامء وَلّو ارْتَمَعَ حَيْضُهًا بِأَنْ صَارَتْ مُمْتَدَةَ الظْهْرِ وَهِيَ مِمَّنْ تَحِيض 


قوله : (أَو مِنْ مَالٍ صَبِيَ) شامل لما إذا باع أبو الصغيرء أو وصيه أمتهء 
فإن المكتتوى ما ااه ر و إذا كان :الات هو اا 
مال ولدهء وهو الذي صرح به المؤلف. 

قوله : (وَكَذَا دَوَاعِيه) فصل بكذا لوقوع الخلاف فيه دون ما قبله. 

قوله: (فِي الأصَحٌ) وقال بعضهم: لا تحرم الدواعي؛ لأن الوطء إنما 
حرم؛ لئلا يختلط الماء» ويشتبه النسب» وهذا معدوم في الدواعي» ورد بأن 
الوطء حرم؛ لاحتمال وقوعه في ملك الغير أيضّاء بأن كانت حاملا عند البيع» 
ويدعي البائع الولدء فيردهاء فيظهر أن وطأه صادف ملك الغير» وهذا المعنى 
موجود في الدواعي» انتهى «درر). 

قال في «الهداية»: لم يذكر الدَّوَاعِي فِي الْمَسْبيّةِ» يعني في ظاهر الروايةء 
وعن محمد: أنها لا تحرم؛ لأنه لا يحتمل وقوعها في غير الملك؛ لأنه لو 
ظهر بها حبل» لا تصح دعوى الحربي بخلاف المشتراة»؛ انتهى «شرنبلالية). 

قوله: (بظُهُورِمًا حُبْلَى) أي : ويدعي البائع الولدء إلى آخر ما قدمناه عن 
«الدرر» وقد علمت أن هذا لا يظهر فِي الْمَسْبِية. 

قوله : (وَمُنْقَطِعَةُ حَيْض) أراد بها من لم تحض أصلاء انتهى «حلبي». 

قوله: (يَطْلَ الاسْتِبْرَاءُ بالأيّام) لأن القدرة على الأصل قبل حصول 
المقصود بالبدل» تبطل حكم البدل» كالمعتدة بالأشهر إذا حاضت فيها. 

قوله :ولق از تَفْعَ حَيْضْهًا) قال في «الكافي»: وإذا ارتفع حيضهاء ا 
صارت ممتدة الطهر» وهي ممن تحيض تركها» حتى إذا تبين أنها ليست 
بحامل» وقع عليهاء وليس فيه تقدير في ظاهر الرواية. 


كناب الححظر وَالإبَاحَة/ بَابُ الاسْيبرَاءِ وَخَيْره 06 


اسْتَبْرَأَهَا بِشَهْرَيْنِ وَحَمْسَةِ أيَّام عِنْدَ مُحَمَّدِء وَبِهِ يُقْتَى. 
وَالمُسْتَسَاضَهُ يَدَعْهَا 0 أَوَلٍ الشهْرٍ عَشْرَة أيّام. برْجَنْدَيَ وَغَيْرُهُ فَلَبْحْفَظ ! 
(وَبِوَضْع الحَمْلٍ في الحَامِل وَلَا يُعْتَدَ بحص مها فبها وا اِّي) بد البلك 

بل نضا وَل بولاءة حَصَلَث كَذَلِكَ) أي الح و 

بالحَاصِل مِنْ ذَلِكَ) أي : مِنْ حَيْضَةٍ ا انار د 

كانت في يد المُشْري و]1) ند أن وسعيات وار وي 

أن أن يَشْتَرِيِهًا) شِرَاءَ (صَحِيحًا) لانْتِماء الملك. 


۹ 
0 
7 
د‎ 
E 
f 
2 
مغ‎ 
0 
0 


إلأأنمشايحنا فالواة يتبيت ذلك بشهرية ‏ أو ثلانة أشهر 6و كان محمد 
يقول: يستبرئها أربعة أشهرء وعشرة أيام» اعتبارًا بأكثر مدة العدة» وهي عدة 
الوفاة في الحرة» ثم رجع وقال: يستبرئها بشهرين» وخمسة أيام» وعليه 
الفتوى» انتهى ملخصًا. 

لآن هذه المدة صلحت للتصرف عن شغل يتوهم بالنكاح في الإماءء فلأن 
تصلح للتعرف عن شغل يتوهم بملك اليمين وهو دونه أولى. 

رالا ا .. إلخ) هذا إنما يظهر» فيمن علمت عادتها 
أول الشهرء وحينئذ لا يتعين كون مدة الحيض عشْرًاء ويظهر أيضّاء فيمن نزل 
عليها الدم أول البلوغ غرة الشهر ثم استمر بها الدم» فإن حيضها عشرة» 
وطهرها عشرون» ويظهر حمل كلامه عليهاء ولا يظهر في المجبرة» فليحرر. 

وعبارة «القهستاني) عن «المحيط) : فلو اث شترى مستحاضة. لا يعلم 
حيضهاء يدعها من أول الشهر عشرة أيام» فقيد بعدم العلم. 

قوله: (وَنَْحُوهًا) كمضي شهرء وولادة. 

قوله: (لانْيِمَاءٍ الملكِ) أي: الكامل المستند إلى عقد صحيح., وإلا 
فالشراء الفاسد يقيد الملك بالقبض كما علم في محله. انتهى «حلبي). 

ولذا يجب الاستبراء على البائع» قال «الحموي»: ويجب بفسخ بيع فاسد 
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(وَيَحِبٌ بِشِرَاءِ تَصِيبٍ شَّرِيكه) مِنْ أَمَةِ م مشر كه بهم ِتَمَامِ مله الآن. 


ر ا 


را هماس 


(وَيَسترِي بحيْصةٍ حَاضْهَا وَهِيَ مَجوسية أو مُكاتية يأن» ا ا 

O:‏ مُْلِمة وَاكَاتَبَهَا بَْدَ الشَرَاء) قَبْلَ الاسْيِبْرَاءِ قحَاضث (ثمّ ا ا 
جرت المُاتبة إوجووكا بغ المللك) ولا جب عند عؤد الأبقة: أي E‏ 
الإِسْلام ١خَانِيّة.‏ (وَرَد المَغْصُوبَةِ) أي : إِذَا لَمْ يُصِبْهَا العَاصِبُ ١حَانيَة).‏ 


5 
4 


دما ٠‏ لاسب 


و 


te 


یکه) ولو کان جزءَا من مائة جزءء بان کان 
اا ان ق جي ea aS‏ 
يحنت الانسيراء ليلا :ذلك الجر او كر :لاه السب ل ج خد اي 
اسل 

قوله: (وَيَجْتَرِي بِحَيْضَةٍ) أي : ونحوها. 

قوله: (وَكَاتَبَهَا بَعْدَ الشرَاء قَبْلَ الاسْتِبْرَاءِ فَحَاضَتْ) سيأتى أن الكتابة من 
es‏ كله لشاف ` 

قولة: (فحاضتث)أى: فخلا لوحوذها بعد السبية» وهو اسشتحدات 
الملك» واليد» والحرمة لمانع» انتهن: تيأ 

قوله: (وَلَا يَجِبُ عِنْدَ عَوْدٍ الآبَةِ: أي: فِي دَارِ الإِسْلَام) قال الإتقاني: وفي 
الابقة تفصيل لا بل منه. 

قال في «شرح الطحاوي»: ولو أبقت في دار الحرب» ثم عادت إلى 
صاحبها» بوجه من الوجوه» فلا استبراء عليها في قول أبي حنيفة؛ لأنهم لم 
يملكوها وعندهما عليها الاستبراء؛ لأنهم ملكوهاء ولو أخذوها في دار 
الإسلام» وهي آبقة» وأحرزوها في دارهم» ملكوها في قولهم جميعًاء فإذا 
عادت إلى صاحبهاء فعليها الاستبراء في قولهم جميعًاء انتهى. 

فعلى هذا يكون المراد من الآبقة: التي أبقت في دار الحرب» ولم 
يحرزها العدوء ثم رجعت إلى مولاهاء انتهى وبهذا تعلم ما في كلام المؤلف. 

قوله : (أي: إِذًا لّمْ يُصِبْهَا العَاصِبُ) صوابه» إذا لم يبعها الغاصب» يدل 


مه 2 ا و ى اس ےھ 
قوله: (ويجب بِشِرَاءِ نصيب شر 


كتَاتُ الحظر وَالإيَاحَةَ/ بَابُ الاسْيَبْرَاءٍ وَغَيْره ١‏ ۳ 


الاح ةنك الو لِعَدَم اسْتِحْدَاثِ المِلْكِء وَلو أَقَالَ البَيِعَ قَبْلَ 


ا كَمَا لو بَاعَهَا اجاح E O‏ لِعَدَم 
روجا عن يلکهء وگڏا و باع مدره او ام وَلَده وَفِضَتْ إِنَ لَمْ يَطَأهَا المشَّري» 
وَكَذَا لو طَلَّقَهَا الرَّوْجُ قَبْلَ الدَّحُولٍ إن كَانَ رَوْجَها بَعْدَ الاسْتِبْرَاءِ وَإِنْ قَبِلْهُ فَالمَحْتَارٌ 


و و وو Tor‏ 
وُجُوبَهُ. «زَيْلَعِيَ). 


عليه ما قال بعضهم : فإن باعها وسلمها للمشتري» ثم استردها المغصوب منه 
المالك وطتئها المشتري من الغاصب. أو لم يطأهاء وإن لم يعلم المشتري 
وقت الشراء أنها غصب» إن لم يطأء لا يجب الاستبراء» وإن وطئها فى 

وفی: ا لاستحسان: بجت انتهى ) او الد 

وأما إذا أصابها الغاصب» فوطؤها زناء ولا استبراء به» كما إذا وطئها 

قوله: (لا استِبْرَاءَ عَلَى ! لبئم) لأن الإقالة فسخ من الأصلء فكأن البيع لم 
يكن» ولو بعد القبض يجب» «حموي). 

قوله : (كُمَا لو بَاعَهَا بخيَارٍ) أي : بخيار شرط للبائع» ويجب الرد بخيار 
رؤية» أو عيب» انتهى احموي). 

قوله : (وَكذا لو بَاعَ مدبرته ا و آم وَلَدِِ) أي : : ورذ البيع لعدم استحداث 
الیل > فإن البيع فيهما لا يجوز› وينبغى تقييد المدبرة بالمطلقة. 

قوله: (إِنْ لَمْ يَطَأهَا المُضْثَرِي) أما إذا وطئها يستبرئهاء وفيه أن بيع 
المذبرة. وأم الولد باطل لا يملك المبيع فيه بالقبض» فوطء المشتري» حينئذ 
زنا لا استبراء له. فليحرر. 

قولةغ وا فا ال ا ووا ی ا تی چا اا یر اء و 
التزويج والمسألة بحالهاء والظاهر عدمه. وظاهر عبارته وجوبه. 
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ن ص 


قلت ا شَرَى مُعْنَدَةَ الغَيْرِ وَقَبَضَهًا نَم مضت عدا ا 
لِعَدَم جل وِطَيْهَا 0 وَقْتَ وُجُودٍ | لسَبّب. 
(وَكَا بَأسَ بحِيلَةٍ إِسْقَاطِ الاسْيِبْرَاءِ إِذّا عَلِمَ أن البَائِعَ لَمْ يَهْرَبْهَا في ظهْرِهَا ذَلِكَ 


قوله: (شَرَى مَعْتَدَةَ العَيّْر) أي : من بائعها فى هذه الحالة. 

قوله: (لِعَدَمِ جل وطيها للبّائع) هذا منقوض بالمشتراة من محرمهاء كما 
ماف 

وقال الإتقاني : ات جارية» وهي معتدة من روج تله وفاة أو طلاق» 
وقد بقي من عدتها يوم» أو بعض يوم» وانقضت عدتها بعد قبض المشتري» 
فلا استبراء عليها. فإن انقضت عدتها قبل القبض › فلا تحل له إلا بالا ستبراء» 
كذا في «شرح الطحاوي». 

ثم رأيت هذا النقض» ذكره العلامة آبو السعود» ثم استظهر أن الصواب: 
أن يبدل قوله: للبائع بقوله: للمشتري. 

قوله : (وَفَتَ وَجُودٍ السَّبّب) وهو ملك المشتري» ويله. 

010 ارو ا ناسوس قال‎ a 
ا‎ SR ا د ال‎ 
أخلاق المؤمنين» والمأخوذ به قول أبي يوسف: إن علم أن البائع لم يقربهاء‎ 
وقول محمد: إذا قربها.‎ 

وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام : «لا يحل لرجلين يؤمنان بالله واليوم 
الآخر ا واحدة في طهر واحد»"'' فإذا لم يقربها البائع في 
هذا الطهر» لم يتحقق هذا النهي. 

قال أبو السعود: فإذا لم يعلم شيئًا ؛ فالظاهر الإفتاء بقول محمد؛ لتوهم 
الشغل» ورأيت فى «حاشية العلامة نوح» ما يفيده» انتهى. 


.)1١7 417/8 أخرجه عبد الرزاق (1/ ١لاء رقم‎ )١( 


كِتَابُ الححظر وَالإبَاحَةِ/ بَابُ الاسْتَبْرَاء وَعَيْره ۱۲٥‏ 


وَل لا) يفعلِهَاء به يُْتَى (وَهِيَ إِذَا لم تحن نَكُنْ تَحْنَّهُ خُرَّةُ) أو أَرْبَعٌ إِمَاءِ (أَنْ ينْكحَهًا) 
يَفِْضَهَا ١م‏ شتربها) قحل ا N‏ لان بالتگاح لا يجب ENT‏ 
کا 


وَتَقَلَ فِي «الذَرَر عَن طَهِيرٍ الدّينٍ اشْتِرَاط وَظَيهِ قَبْلَ الشَرَاءِ ودر وَجْههُ. 


قوله : (وَيَقَبِضَهَا) إنما اشترط القبض قبل الشراء؛ لأنه لو قبض بعد الشراء 
امش ا اي ني e oa‏ 
الشراءء وأجاب بعض المتأخرين : بأن هذا قول بعض المشايخ» وصاحب 
«الهداية» اخختار خحلافهء وأآيده بما في «الذخيرة». و«المحيط» من الإطلاق. 

وفي «الكافي» علل بما يفيد العموم» قال العلامة المقدسي : وتلخص أن 
الأقوال ثلاثة» قول: باه شتراط تقدم القبض »2 والدخول كما في «الظهيرية». 
وقول: باشتراط القبض دون الدخول ‏ كقول المشايخ المذكورين ‏ وقول : 
بالإطلاق» والاكتفاء بالعقدء وهذا أوسعء والثاني أعدل بخلاف الأول. 
فليتأمل» انتهى «(حموي). 

والقول بالإطلاق قول السرخسي» والقول باشتراط القبض قول الحلواتي 

قال «القهستاني»: وبما ذكرنا أي : من قوله أولا؛ لأنه بالنكاح ثبت له 
Ea NEVE E ER‏ 
أن المختار عند المصنف قول السرخسي الذي هو قول الإمام فلا علية بترك 
قول الحلواني» انتهى. 

قوله: (وَتَقَلَ فى «الذرّر») حيث قال : وفى «الفتاوى الصغرى» قال ظهير 
او وات ن ت ال ما ی ا ا :أله ی ا ی ا 
Sa E O‏ 
عدته أما لو اشتراها قبل أن يطأهاء فكما لو اشتراها قبل النكاح؛ إذ لا نكاح 
ل ا ا ی س وهو التغ ا نقذ الوطاء 
بملك اليمين» وقال: هذا لم يذكر في الكتاب وهذا دقيق حسن» انتهى. 
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(وَإنْ كانَ تَحْتَهُ حُرَّةٌ) فَالحِيلَةٌ (أَنْ ينْكحَها البَائِعُ) أي : يُرَوجَهَا مِمَّنْ يَئِقُ به كَمَا 
يَجِي؛ (فبلَ الشْرَاء أْ) أن يَكَها (المُشترِي عنذرن متيو E E‏ 

مَؤْنُوقٍ بو) لَيْسَ E ES‏ ا 0 
می اء إن حاف أن لا يُطَلْقَهَا (ثمَ ب يَشْئَرِي) الأَمَةَ (وَيَقْبِضٌ أو يُقْبَض كَبُطَلّقُ الرَّوْحُ 
قَبْلَ الدَّخُولٍ بَعْدَ قَبْض المُشْتَرِي قط الاسْيترا. ا ا 
ميو عت ا وا يَشْتَرِي عَلَيْهَا جَارِيَةَ وَلا 
يَسْتَؤْهِبَهَاء فقَالَ: يَشْتَرِي نِصْفَهَا وَيُومَبٌ لَهُ نِضْفْهًا. «ملتقط). 

(أو يُكَاتِبْهَا) الفشعري (بَعْدَ الشرّاء) والفضن كما فيد َع د 
الفوق بَيْنَ الكِتَابَةَ وَالنَكاح بَعْدَ القَبْضٍء وَقَد نَقَلَهُ المُصَنْفُ عَنْ جه ينا كا 


وبر 
EE‏ 


إلى هنا لفظ «الفتاوى الصغرى)» انتهى كلام «الدرر» انتهى «حلبى». 

قوله : (وَإِنْ كَانَ نَحْتَهُ خُرّة) أي : أو أربع إماء. 

قوله: (قَيَسْمّط الاسَْيْرَاء) فد وود ا وهو استحداث الملك 
المؤكد بالقبض إذا لم يكن فرجها حلالا له لا يجب عليه الاستبراء» وإن حل 
بعد :ذلك لان الفععر وفك وجو المت اه( 

: تشتري نضغها ويو له نضفها) فصدق أنه لم يشتر جارية أي‎ E 

قوله: (وَالتكاح) الأولى الإنكاح» انتهى «حلبي). 

قوله: (وَقَد تَقَلَهُ) ل الفرق المصنف حيث قال : ولعل وجهه أي : الفرف 
انه با لکا ا شر جت عن بد السند خی صرت جره بد اضيا زيف اع 
ااا فصار كأن الملك قد زال بالكتابة. ثم تجدد بالتعجيز» ولكن لم 
يحدث فيها ملك الرقبة حقيقة» فلم يوجد السبب الموجب للاستبراء» وأيده 
بقول «النهاية». 


كِتَابُ الحَظر وَالإِبَاحَةَ/ بَابُ الاسْيَبْرَاءِ وَغَيْره ۱۲۷ 


ك E OE‏ مب : التضريح بِتَقيِيدٍ الكتَابَةٍ بكُوْنِهًا قَبْل 
القبّض»› E o yS e‏ ا 
المَدْكُورَ فد ! 

١نم‏ فْسَحُ برِضَامًا فور[ له الوظء بلا اسْتِبْرَاءِ) ِزَوَالِ ملْكه بِالكتَابَةِ م يُجَدّدُ 
بِالتَعْجِيز > لکن لَه يَحَْدْثْ مِلْكُ حَقِيقَة فُلَمْ يُوجَد سَبَبُ الاسْيَبْرَاءِء وَهَلْهٍ اسيل 
الجيّل. «تتارخانية). 


(لَهُ أَمَتَانِ) لا يَجْتَمِعَانِ نِكَاحًا (أَخْتَان) أن لا (َبَلَهُمَا) فلو قَتَلَ أو رَطِئ إِحْدَاهُمَا 


وحاصل ذلك أن الأمة إذا لم تخرج عن ملك المولى» ولكنها خرجت عن 
يده ثم عادت إليه» لا يجب الاستبراء» انتهى. 

والدليل على خروجها عن يده أن المولى لو وطئ المكاتبة لزمه العقرء 
انتهى. 

وقد أوسع المكي الكلام على هذه الحيلة. 

قوله: (التَضْرِيحٌ بِتَفْيِدٍ الكِتَابَةِ بكُوْنِهًا قَبْلَ المَئْضِ) حيث قال: وهي أن 
يكاتبها المشتري» ثم يقبضهاء فيفسخ برضاهاء كذا في «المواهب» وغيرها. 
وهي أسهل الحيل خصوصًا إذا كانت على مال كثير» أو منجم بقريب» فتعجز 
نميا ا 

نوله : (قَلّمْ أرَ القَيْدَ المَذكُورَ) قد يقال إن «الشرنبلالي» لم يقتصر في النقل 
على «المواهب» بل قال: وغيرهاء فعبارته مجموعة من عدة كتبء» فإن كان 
صاحب «المواهب» لم يصرح بالقيد» يمكن أنْ غيره صرح به. 

قوله: (لا يَحْتَمِعَانِ نِكاحًا) أشار به إلى أن المراد ذلك» فذكر الأختين 
تمثيل» لا تقييد» وظاهره يشمل الأم» وبنتهاء وعليه نص «القهستاني»: مع أنه 
و و و 


لو تزوج أمةء ولم يطأهاء فشرى أختها ليس له أن يستمتع بالمشتراة؛ لأن 
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م چو اه ول ا م ا CT‏ كه 1و #وسع سه . م ك 
يحل له وطؤها وتفبيلها دون الاخرى (بشهوةٍ) الشهوَة في الفبلة لا تعتبّر بل فِي المس 
م 3 أ سه وه و > ده داه د مر - 2 TE‏ ر ت 

وَالنظر. «ابن كمال» (حرمتا عليه وكذلك) يحرم عليه (الدواعي كالنظر والتقييلٍ حتى 
يَحْرُمْ فَرْحٌ إِخدَاهما) عَلَيْهِ وَلَوْ بعَيْرِ فِعْلِهِ كَاسْتِيِلَاءِ كُمَارٍ عَلَيْهًا. «ابنُ كَمَال). 


الفراش ثبت بالنكاح» فلو وطتئها صار جامعا في الفراش» انتهى «حموي» عن 
(الغاية). 

قوله : (الشَّهُوَة فى القَبْلَةِ لا تَعْتَبَرُ) فيه أن القبلة مس» وفيه تشترط الشهوة» 
وقد عبر بالشهوة فى جانب القبلة حافظ الدين فى «الكنز). 

قوله: (بَلَ فِي المَسٌ والنظر) أخذه المؤلف بالمفهوم» ولم يصرح ابن 
کیال ته وعبارته مع متنه» ومن فعل بشهوة إحدى دواعي الوطء هي : 
القبلة. والمس بشهوة. بل لا وجه له؛ لأنه غير معتبر فى القبلة. 

قوله: (حََرُمَنَا عَلَيْهِ) قال الإتقاني: والجمع بين الأختين نكاحًاء لا يجوز 

ما الْجَمْعُ بَيْنَ الأَحْمَيْن وَظْئًا بِمِلْكِ الْيَمِين» فلا يجوز على ما عليه عامة 
- رضى الله تعالى عنه -يجوز؛ لأنهما أحلتهما آية» وحرمتهما آية» والأصل فى 
الأبضاع» الحل بعد وجودالسبب› وقد وجد وهو ملك اليمين› وأزادعانة 
الإحلال» قوله تعالی : الا عل ازوجھۂ أو ما ملكت يسم [المعارج : .]٠١‏ 

وأراد بآبة التحريم» قوله تعالى: #وآك تَجْمَعُوا بیت الأنن) 
[النساء:۲۳] وَالصَّحِيحٌ قَوْلُ الْعَامّة؛ِ لأن الْمُحَرّمَ مَعَ المُبيح إِذَا اجتَمَعَا 
كان الْمُحَرّمُ أَوْلَى؛ لِأَنَ الْحَرَامَ يَجبٌ تَرْكُهُ وَالْمْبَاحَ لا يجب فِعْلَهُ انتهى. 

قال في «التبيين»: وكذا لا يجوز الجمع بينهما في الدواعي؛ لأن الدواعي 
إلى الوطء بمنزلة الوطءء انتهى. 


كَابُ الحظر وَالإِبَاحَةَ/ بَابُ الاسْتِبْرَاءِ وَعَيْره 8 
(بملكِ) ولو لبَعضهَا باى سبب کان (أو يكحاح) ا ل فاسد إلا بالدخول. 
(أو عِنْقِ) ل ا ا ٠‏ بخلاف تذيير وَرَهْنِ وَإِجَارَةٍ. 
قلت : م لار ل ای ا حَيْضَةٌ عَلَى | هة كنا د بَسَطنَهُ في 
«(شزح المُلْتَقَى). 
(وگرة) تَحْريمًا «قهِسْتَانِيَ) َيل الرَّجُْلِ) ق الرّجُل أو يَدِِ أو سينا مء وَكَذَا 
َيل المَْأة المَرْأة عند لِقاءِ أو وَدَاعٍ ١قنيّة).‏ ا اا 06 عل كر 
فَجَائِرٌ عِنْدَ الكل E‏ 


وقوله: (بِمِلْكِ) انظر ما لو استعادها لملكه ثانيًا هل يحرم عليه من بقيت 
يي ا و 

قوله: (لَا فَاسِدٍ إِلَا بِالدّحُولِ) إنما ا: شترط الدخول؛ لأن فرجها لم يصر 
حرامًا عليه بهذا العقد بمجردهء إلا إذا دخل بها الزوج. انتهى. «زيلعي). 

قوله: (كَمَا بَسَطْنّهُ في «شَرْح المُلْتَقَى)) نصه: لكن المستحب أن لا يمسها 
حتى تمضي حيضة على المحرمة بالإخراج عن الملك. 

قلت: وهذا أحد أنواع الاستبراء المستحب. 

ومنها: إذا رأى امرأته» أو أمته تزني» ولم تحبل» فلو حبلت» لا يطأ 

ومنها: إذا زنى بأخت امرأته» أو بعمتهاء أو بخالتهاء أو ببنت أخيهاء أو 
أختها بلا شبهة» فإن الأفضل أن لا يطأ امرأته» حتى تستبراً المزنية» فلو زنى 
بها بشبهة» وجب عليها العدة» فلا يطأ امرأته حتى تنقضي عدة المزنية. 

ومنها: إذا رأى امرأة تزني» ثم تزوجهاء فإن الأفضل أن يستبرئ» وهذا 
عندهها واما عند محمد قلا يطأ الآ بعت الاتعبراء» وكذا الكوا فمن 
اللاي ا ار رسي لمولاهماء كما في 
«القهستاني» عن «النظم؟ فايحفة 8 احلبي). 

قوله : (وَكرةَ تَخريمًا EE‏ بحرم. 
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فقيو ونځوه. 
ا وم دب ت 2 کم و و و كي ی ی 7 ا ا E‏ 
كذا (معانقته في إزار واحد) وقال | ف ل ان ا المعادقة 
(2) كذا ( فِي إِزَارٍ وَاحِدِ) وَقَالَ أبو يو باس بالتقبیل و : 


فی إزار واحد. 


قوله : (كتقبيل وَجْهِ فَقِيهِ) حُكي عن الفقيه أبي جعفر الهندواني أنه قال: لا 
ع EEE‏ واو لى بريد ارك 
إعزاز الدين» «هندية». 

قوله : (وَكَذَا مُعَاتَمَته في إرَّارٍ وَاحِدِ) لأن ذلك يفضي إلى الشهوة «بناية». 

والمراد: أن كلا عليه إزار» وليس المراد إزارًا واحدًا يجمعهماء فإن ذلك 
حرام لمس العورة بلا حائل. 

والدليل على الكراهة» ما روي عن أنس أنه قال: قلنا لرسول الله كه : 
«أينحني بعضنا لبعض. قال: لاء قلنا: أيعانق بعضنا بعضًا؟ قال: لاء قلنا: أيصافح 
بعضنا بعضًا؟ قال: الع" او و لاحم وس 


E HRA E a A 
وقال: «لا أدري بماذا أَسَرٌ: بفتح خيبر» أم بقدوم جعفر ؟»" ا‎ 
." وعانق زيد بن حارثة» وكان أصحاب النبي ية يفعلون ذلك”‎ 


(۱) اخرجه ابن ماجه (۳۳۳۸)» والبیهقی (۱۳۹۵۷). 

20 أخرجه الطبراني في الكبير (۲/ ۸١٠٠ء‏ رقم »)۱٤۷١‏ وفي الأوسط (۲/ ٠۲۸۷‏ رقم ,)5٠١“*‏ 
زفي ا E‏ رقم ۳۰) قال الهیثمي (۹/ ۲۷۱) : في رجال | لکیر انس بن سلہ» ولم 
0 0 
حديث الشعبى المرسل : أخرجه البيهقى (1/ 2٠١١‏ رقم ۱۳۳۹۸)» وقال: هذا مرسل. 
حديث الشعبي عن جابر : أخرجه الحاكم (۲۳۳/۳. رقم 5451) وقال: صحيح إنما ظهر 
بمثل هذا الإسناد الصحيح مرسلا وقد وصله أجلح بن عبد الله. 


كِتَابُ الحَظر وَالإِيَاحَةَ/ يَابُ الاسْيَبْرَاءِ وَغَيْره ۴۳۱ 


و و ع ر كنع ار ی ا o‏ م سے سل ص و 
(وَلو كان عَلَيّهِ قَميصٌ أو جية جَارً) بلا كَرَاهَةٍ بالإجُمَاع» وَصَحَحَه في «الهداية» 


وفى «الكافى»: كان الأعراب يقبلون أطراف النبى َلِلة. 

وعن عطاء - رحمه الله تعالى - سيل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - 
عن المعانقة» فقال: أول من عانق إبراهيم خليل الرحمن» كان بمكة» فأقبل 
إليها ذو القرنين» فلما كان بالأبطح قيل له: في هذه البلدة» إبراهيم خليل 
الرحمن» فقال ذو القرنين: ما ينبغى لي أن أركب في بلدة فيها خليل الرحمن»: 
فنزل ذو القرنين» ومشى إلى إبراهيم 1 فسلم عليه إبراهيم . واعتنقه. فكان هو 
اول ھن عانق انتهى اتیب ٦‏ 

وأول من أضاف الضيفان» وأول من قص الشارب» وقص الأظفار. 
واختتن بعدوم بالتخفيف قرية من قرى الشام» وق القدوم تال دنك 
والتخفيف قدوم النجارء انتهى» نوح أفندي. 

وفيه أن هذا لا يفيد إلا جواز المعانقة» أما كونه بإزار» أو قميص. فلا 
دلالة فيه عليه» ثم قول أبي يوسف: لا بأس بالتقبيل» إن كان التقبيل بشهوة» 
فهو حرام إجماعاء وإن كان بغير شهوة. فقد نقل عن «الخانية» وعن 
«الحقائق»: لا خفاء أنه يجوز للمبرة مع أمن الشهوة اتفافًّاء فما مورد هذا 
الخلااف» والذي تحصل أخذا بما ا أن تقبيل يد العالم. ونحوه اا 
ا وأن الخلاف فى يد غيره» فليحرر. 

قوله: (وَلَو كَانَ عَلَيْهِ قَمِيضصٌ أو جبَّة) أي : على كل منهما. 

و إذا كان على أجزهها التسيضى ».علي الاضر الأزان عقي 
الكراهة؛ لوجود الحائل. وعبارة «المكى» عن «الشمنى»: وإذا كان عليهما 
قميص » S|‏ أي : مع الوزارء ا 


حديث عبد الله بن جعفر عن أبيه: أخرجه ابن قانع »)١57 /١(‏ والطبراني (؟/ 21٠١١‏ رقم 
((IEVA‏ والار 09479 رقم ۱۳۲۸) قال الهیثمي EC TE :):١9/94(‏ 
ومجالد ابن سعيك ) وتقهما عير وأاحد» وضعفهما جماعة . وبقية رحاله ثقات. 


۳۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 
وَعَلَيْهِ المُتُونَ وَفِي الحَمَائِق: لو القَبْلَهُ عَلَى وَجْهِ المَبَرّةِ دُونَ الشَّهْوَةِ جَارَ بالإِجْمّاع 
(كَالمُصَافْحَة) أي : كما تَجُورٌ المُصَافَحَةٌ لأنَهَا سُنَّهٌ قَدِيمَةٌ مُتَوَاتِرَةٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 
والسلام: «(من صَافْحَ ا المَسْلِمَ ورك يذه ات د 0 

رإطلاق ا تبَعا ل«لدرر» و ك2 وَ١الوقَايّة)‏ و«النقًايَة» و«المجمّع» 
و«المُلْتَقَى) وَغَيْرهَاء يُفِيدُ جَوَارَهَا مُظْلََا وَلَو بَعْدَ العَضْرٍء ؛ وَقَولهُمْ: إنَّهُ بدُعَةٌ : 
مُبَاحَةٌ حَسَئَةٌ كما أكَادهُ النَووِيُ في أَدْكَاره وَعَيْرُ ِي عَيرِء و قله یل ما 0 

قوله: (وَفِى الحقائّق) يغنى عنه ما قدمه قريبًا عن «الخانية). 

قوله: (لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الضَلّاة وَالِسَّلَامُ) ولقوله أيضًا بي : «من صافح مسلمّاء 
وقال عند مصافحته» اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لم يبق من ذذوبه 
شيء». 

ولقوله يك : «من صافح آخاه المسلم» وحرك يده تناثرت ذنوبه كما يتناثر 
الورق اليايس من الشحرة. ونزلت عليهما مائة رحمة. تسعة وتسعون لأسبقهماء 
وواحدة لصاح 

قوله : (كما أَقَادَهُ النَوَويُ) الذي ذكره النووي أنها مستحبة» وعبارته اعلم 
أن المصافحة مستحبة عند كل لقاء» وأما ما اعتاده الناس بعد صلاة الصبح» 
والعصرء فلا أصل له في الشرع على هذا الوجه» ولكن لا باس به» فإن أصل 
المصافحة سنة» وكونهم حافظوا عليها في بعض الأحوال» وفرّطوا فيها في 
كثير من الأحوال» أو أكثرها لا يخرج ذلك البعض عن كونها من المصافحة 
التي ورد الشرع بأمرهاء انتهى. 

قال أبو الحسن البكري: ولعل هذه العادة كانت فى زمنه» أفاده 
الشرنبلالى فى «رسالة المصافحة». 
)١(‏ أخرجه ابن عساكر .)77/0١(‏ 


(۲) تقدم تخريجه. 


كتَابٌ الحَظر وَالإبَاحَة/ بَابٌ الاسْتَبْرَاءِ وَغَيْرهِ قن 


Err 


نه شار ار مِنْ أَنّهَا بَعْدَ المّجرِ وَالعَصْرٍ لَّيْسَ بِشَيْ ع تَوْفِيقَاء فَتَْمَّلَهُ وَفِي 


بسي 
ر 


N MESES 
(ولا يجوز لِلرَجُلِ مُضَاجْعَة الرَجل وَإِنْ كان کل وَاڃڍ مهما فِي جَانْبٍ مِنّ‎ 
الفِرّاشٍ) قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَلَامُ: «لا يُقْضِي الرَّجُل إلى الرّجُل في ثوب وَاحِدِ‎ 

ا ا في الشّوْبٍ الوَاحِدِ)""". 


و2 ع 
0 مء 0 ۶ 
7 | 


وَإِذَا بَلَعَ انش آ یال عفر بین جت اش ا ر آي ويه وامه 


ر o‏ لو 


قوله : (عنه) أي : التؤوى: 

قوله: (لَيْسَ بِشَيْءِ) لواقع في عبارتهء فلا أصل له في الشرعء ولكن 
حذف عجز العبارة» وهو قوله: ولكن لا بأس بهء فإن أصل المصافحة سنة 
إلى اخر ما قدمناه» وهو المقصود بالإفادة. 

قوله : (بكِلتًا يَدَيْهِ) وأن تكون بغير حائل من ثوب له» أو غيره خزانة» وعند 
ع ال ا ري قال ل : «إذا صافحتم 
فخذوا الإبهام» فإن فيه عرقا يتشعب ت اة من رسالة الشرنبلا لي. 

ا U‏ 
الضناق :ضفحة الكت بالكفه» وإقبال الوهة الوح فأخذ الأصابع E‏ 
خلاقًا للروافض» انتهى. 

قوله : (مَضَاجَعَة الوّجْل) أي : فى ثوب واحد لا حاجز بينهماء أبو السعود» 
بأن يكون كل منهما متجررًا ؛ والأولى زيادة العر |40 كها براق البعديية: 

نؤله4 E‏ . إلخ) الأولى» وبين الأخ» والأخت؛ ليحسن رجوعه 


.غ4١/5( رقم 758)., وأبو داود‎ .556/١( ومسلم‎ ,.)١١51١9 رقم‎ ۰٦۳ /۳( آخرجه احمد‎ )١( 
رقم ۴۳/) وقال : حسن غریب صحيح. وابن خزيمة‎ ۱°4۹ /٥( والترمذي‎ ٨ رقم‎ 
117/40 ان اب شيدية‎ RD N ED 
وأبو‎ »)۱۱۳١ وأبو یعلی (۲/ ۰۳۷۳ رقم‎ 2»)551١ وابن ماجه (۱/ ۰۲۱۷ رقم‎ ,.)١1/597 رقم‎ 
ير يني‎ 

(6) ذكرها بن عابدين في رد المحتار 20 





١1‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 


َيه في المَضجّع لِمَوْلِهِ عَلَيِْ ا لا «وَهَرقُوا بَينهُمْ في المَضَاجع وَهُمْ أَبْنَاء 
0 وَفي «النْتَفِ)»: إِذَا بَلَعُوا سِنَّاء كَذَا في «الْمُجتبَى). 
وه فيه : العام إ إا NEE‏ والكافرة كالمسْلمة م ا 


إلى كل من الأخ والأخحت» وهو منصوص عليه للمالكية» فقد قالوا: يكفي في 
التفريق ثوب واحد.». وكلما زيك». فهو حسن. 

وفي «شرح الولي الشربيني على أبي شجاع»: ويحرم اضطجاع رجلين» 
امرأتين في ثوب واحد إذا كانا عاريين» وإن كان كل منهما في جانب من الفراش 
ثم ذكر حديث مسلم : "لا يفضي الرجل إلى الرجل»”'' ذكره في كتاب «النكاح). 

7 اال ا 0 ل 
في محل › وهم نائمون متجاورود كل إنسان مستقل بثيابه. لا ینکر جوازه. 

وفي «الأشباه» من أحكام الصبيان: وليس كالبالغ في النظر إلى الأجنبية» 
والخلوة بهاء فيجوز له الدخول على النساء إلى خمس عشرة سنة» كما في 
«الملتقط» ثم قال: والصبية التي لا تشتهى» يجوز السفر بها من غير محرم» 
انتهى. 

قوله : «كالفخل) عبارة «الهندية» عن (العتابية») : كالبالغ وھ اوی 

أي : أنه يعامل معاملة البالغ في النظر إلى العورة. 

قوله : (وَالكَافِرَّة) في حكم النظر إلى عورتهاء وإن كانت المسلمة» لا تبدي 
للكافرة من بدنها إلا الوجهء والكفين» والقدمين › ئلا چ وقد سلف. 

وفى «العتابية» : روي أنه ® بالنظر إلى شعر الكافرة. 
010 أعترجه ا حمت (9/ دمل رقم »)٦٦۸٩‏ وار تن ا شيبة ( 2/1 ۳ رقم «((TEAY‏ وأبو داود 


1T /1)‏ رفم 40( وأبو نعيم في الحلية ( 1/1( والحاكم »۴١١/١(‏ رقم ۰۸ /عا). 
والبيهقي C۹71)‏ رقم (Tro‏ 


كِتَابُ الحظر وَالإِبَاحَةِ/ بَابُ الاسْيَيرَاءِ وَغَيْره ۳۰ 


تمن أبي حَنِيقَة : لِصَاحِبٍ الحَمَّام أَنْ يَنْظْرَ إِلَى العَوْرَةٍ وَحْبجَنُهُ الحَْانء وَقِيلَ في خِتَانِ 


الكبير : إِذا أَمْكَنَهُ أَنْ يَخْيِنَ نَفْسَهُ فَعَلَّء وَإِلَا لَمْ يَفْعَلْ إلا أَنْ لا يُمْكِنهُ النكَاحٌ أو شِرَاءٌ 

قوله : (عَن أبي حَنِيمَة: لِصَاحِب الحَمّام) في «التتارخانية»: كان أبو حنيفة 
لا يرى بأسّا بنظر الحمامي إلى عورة الرجل. 

وفي «المحيط»: لا بأس أن يتولى صاحب الحمام عورة إنسان بيده عند 
الو إذا كان يقضن بره 

وقال الفقيه أبو الليث : هذا في حالة الضرورة لا غير» وينبغي لكل واحد 
ان ول غاة سو ادا رة اهي اهت 

فإن كان المراد بالحمامي في عبارة «التتارخانية» المنوّرء ترجع إلى عبارة 
«المحيط): وتقييد الفقيه مقبول يتعين العمل به» وإن كان المراد به المكيس› 
فلا ترجع إليهاء إلا أنه ينظر الفرق بين المنوّرء والمكيس. 

وفي «شرح العلامة عبد البر»: وينبغي أن يتولى طلي عورته بيده دون 
الخادم؛ لأن النبي كَلِةٍ #تولى طلي عورته بيده إذا تنور»”'' ولأن كل موضع لا 
يجوز لغيره النظر إليه لا يجوز مسه. إلا فوق الثياب» ذكره الفقيه أبو الليث. 
ونقله عن التجنيس» والمزيدء ونظم ذلك فقال : 
وللجنب التنويريكرهعندنا وبالنفس يطليه وبالغير يحظر 

انتهى. وقد استفيد منه أن المسألة خلافية» وأن الصحيح عدم الجواز. 

قوله: (وَقِيلَ فِي خِنَانِ الكبير... إلخ) أفاد أن له مقابلًاء وهو ختن غيره له 
مطلقاء وهو ما أفاده بقوله: والظاهر. 

وفي «الهندية»: الشيخ الضعيف إذا أسلم» ولا يطيق الختان إن قال آهل 
اشير ل يط ود 4 دق الواعب ذا عدر قر كمعها ند قير ها البمنة أو لى ءالقهيى 
((خللاصة». 

قول (إلا أن لا يُمكنة) الصواب حدف الا 


() ذكره فى رد المحتار .)55١/755(‏ 


۱۳٦‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 


الجَاريةء وَالظاهِرٌ في الكبير أنه حتت خت" وَيَكْفِي قَظمْ الأكتر. 
واا بتقبيل يَدِ) الرّجَل لكان وَالممَوَرَع على سيل البرك «ذرّر». 


حمس صنل يل 


و المُصَنْْْ عَن «اليجَامِع) » أنه ا بَأسَ بتَِْيلٍ يَدِ الحاكم المُتَدَيّنٍ (وَالسلْطان 


وفي «الهندية»: وإلا لم يفعله, إلا أن يمكنه أن يتزوج» أو يشتري ختانة 
تحتنه » انتهى. 

وقوله : ختانة تنازعه يتزوج › ويشتري. 

قوله : (وَيّكفي) أي : في حصول السنة قطع أكثر الجلدة. 

وفي «الهندية» عن «المحيط): اختتن الصبي» ثم طالت جلدته ا 
صارت بحال تستر ختنه» وإلا فلاء انتهى. 

فوله : (وَكَا بَأْسَ بتفبيل يَدِ الرّجُل العَالم) بل تفيد الأحاديث سنيته» أو ندبه 
أخرج بالرجل المرأة» فلا يجوز تقبيل يدهاء وأخرج بالعالم الجاهل. 

قال الشرنبلالى فى «رسالة المصافحة» بعدما ذكر كلامًا فى التقبيل : فقد 
اها ع اول اة ٠‏ 

أحدها : كراهة التقبيل مطلمّاء وهو قول الإمام. 

الثاني : قول الصاحبين إنه لا بأس بهء أي : مطلقًا. 

والقالث: التفضيل إن كانث القبلة للقبرك كتقبيل يذ العالم»«والمتووع + 
والسلطان العادل». فقد رخصه بعض المتأخرين» وعلمت أن مفاد الأحاديث 
سنيتها » أو ندبهاء كما أشار إليه العيني - رحمه الله تعالى -. 

والرابع : تقبيل من لا يتبرك بهء وإنما أراد فاعلها عرض الدنياء وهو 
مكروه. 

والخامس: إن أراد فاعلها تعظيم المسلمء وإكرامه. فلا بأس بهاء انتهى. 

قوله: (وَتَقَلَ المُصَنْفٌ... إلخ) لا حاجة إليه؛ لأنه داخل في قول المصنف 
بعد: والسلطان إذ هو من له سلطنةء وولاية. 


كِتَابُ الححظر وَالإِبَاحَةِ/ بَابُ الاسْييرَاءِ وَعَيْره ۷ 
العَادِلٍ) وَقيل : مجتَبى ). 

(وَتَقبيل را أ العم (آأجوَدُ) كما ك0 «البَرَازِيْةَ). 

(وَلَا رُخْصَةً فيه) أي : في تقٌبيل اليد (لِعيْرِهِمًا) أي عير عام د Ty‏ 


«مجُتبّى» وَفِي المحيط ES‏ ا 
(طلّبَ مِنْ عَالِمٍ أو رَاهِدٍ أَنْ) يَدْفَعَ إل لَيْهِ قَدَمِه Sl a.‏ 


قوله : (وَقِيلَ: سّنْة) لما روي عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أنه كان 
في سرية من سرايا رسول الله 5 فذكر قصة» قال: «فدنونا من النبي 3585 فقبلنا 


ا 7 


«وكانت فاطمة بنت رسول الله مهه إذا دخل عليها رسول الله ية قامت 
إليه تقبله» وتجلسه مجلسها). 

وأخرج أبو داود عن الزارع بن عامر قال: «فجعلنا نتبادر من رواحلناء 
ونقبل يد النبي بي ورجله». 

وأخرج الترمذي : «أن قومًا من اليهود قبلوا يد النبي كلا . 

ثم قال الشرنبلالي: فعلم من مجموع ما ذكرنا إباحة تقبيل اليد» والرجل› 
والرأس» والكشح» كما علم من الأحاديث المتقدمة إباحتها على الجبهة. 
وبين العينين» وعلى الشفتين إذا كان على وجه المبرة» والإكرام» فأما إذا كان 
على وجه الشهوة» فلا يجوز إلا في حق الحليل والحليلة» انتهى. 

قوله : (أي: العالم) ظاهره أن الأجود في السلطان | اسيم م 
لقره وجرن 


س 


E 


قوله: (اجود) لعل معناه أكثر ثوابًاً. 
قوله : (أَجَابَهُ) قدمه؛ لاعتماده» فإن الأحاديث تفيد جوازه كما تقدم. 
)۱( أ خر جه افو داود «(oTTT)‏ وابن ٠‏ ماجه (£ ۷°)› وسئده ضعيف. 


2 أخرجه أبو داود «(oTTT)‏ وابن ماجه »)۳۷۰٤(‏ وسنده ضعيف. 
(9) أخرجه ابن ماجه (377). 





١4‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 


me‏ ر ك لبر © رو or‏ ا در مر 1 ا 80 لار و 
وَقِيلَ لا) يرخص فِيهِ كُمَا يُكْرَهُ تَقْبِيل المَرْأَةٍ فَمَ أخْرَى أو حَدَهَّا عِنْدَ اللقَاء أو الوَدَاع 
كما فى «القَنية» مُقَدَما للقيل. 

قَالَ: (و) مَا يَفْعَلّهُ الجُهَّالُ مِنْ (تقبيل يد نفسو إِدا لَقِى غَيْرَهُ) فَهُوَ (مَكْرُوةُ) قلا 


ا ص و 


3 و فيه» وأما تقبيل یل صَاحِبهِ عِنْدَ اللَقَاء کو إجمًَاعًا. 

م E‏ 31 و 3 ًه . هام رت ar‏ أ م را قز 

(وَكذَا) مَا يَمعَلونه مِنْ تَمَبِيلٍ (الأرْض بَيْنَ يدي العلمَاءِ) وَالعَظْمَاءِ فَحَرَامٌ 
E‏ سر يتو وه ا ل ترا 5 
رالفاعل وَالرَاضِي به آَيْمَانِ؛ لأنه يشبه عِبَادَة الوّثن» وَهَّل يَكفرَان؟ عَلَى وَجْهِ العِبَادَةٍ 
َالتَعْظِيم كُفْرٌ وَإِن عَلَى وَجْهِ التَّحِيِّ لاء وَصَارَ آَيْمّا مُرْتَكبًا للكبِيرَة» وَفِي المُلتَقَط : 
مر ال و o7‏ ا 
التَوَاضعٌ لِغَيْرِ الله حَرَام. 

وَفِي «الوَهْبَانِيّة): يَجُوزُ بَلَ يُنْدَبُ القِيَامُ تَعْظِيمًا لِلَادِم كَمَا يَجُورٌ القِيَامُ وَلُو 
للقَارئ بَيْنَ يَدَي العَالِمء وَسَيَحِيءٌ نَظماء 


قوله : (كمَا يُكْرَهُ تَقْبِيلٌ المَرْأةِ قَمَ أخْرَى) أي : بشهوة» والأولى حذفهء فإنه 
قله شاا ها 


sS: 


قوله : (مُقَدَمًا لِلْقيل) أي : الواقع في عبارة المصنف. 

قوله: فهر مكرو أ حر 4 ودل فة رل جد وا رت ف 

قوله : (وََمَا تقْبِيلُ يَدِ صَاحِبهِ عِنْدَ اللَقَاءِ) هو لا يخرج عن الأقوال المتقدمةء 
فلا وجه لحكاية الإجماع عليه. 

قوله: (فَحَرَام) ای فهو حرام. 

نول لأ تنه عا الوك )دمن فيك اذاتنه هدورة السجوه لكي ذه 
تعالى . 

قوله: (التوَاضعٌ لِعَْيّر الله حَرَام) المراد التواضع ؛ لتحصيل أغراض الدنياء 
أو شهوة حرام» كتواضع المحب لمحبوبه. اما تواضعه لفقير» وكبير في 
السن» ولمعلم» فيرجع إلى الله تعالى. 

قوله: (يَحَورٌ بل يُنْدَتُْ) قال الشرنبلالى : اختلفوا فيه أي : القيام» فمنهم 


كاب الحظر وَالإتاحة/ يَابُ الاسْتَبْرَاءٍ وَغَيْرهِ ۳۹ 


قَايِدَةٌ : يل التَّقْبِيلُ عَلى حَمْسَة أوْجو: اع 
الرَّحْمَةِ لِوَالِدَيْهِ عَلَى الرَأْسِء وَقُبْلَهٌ الشّفَقَةِ لأخيه عَلَى الجَبْهَةِء وَقْبْلَةُ الشَّهْرَةِ لِامْرَأَتَه 
أو أَمَتَهِ عَلَى القَمء وَقُبْلَةٌ النّحيَّةِ لِلمُؤْمِنِينَ عَلَى اليّدِء وَرَادَ بَحْضُهُمْ: قُبْلَهُ ايان 
لِلِسَسجَرٍ الأَسْوَّدٍ ١جَؤْهَرَةً).‏ 


ا ا اك قال: «خرج علينا 
ودرر الات ea‏ فقمنا إليه» فقال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم 
بعضهم لبعض»" “. ومنهم من أباحه؛ استدلالا ب «قيام النبي ية لفاطمة - رضي 
الله تعالى عنها -). 

ومنهم من فصّل على ما قاله قاضي خان: قوم يقرؤون القرآن» أو واحد. 
فدخل عليه واحد من الأشرافء قالوا: إن دخل عليه عالمء أو أبوه. أو 
أستاذه» جاز أن يقوم لأجله. وفيما سوى ذلك لا يجوزء انتهى. 

وفي «مجمع الفتاوى» للأنطاكي: قيام القارئ جائزء إذا جاء أعلم مك 
أو أستاذه الذي علمه القرآن» أو العلم. أو أبوه» أو أمهء ولا يجوز القيام 
لغيرهم» وإن كان الجائي من الأجلةء والأشراف. 

ونقل الشرنبلالي -عن ابن وهبان- ما نصه: أقول» وفي عصرنا ي ان 
يستحب ذلك. أي : القيام لما يورث تركه من | لحقد» والبغخضاءء ل 
سيما إذا كان ذلك في مكان اعتيد فيه القيام» وما ورد من التوعد عليه إنما هو 
في حق من يحب القيام بين يديه كما يفعله الترك» والأعاجم» وعدم وروده عن 
النبي ييو والصحابةء ولم يفعلوه. 

أي : القيام للنبي ئة لا يدل على كراهته؛ لآنه لم يكن من عادتهم» وقد 
ورد: ١قوموا‏ لسيدكي)”" انتهى 


)١(‏ .أخترجة أحهند (0/ 768 رقم 242757770 وابن أبي شيبة (0/ ”2777 رقم »)50081١‏ والبيهقي 
في شعب الإیمان (7/ ۰٤٦۹‏ رقم .)۸٩۳۷‏ 
(۲) تقدم. 
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قُلَْتُ: وَتَقَدَّمَ ذ لالد الراك 

وَفِي «المَْيّةِ) في ياب ما يعلى بِالمَقَا بر : َقِْيلُ المُْضْحَفٍ قِيلَ بِدْعَةٌ لكن وى هرد 
غَعَر رو غ ا کد ی دال وف کل عدار ا و ا 
ري عر وَجَل » وَكَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ بقل | لمُضحَف وَيَمْسَحْهُ عَلَى وَجهه. 

وَأَمّا تقْبِيلُ الخُبْرِ فَجَوَّرَ الشَّافِعِية أنه دْعَةٌ مُبَاحَةٌ وَقِيلَ: حَسَنَة. وَقَالُوا : يُكْرَهُ 
aS‏ ا ناي فى تاكس على سرع لمجا 1 إن سوير فى الخد 
E DE TE‏ : لا تَقْطعُوا الحُبْرَ بالسّكْين وَأَكْرِمُوهُ فَإِنَ الله أَكْرَمَه]. 

أي : حين قدم عليهم سعد الظاهر أنه أحد السعدين» إما سعد بن معاذ» 
وإما سعد بن عبادة» سيدا الأوس والخزرج. 

قوله : (تَقبِيلٌ عَْبَةِ الكغبةِ) هى من قبلة الديانة. 

قوله : (قيل بذْعَة) هذا الصنيع يقتضي الضعف. 

قوله: (وَيَقَولَ: عَهُدُ رَبّى) أي : ما عهده إليناء وأوصانا بالعمل بما فيه 
فالعهد الوصية. ذكره في «القاموس» في جملة معان أخر له. 

ا( الور ر لے اا ا واا ا لامر 
وما كان غير مختوم من كتب السلطان» وک ت فميه تجريد عن بعض 
المعنى. 

قوله : (وَقِيلَ: حَسََة) كأنه لأنه من تعظيم النعمة. 

قوله : (لا تَقْطْعُوا الخُبْرَ بالسّكين) انظر هل النهي للتنزيه» أو للتحريم؟ ثم 
رایت فى «المحتب 2 : لا يكره قطع الخبزء واللحمء بالسكين» ا: 

قوله: (وَأكرمُوةٌ) من إكرامه بوسه»ء والمحافظة على ما يقع منه» وعدم 
الإسراف فيه حتى تبقى منه بقايا تضيع هملاء ورميه في نواحي الدور. 

قوله : (فَإنَّ اللَهَ أَكْرَمَهُ) أي: جعله قونًا لمن كرمه من أنواع الحيوان» وهو 
ابن ادم» ولا يختار للكريم إلا كريم» والله تعالى أعلم» وأستغفر الله العظيم. 


كِتَابُ الححظر وَالإِبَاحَةِ/ بَابُ الاسْيَبْرَاءِ وَعَيْره ٤‏ 
ااا ب 
فصل في البيع 


قَالَ المُصَنَفٌ: [(كْرِ بَبْعٌ العذْرَة) رَجِيعٌ الآَدَمِيَ (خَاِصَةً لَا) يُكْرَهُ 0 


$ 
١٠ 
١ 


لا ينبغي للرجل أن يشتغل بالتجارة ما لم يعلم أحكام البيع» والشراء ما 
يجوز منه» وما لا يجوز» وسئل عما يبيعه الأتراك في الأسواق» وغالب مالهم 
الحرام» ويجري بينهم الرباء والعقود الفاسدة» وأجيب بأنه على ثلاثة أوجه : 

الأول : إن علم أن العين التي يغلب على الظن أنهم أخذوها من الغير 
بالظلم قائمة» وباعوه في الأسواق. فإنه لا ينبغي شراؤه منهم» وإن تداولته 
الايدى: 

الغات: أذ يغلي أن العين قائمة إلا أنه الط الجر بت لا يكن 
التمييز عنه» فعلى أصل أبي حنيفة بالخلط يدخل في ملكه. إلا أنه لا ينبغي أن 
يشترى منه حتى يرضى الخصم بدفع العوض» فإل ام شتراه يدخل في ملكه مع 
الكراهة. 

الثالث: إذا لم تبق العين المغصوبة» أو المأخوذة بالرباء أو غيره» فإن 
1208 سرت والأولى أن لا يشتريء» أفاده في 
«الهندية). 

وفئ.زشالة الشرقيلالى المؤلفة :فى الره على من نسي إلى مذهن | بين 

حنيفة -أن الحرام لا يتعدى إلى ذمتين- ما نصه: وقال نصير -رحمه الله- في 
انا مشارة اتسين 1 متترى سن مساك قتي زا ادس وولف لتر و 
يباع منهم شيء بالدراهم» لأنهم خلطوا الدراهم» وإطلاقه عدم الحل بالشراءء 
والبيع بتلك الدراهم ظاهر على قول مشايخنا قبل أداء الضمان» انتهى. 

قال الشارح: قوله : (كرة بي يَعُ العُذّرَة) أي : وبطل «قهستاني». 

وفي «البرجندي» عن «الخرانة): بيع رجيع الآدمي باطل. إلا إذا غلب 
عليه تراب». انتهى «در منتقى). 
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بل يصح تن م (السّرْقِينِ) أي: الرَّبْلٍ جلاف 0 (وَصَحٌ) بيعْهَ (مَخُلُوطَة تراب 
أو رَمَادٍ غَلَبَ عَلَيْهَا) في الصَّحِيح (كمَا صَمّ الانْيِمَاعٌ بمَخُلُوطِهًَا) أي : العُذْدَةٍ 

ويقال: عاذر وعاذرة كما في «القاموس». 

والعذرة وزان كلمة» ولا يعرف تخفيفهاء وتطلق العذرة على فناء الدار ؛ 
لأنهم يلقونها فيه» فهو مجاز من باب تسمية الظرف باسم المظروف» وقيل : 
بالعكسن : و جلها 'صانخت (القا مومس من بات الحشترك» انه أفادة العلامة 
نوح. 

وفي «القهستاني»: وكذا بيع كل ما انفصل ف الاو ا جر والظمر ؛ 
ولذا وجب دفنه. 

قوله: (يَلْ يَصِح بيع السَّرْقِينِ) أي: من غير خلاف» والسرقين بفتح 
السين» وكسرها وبالجيم والقاف. 

قال في «المصباح»: السرجين كلمة أعجمية» وأصلها سركين بالكاف». 
فعربت إلى الجيم» والقاف. 

قال الأصمعي: إنما كسر أوله؛ لموافقة الأبنية العربية» ولا يجوز 
(الفتح)؛ لفقد فعلين بالفتح› وهو الروث» والبعر» وَالْخْنْي كما في «حاشية 
الحموي» من أول الفن الثاني» وأفاده أبو السعود. 

قوله : (أي: الزَئْلِ) بالكسر» وكأمير السرقين «قاموس». 

قوله: (وَصَحَّ تنه تخلوطة )نا يجان ا أو الرماد دون 
العكس » فإن حمل النجس ممنوع «قهستاني). 

قوله: (فِي الصجيح) مقابله ما في «الهندية»» و«المحيط» و«الاختيار» من 
صحة بيع المخلوط مطلقًا من غير تقييد بالغلية. 

قال «القهستاني»: فإما أن يحمل المطلق على المقيد» أو يحمل على 
الزوائقين» أو عق الرخضة» والاستحسان: افينى. فالمطلق عن النخسية 
والمقية علن الا يعميان: 


كاب الحَظر وَالإِيَاحَةَ/ بَابٌ الاسْتَبْرَاءِ وعيره ۳ 


بَلُ بها حَاِصَة عَلَى ما صَححَهُ الرَيلعِيُ وَغَيْرُهْ خلافا لِمَضْحِيح «الهداية» فد تلف 
التَضْحيح. وَفِي «المُلْتَقَى) أن الانْتِقَاَ كَالبَئْع : أي : فِي الخكم فَافْهَمْ. 

(رعار اخذ كل على كاز و الور كارا لسك لسو EE‏ 
(المسَلم) لِظْلَانهِ إل ذا وکل ذم بيْعِهِ فيَجُورُ عِنْدَهُ خلافا Sale‏ 
مُسْلِمٌ وََرَكَ نَمَنَ حَمْرِ بَاعَهُ مُسْلِمٌ لا يَحِل لِوَرَئَيهِ كما يَسَطهُ «الرَيْلَعِيُ. 


قوله: (بَلَ بها خَالِصَة) قال الفقيه أبو الليث في «شرح الجامع الصغير»: 
روي عن أبي حنيفة في الانتفاع بالعذرة روايتان» في إحدى الروايتين يكره. 
وفي الثانية لا يكره» فعلى قياس الرواية بعدم الكراهة ينبغي أن يجوز بيعه» 
ا 

قوله : (أي: في الحُكم) فيصح الانتفاع بها مخلوطة بغالب» أو مطلقًا على 
ما تقدم. لا بغير المخلوطة على إحدى روايتين. 

قوله: (لِصِحَةٍ بَيْعهِ) لأنه مال متقوم في حق الكافرء فملكه البائع» فيحل 

قوله : (لبطلانه)؛ لأن الخمر ليس بمال متقوم في حق المسلم» فبقي الثمن 
على ملك المشتري» فلا يحل له أخذه من البائع. 

قوله : (بَاعه مُسْلِم) ولو بطريق الوكالة. 

قوله: (كُمَا بَسَطَهُ «الزَيْلْعيُْ)) حيث قالء وعلى هذا قالوا: لو مات رجل. 
وكسبه من بيع الباذق» أو الظلم» أو أخذ الرشوة» يتورع الورثة» ولا يأخذون 
منه شيئاء وهو أولى بهمء ويردّونها على أربابها إن عرفوهم» وإلا تصدقوا 
يها 4“ لان سما الكون الفيتك التفياق إذا تعذز الزه على ضاحية» أنهي . 


© © 


ننللك: 


فن «السكةن عن درجمو الله غا لی کے آم أة تافحة» أى بصي حي 
طبل» أو مزمار اكتسب مالاء إن كان على شرط رده على أصحابه إن عرفهم» 
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وَفِي «الْأَشْبَاء) : الحُرْمَة تَنقِلُ مَعَ العلّم إِلَا لِلوَارِثِ إِلّا إِذّا عَلِمَ ريه 

قلت : وَمَرَ في البيّع القاس لكن فِي «المُجْتَبَى): مَاتَ وَكَسْبْهُ حَرَامٌ؛ فَالمِيرَاتُ 
ا EE‏ مخ 22 عا ر تر ف الم و ا 
ل رول لا ناخد بِهَذِهِ الرواية. وهو حرام مطلقا على الوَرَثةء فتنيه ! 

(29ج]( :(تخانة التشكن) لما فة مِنْ تَعْظِيمِهِ كما في نقش المَسْجِدٍ. 


سر جب عبر مى مر جم من سر 


القناء».وؤهذا!» لأنه حيشل ب يكون المال نمقايلة المخضية: فا خلة مفضبية: 
والسبيل أن يرده إن عرف صاحبه» والتصدق به إن لم يعرف؛ ليصل إليه 
ماله إن لم يصل إليه عين ماله. 

أما إذا كان الأخذ غير معصية» بأن لا يكون على شرطء والدفع حصل 
ا فيكون له» ويكون حلالا «هندية» بتصرف. 

قوله : إلا للوارث) الذي في «البزازية»: أنه إن علم المال الحرام بعينه› 
لا يحل له أخذه» وك لصي E‏ 

وأما في الديانة» فإنه يتصدق به بنية الخصماءء أفاده الحموي. 

قوله : (لَا تَأَحَدُ بِهَذه الرُوَايَةِ) ذكر فى «المحيط» عن «التتارخانية): حل 
المال للوارث وإن علم بحرمته» و غير مأخوذ بها. وفي «فتاوى أهل 
سمرقند»: ولسنا نأخذ بهذه الرواية» بل هو حرام على الورثة» انتهى. 


ع سيج © 


قوله : (فْتَنبّه) أشار به إلى ضعف ما في (الأشباه»). 

قوله: (وَجَارَ تحليّة OE EE‏ قال في «الخانية»: باس أن يجعل 
المصحف مذهبًاء أو مفضضّاء وعن أبي يوسف: أنه يكره جميع ذلك» 
واختلف في قول محمدء انتهى «هندية». 

وفى «العينى»: وجاز أيضًا تحليته أي: تحلية المصحف بالذهب» 
وور واا ی ذلك ليه 

وظاهر هذا ولو غير تمويه» بأن يتخلص منه شيء من أحد النقدين» وجاز 
شراؤه» وقال محمد: لا يجوز بيعه» ولا شراؤه «مكي) عن السمرقندي. 

قوله : (كمَا في نقش المَسجد) هي مسألة خلافية. 





كِتَابٌ الحظر وَالإِبَاحَةَ/ يَابٌ الاسْتِبْرَاءِ وَغيْره ١‏ 


(وَتَعْشِيرُهُ وَنَفْظَهُ) أي : إِظْهَارُ إِعْرَابِهِ» وَبِهِ يَحْصْلْ الرَّفْقُ جدًا خُصُوصًا لِلعَجَم 


قال في «الهندية»: لا بأس بنقش المسجد بالجص» والساح» وماء 
الذهب» وَالصَّوْفْ إِلَى الْفْقَرَاءِ أَفُضَلَّء انتهى «سراجية». 

وعليه الفتوى مضمرات» وكره بعض مشايخنا النقوش على المحراب» 
وحائط القبلة؛ لأن ذلك يشغل قلب المصلي» وذكر الفقيه أبو جعفر: أن نقش 
الحيطان مكروه» قل ذلك أو كثر. 

فأما نقش السقف» فالقليل يرخص فيه» والكثير مكروه» انتهى. 


تنبيه: 

غرس الشجر في المسجد إن كان ينفع الناس بظله» ولا يضيق على 
الناس» ولا يُقَرّقَ الصّفوف لا بأس به وإن كان لنفع نفسه بورق» أو ثمر» أو 
يُعَرّقُ الصُّفُوفَء أو كان في موضع يقع به المشابهة بين البيعة» والمسجد 
يكره» انتهى «هندية). 

ولم أر حكم ما إذا احتاج المسجد الذي جعل نفسه الواقف محل 
بالمسيفة؟ لان هذا اولى مو رسا لاج 

ثم رأيت في «الهندية» في آخر الباب الأول من إحياء الموات نقلا عن 
«الكبرى»: أراد أن يحفر بئرًا فى مسجد من المساجدء إذا لم يكن في ذلك 
ضرر بوجه من الوجوه. وفيه نفع من كل وجه فله ذلك». كذا قال هناء ودكر فئ 
باب المسجد قبل كتاب الصلاة أنه لا يحفر فى المسجد بئر» ومن حفرهاء فهو 
ضامن لما حفر» والفتوى على المذكور هنا. 

قوله : (وَتَعْشِيرٌه) هو أن يجعل على كل عشر آيات من القرآن الكريم علامة. 


قوله : (أى: إِظْهَارُ إعْرَابهِ) قال فى «القاموس»: نقط الحرف أعجمه. ومعلوم 
أن الإعجام لا يظهر به الإعراب إنما يظهر بأ لشکا ؛ فكان المراد به ما يعمه. 
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LGN TS‏ الآي وَعَلَامَاتِ الوَقْفٍ 
وَنَحُوِهَا فَهِيَ بذْعَةُ حَسَنَةٌ ادر وَ«قَنْيّة» وَفِيهَا امن كراد غِدٍ أَخْبَّارٍ وَنَحُوهًَا في 
مُضْحَفٍ وَتَفْسِير وَفقَهِ. 

وتكره في کُب نوم أدب وَيكْرَهُ هُ تَضْغِيرٌ مُضحَف وَكِتَابَتُهُ بعلم دَقِيقٍ : : يعني 
تَنْزِيهَاء وَلَا يَجُورُ لَُ شَيْءٍ في كَاغِدٍ فقو وَنَحْووء وَفِي كُنّبٍ الطب يَجُورُ. 


قال فى «البرهان»: وأصل الروايةء أنه يكره التعشيره والنقط فى 
ا وقد كال ابن عرد جرّدوا القران: 7 
تلحقوا به ما ليس منهء انتهى. 

والتجريد يحتمل معنيين : 

الآأول» تجريده في التلاوة» فلا تخلطوا به غيره. 

والثاني» جردوه في الخط من النقط› والتغشير ؛ انتهى «مكي). 

قوله : (وَعَلَى هَذَا) أي : على اعتبار حصول الرفق. 

قوله : (وَنَحُوهَا) كالسجدة علامة على آيات السجود. 

قوله: (لا ا بكوَاغدٍ َخْبَارٍ وَنَحُومًا) قال فى «الهندية»: سّيْل أبو حامد 
- رحمه الله تان عق a SE a‏ 
الوراقون فى الغلاف. فقال: إن كان فى المصحف. أو فى كتب الفقه» أو فى 
ال ای و كان فى كني الأ د والفهرم ف كن لهم الله كذ 
في «الغرائب» ل هل المراد الأحاديث أو التواريخ! 

ا( ا فير مصَحَف... إلخ) في «المنح» عن «القنية): ينبغي لمن 
أراد كتابة القران» أن يكتبه بأحسن خط» وأبينه على أحسن ورقة. وان 
قرطاس» بأفخم قلمء وأبرق مدادء ويفرّج السطور» ويفخم الحروف»› 
ويضخم المصحف. انتهى. 

قوله: (وتخوه) الذي في «المنح» ونحوه في «الهندية»: ولا يجوز لف 
شيء في كاغد فيه مكتوب من الفقهء وفي الكلام الأولى أن لا يفعل» 


كِتَابُ الحظر وَالإِبَاحَةِ/ بَابُ الاسْتِبْرَاءٍ وَعَيره 4۷ 


ر 
5 ل خخ بعر ساس 


() جَارَ (دُحُولُ الدَمَيّ مَسْجِدًا) مُظَلَقَاء وَكَرِهَهُ مَالِكَ مُظلَمَاء وَكَرِهَهُ مُحَمَدٌ 
وَالشافْعِيٌ ا المسجل الحرام. 


o‏ سے 
3 ام س2 ايه س + اليه 
1 ا ر ا أيه 0 3 
٠‏ بجی 454 © © ©»#خ © #* © © 8# :+ ث »© ©« ن>+ث* © >6 8486© ©»ثخ 666+ 6# 66> + 66666666 66666 6666© 96> جه ©9666 جه وه 
هم مر رم صر 
هو ا و ع 
سس ggg amay amanan‏ يب ب اس ل عي سس بي سس r‏ ا e r e‏ اي me‏ 


كتب الطب: يجوز ولو كان فيه اسم الله تعالى أو اسم النبي كَل يجوز محوه؛ 
ليلف فيه شيء؛ ومحو بعض الكتابة بالريق يجوز؛ وقد ورد النهي عن محو 
ا لي" 
تعالى أو كغير 

قوله : ا 

وفي «الهندية» عن «التتمة»: يكره للمسلم الدخول في البيعة» والكنيسة. 
وإنما يكره من حيث إنه مجمع الشياطين» لا من حيث إنه ليس له حق في 
الدخول. انتهى «تتارخانية». 

نكر المسجد؛ ليعم كل مسجدء وانظر هل المستأمن ورسول أهل الحرب 
مثله» ومقتضى استدلالهم على الجوازء بإنزال رسول الله ح4 وفد ثقيف في 
المسجد» جوازه. ويحرر. 

قوله: (النَهْ تَكوينِينٌ) قال فى «الهداية»: والاية محمولة على الحضور 
ا e‏ أو ا راق كما كانت عادتهم في الجاهلية. 

وقال الإتقاني: والآية عند أصحابنا محمولة على أن يمنعوا من تولي 
المسجد الحرام؛ للقيام بمصالحه. ويعزلون عن ذلك» أو على طوافهم عراة. 
كما كانوا يفعلون كذلك في الجاهلية. 

فأمر الله تعالى بتنزيه المسجد الحرام عن ذلك؛ لا أن نفس الدخول 
ممنوع» يدل على هذا ما حدّث به البخاري في «جامعه الصحيح» بإسناده إلى 
حميد بن عبد الرحمن بن عوف: «أن أبا هريرة أخبره أن أبا بكر الصديق 
- رضي الله تعالى عنهما - بعثه في الحجة التي آمره فيها النبي يي قبل حجة 
الوداع» في رهط يؤذن في الناس ألا لا يحجن بعد العام مشرك» ولا يطوفن 


م١‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 








ي 9 انزو 


0 اه E‏ هذا ا مر الصَديقُ و" وَنَادَى عَلَى بَعِيرِهٍ 


بالبيت عريان»”'' انتهى. 

فهذا النهي» إما منصرف للمؤمنين أن يمنعوهم عن ذلك, أو لهم. 
وللكفار بناء على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة» وليس هذا نهيًا تكوينيًا ؛ لأنه 
ألا وحلنه مدل لسع كاه وفنا لسن ذلك ن 


وقال الحلبي : تكويني نسبة إلى التكوين الذي هو صفة قديمة ترجع إليها 
es gee‏ ا ير فيهم 


أ 


ن ا : “23 ]. 

والفرق أن الامتثال لا يتخلف عن الأول عقلا بخلاف الثاني» انتهى. 

قوله: (وَقَد جَوَرُوا عَبُورَ عَابر السّبيل جُنبًا) هذا إنما يحسن» لو ذكر دليل 
الشافعى الذي من جملته» ولآن الكافر لا يخلو عن الجنابة» فوجب تنزيه 
المسجل عنة. 

وحاصل كلامه: أن هذا الدليل لا يتم؛ 00 وفيه تأمل؛ لأن 

قوله : ا روا تفريم على قوله E‏ التفريع نظر 
يعلم بالنظر؛ إذ يتوقف على استقراء تام بأنه لم يقع ذلك» والاولي ما جوري 
عليه غيره من أهل المذهب. 

قوله : (عام تسع) بالجر بدل من عامهم. 

قوله : (وَنَادَى عَلَى بَعِيرِهِ) المنادي على البعير بأربعين آية من أول سورة 


.)١9 47 أخرجه البخاري (؟2085/5 رقم‎ )١( 


كتَابُ الحَظر وَالإَاحَة/ بَابُ الاسيئراء وَغَيْه 4 


9 م 


بِسُورَةٍ بَرَاءَةِء وَقَالَ: «ألَا لا يَحُحّ بَعْدَ عَامِنَا هَذَا مُشْرِكُ وَلَا يلوف عُرْيَانَ)”'" رَوَاهُ 


الان وغ ها ا 

Se RR َنْسَ ما مر في فضل الجزْيَةٍ . (و) جَارَ (عيادتة) با لإ جما ماع‎ REE 
براءة» هو علي - كرم الله تعالى وجهه - وقد أرسله 4 عقب الصدّيق» فلحقه.‎ 
والحكمة فى ذلك؛ ليكون الآمر بذلك من أهل بيته كلا.‎ 

قوله : (ولا تنس ما مَرّ فى فصل الحرْيَة) حيث قال» وأما دخول المسجد 
الحرام» فذكر في «السير الكبير»: المنع. 


وفى «الجامع الصغير: عدذمه» والستير الكس ار تضصدف مهن كرح 
الله تعالى- والظاهرء أنه أورد فيه ما استقر عليه الحال» انتهى. 


وذكر قبل هذاء ويمنعون من استيطان مكة, والمدينة؛ لأنها من أرض 
العرب» قال - عليه الصلاة والسلام -: «لا يجتمع في أرض العرب دينان»' 
ولو دخل لتجارة» جاز» ولا يطيل» انتهى. 

قوله: (وَجَارَ عِيَادَته) من إضافة المصدر إلى مفعوله» أي: وجاز عيادة 
المسلم الذمي سواء كان يهوديًاء أو نصرانيًا «مكي»» عن السمرقندي قال في 
«المصباح): عدت المريض عيادة» زرتهء والذكر عائد» وجمعه عواد. 
والأنثى عائدة» وجمعها عوّد بلا ألف» وإنما جازء لما روي: أن يهوديا 
مرض بجوار النبي وَلْةِ فقال: «قوموا بنا نعود جارنا اليهودي, فعاده وقعد عند 
اوقل ا إله إلا الله مسد وسول الله نحظن التدريضن إلى ننه قال 
أبوه: أجبه. فأجابه. وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. ثم مات» فقال 


.)15517( وأحمد‎ »)٠٥١٤۳ أخرجه البخاري (0877/5», رقم‎ )١( 
رقم 06. وأخرجه أيضا : الطبراني في الأوسط (۲/ ١٠ء رقم‎ ۲۷٤ /٦( آخرجه أحمد‎ )۲( 
الهم 200/5 رو اة ا خمد و لیران فقن الأوسط ور جال اخم د رال‎ NO 
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رق ت 


وفي عيادة ة الْمَجَوسِيٌ : قَوْلانٍ. 0( جار (عيادة فاسق) عل الأصَحّ؛ لا 7 
والغادة من حقوق المسليية (9) از (خصاء البهائِم) الهرة. 


النبى يَكِةِ: الحمد الله الذى أنقذ بى نسمة من و د العيادة د 7 ا 


r 


€ [الممتحنة 0 
قوله: (وَفِي عِيَادَةِ المَحُوسِيئٌ: قَوْلَانِ) قال الإتقاني: ونص محمد في 
الي على أنه لا بأس بعيادته. ولكن المشايخ اختلفوا فيه. 


©>؟ » 
فاك : 
© 


a yy 
مُجَالّسَةُ الثقيل حه حُمّی الروح» ولا وَل عَلّى الْمَريض» ولا تَحَرْك راسك ولا تقل‎ 
مَا عَلِمْت أَنّك عَلَى هَذِهِ الْحَال الشَّدِيدَةٍء بل هَوْنْ عَلَيْه يه الْمَرَضَ وَطَيّبٍ قَلبَه وَقل‎ 
له اراك بير بتَأُويلٍ وَاذْكُرْ لَهُه مَا يُزِيدُ رَجَاءَهُ في رَحْمَةٍ اللّهِ تَعَالَى بِشسَيْءِ مِنَ‎ 
الويف وَلَا تَضَْ يدك عَلَى رَأسِهِ َْبمَا يُؤيه إلا إذا لَب وَل لهذا حلت عَلَيه‎ 
ْف تدك گذا جَاءَ عَنِ السَلفِ ولا مَل لَهُ أؤص أو سبل على المسجد كذا أو‎ 
تصدّق على المساكين لا تنس نفسك فَإِنَّهُ مِنْ أَعْمّالٍ الْجِهَالَةَ انتهى. المجتبى).‎ 

قوله: (وَجَارَ عِبَادَةٌ فاسق) وهذا غير حكم المخالطة» ذكر صاحب 
«الملتقط»: يكره للمشهور المقتدى به الاختلاط برجل من أهل الباطل› 
والشرء إلا بقدر الضرورة؛ لأنه يعظم أمره بين الناس» ولو كان رجل لا يعرف 
يداريه؛ ليدفع الظلم عن نفسه من غير إثم فلا بأس به» انتهى. 

قوله : (وَجَارَ خِضَاء البَهَائّم) بالمدء وهو نزع الخصية» ويُقال: خصي. 
ومخصي » فيجوز استعمال فعيل» ومفعول» كما في «المصباح). 

قوله: (حَشَّى الهرّة) والظاهر أن الدجاج كذلك, وقد قيل: إن البهيمة كل 
حي لا يميز. 
)١(‏ ذكره في «البدائع» .)١5/١١(‏ 


كِتَابُ الحظر وَالإبَاحَة/ يَابُ الاستبراء ويره ۱۱ 


ت 7 چ م ا 0 م م 2 عن و 2 عن جم 
وَأما خصَاءُ الادمَيٌ فحَرَّام» قيل: والفرس وقيدوه بالمنفعَة وَإِلا فحرام. 


و 


(وَإِنَْاءُ الحمير عَلَى الخيل) کیک (قَهِسَتَانِى)». 
(وَالحْقْتَهُ) لِلئَّدَاوِي وَلّو لِلرَجُل بظاهر لا بنجّسء وَكَذَا كُلَ تَدَاو لا ب 


ر 


e 
0 سس‎ 
5 ييا‎ 


3 و € ت‎ o 


2 ساسم ل 5 50 سے ف ا ا ر ٠‏ ا 
بظاهرء وَجَوَّرْه في «النهَايَة) بمحرم إذا أخبَره طبيبٌ مُسْلِم أن فيه شِفاءً 


1 
E 


۰ 
ص 


قال في «القاموس»: البهيمة كل ذات آربع قوائم» ولو في الماءء أو كل 
حى لا يميز» انتهى : 

وعمومه للدجاج . ونحوه على التفسير الثاني ظاهر. 

قوله: (قِيلَ: وَالمَرَس) ذكر شمس الأئمة الحلواني: أنه لا بأس به عند 
أضبحاننا : وذكر شيخ الإسلام : أنه حرام. 

قوله: (وَقَيَدُوهُ بِالمَْمَعَة) ا أو دفع المضرة. قال في «الهندية» بعد ذكر 
خصاء الخيل : وأما في غيره من البهائم » فلا بأس به» إذا كان فيه منفعة» وأما 
إدا لم يكن منفعة. أو دفع ضرر » فهو حرام. كلا في «الذخيرة»). وعللوا جواز 
الخصاء؛ بأن فيه تطييبًا للحم» وترك النكاح» والنزو. 


تنبيه: 

لياس بكي البهانم للعلامة6 ولا باس نك الضييان: إذا كان لذاء 
ف ذلك مداواةء وكذا لا بأس بذبح الهرة» إذا كانت مؤذية» ويكره 
ضربهاء وتعريك أذنهاء ولا بأس بثقب أذن البنات الأطفال؛ لأنهم كانوا 
يفعلون ذلك في زمن رسول الله وَةِ ولآنه إيلام لمنفعة الزينة» انتهى» «سري 
الدين» عن «المحيط»). 


ا (على الخَيْلِ) الأحسن الرمكة؛ لأن الخيل اسم جمع يستوي فيه 
الك واا ا 

قوله : (للتداوي) أي : لأجل نفع. 

قوله: (وَجوْرَه في «النْهَايَةِ)... إلخ) قال في «الهندية»: ولو أن مريضًا أشار 
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2 م ل ام مر 20 ا IEG‏ ا م ها م و؟© يم هم ا ل لاس 

قلت : وَفِي «البَرَّازِيّة : وَمَعْتى قولِه بي : «إن الله لم يَجَعَلَ شِفاءَكم فيمَا حَرَّمَ 
اھ 5 0 r‏ ا 2 لول ال كه - م ووه ر کک 
ا نمي الحرمة عند العلم بالشفاء دل عله وار إسّاغة اللقمة بالخدر: وخؤار 


ا ع 
عه 
ب 


5 م يتنس اوس مان مه م 76 
شَرَبهِ لإرَالةٍ العطش انتَهَى. وقد قدمتاه. 
ا 0 چ © or‏ 2 و عه في 2 5520 ا 
(و) جَاز (رٍزق القاضِي) مِنْ بَيْتِ المَالٍ لو بيت المَالٍ خلالا جِمِعَ بحق وَإِلا لم 
2 3 سر صر قي صر كك 68م عع ل وو > ه 2 ر ٠ o‏ ع ر 0 ١‏ #2 3 
يجل» وَعَبْرَ بالرزق ليفيد تقديره بقدر ما يفيه وأهلو في كل زمَانٍ ولو غنيا في 


إليه الطبيب بشرب الخمر» روي عن جماعة من أئمة «بلخ»: آنه ينظر إن كان 
يعلم يقينا أنه يصح حل التناول. 
وقال الفقيه عبد الملك -عن أستاذه-: لا يحل التناول «ذخيرة». 


ونقل عن التمرتاشي : يجوز للعليل شرب الدم» والبول» وأكل الميتة 
للتداوي»› ادا أخبره طبيب مسلم أن شماءه فيه » ولم يجد من المباح ما يعقوم 
وفي «خزانة الفتاوى»: وأكل خرء الحمام ‏ للدواء ‏ لا بأس بهء انتهى. 
قوله: (وَجَارَ ررق القاضى) لأنه حبس نفسه لمصلحة المسلمين؛ والحبس 
من أسباب النفقة؛ وعلى هذا كانت الصحابة؛ والتابعون؛ وقد فرض رسول 
الله ميو لبعض عماله. 
قوله: (وَإلا لَمْ يَجِلَ) نه فال الغيير ) فيجب رده على صاحبه» اتتهھ 
«زیلعی». وظاهره» ولو اختلط بعضه ببعض» وجهلت أربابه. 
)١(‏ حديث أم سلمة: أخرجه أبو يعلى »4١٠7/١17(‏ رقم 25477)» قال الهيثمي (87/5): رجال 
أبي يعلى رجال الصحيح خلا حسان بن مخارق» وقد وثقه ابن حبان. والطبراني (27757/77 


رقم »)۷٤۹‏ والبيهقي (۱۰/ ۰٥‏ رقم 2»)١95577‏ وإسحاق بن راهويه 219/١(‏ رقم 18), 
وابن حبان /٤(‏ ۲۳۳» رقم ۱۳۹۱). 

حديث ابن مسعود الموقوف: أخرجه الحاكم (5/ 2.557 رقم 207209 والبيهقي 25/٠١(‏ 
رقم »)١95575‏ والطبراني (9/ 2755 رقم 91/15)» وذکره البخاري تعلیقا /٥(‏ ۲۱۲۹). قال 
المناوي (75057/7): قال في المهذب - أي: الذهبي : إسناده صحيح. 


كِتَابُ الحَظر وَالإِبَاحَةَ/ بَابُ الاسْتِبْرَاءِ ويره ۳ 
الى ا 7 ه َه كر ل 36 ا 2 ا 9 - 
الأصّحء وَهَذا لو بلا شرطء ولو به كالأخرة فحَرَام لأن القضَاءَ طَاعَة فلم تجز كَسَائِرِ 
الطاعات. 

o NE N 


(َ) جَارَ (سَمَرُ الأَمَة وَأمّ الوَلَهِ) وَالمُكَائَبَةِ وَالمُبَعَضَةٍ (با مَحْرّم) هَذَا فِي 
زَمَانِهِم: ا ص رافلا لعلة أَهْل الفْسَادِء وَبِهِ تی «ابنٌ کمّال». / 

(و) جَارَ (شِرَاءُ مَا لا بد لِلصَّغِيرٍ مِنْهُ وبيعُهُ) أي : بَيْعْ مَا لا بُدَ للصَّغِيرٍ مِنْهُ (لأخ 
عَم وَأ مط هُوَ ي حِجْرِجِمْ) ي : في گتيوم َا لا. 

() جَارَ (إجَارَيُهُ لأمّهِ قَقَط) ش25 


ومنه يعلم قول من يقول: المجموع من حرام مكس وغيره. إذا اختلط.» 
وكيا كه اونا ده يحل تناوله لمن هو مصرف بيت المال. 

قوله: (وَهَلْ يَجحْري فِيهِ كلامُ المْتَأَخْرِينَ) أي : مم مكو ان لايك جار على 
الطاعة. 

قوله: (يَحَرَّرَ) أقول من خصه بقراءة القرآن» أو والفقه لا يجوّزه فيما 
عداهما» ومن عمم في كل الطاعات› أجازه» وقد سبق في الإجارة. 

قوله: (وَجَارَ سَفَرُ الأَمَةِ وَأمّ الوَلّدِ) لأن الأمة» أي: ونحوها بمنزلة المحرم 
لعامة الرجال» فيما يرجع إلى النظر› والمسنح فكما يجوز للحرة أن تسافر مع 

قوله: (وَالمِبَعَضَةَ) عنده؛ لأنها كالمكاتبة» لا عندهما؛ لأنها حرة» إذ 
الف لا عه ا عبدههاء 

قوله: ( وحار شرا ما لأ بذ للضغير :هنه) كتنف وكسوة». واستئجار ظثر. 

قوله: (وَإِجَارَتَهُ لأمَهِ) لأنها تملك إتلاف منافعه بغير عوض بأن تستخدمه 
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لَوْ في حِجْرِهَا وَكَذَا المُلتَقِط عَلَى الأ صح گذا عَرَاهُ المُصَنْفُ لِشَرْح «المَجْمَع» ولم 


م 


أرقف يي مكنا ما يناقيفع فا 


صن 


شت لحم َع قث الى ,ا e‏ 
داعب مووي اد 
(و) جَارَ (بَبْعُ عَصِير) عب (يمُن) يعم أنه E‏ أن المَعْصِيَةَ لا تَقُومْ 


ت 


قوله : (لَوْ فِي حِجْرهًا) هذا قول محمد؛ وقال أبو يوسف توّجره مطلقاء 
ولو كان فى عيال الغيرء أفاده الحموي. 

قوله: (وَلَمْ أَرَهُ فيه) قال : في «التبيين»: وفي رواية القدوري» يجوز أن 
يؤجره الملتقط› وتسلهة فى ص اة وخا ا في لأن فيه ضرورة» ونفعًا 
مهنا للضخير): انتهن مخضا 

قله 1357 لقند ) نقيت كلا هرو ا ذه مدن د العمة اننا فو هروه IGS‏ 
وليس كذلك بل هذا سبق قلم من المؤلف» وقد أراد نقل ما في «الشرنبلالية» 
عن «الكافي» وهو: E‏ إذا كان في حجر العم. فآجرته أمه. صح عند أبي 
يوسف؛ لأنه من الحفظء وقال محمد: لا يجوز؛ لأن الحفظ هنا للعم. كذ 
في «الكافي»» وهو الخلاف السابق . 

قوله: (لَمْ يَجُرْ) لأنه مشوب بالضررء انتهى «زيلعي). 

قوله: (كَمَا يُْلّمُ مِنَ «الدّرَرِ)) عبارتها» وفي فوائد صاحب « «المحيط) : 
أجر الآب» أو الجد.ء أو القاضى الصغير فى عمل من الأعمال» قيل : د 
يجوز إدا كانت الإجارة بأجر المثل حتى إذا آجره أحدهم بقل منه» لم يجز. 
والصحيح أنه: تجوز الإجارة ولو بالأقل» انتهى. 

الا لرن الى :و لوخملا لاقل على الغين الس وة اا عن تفت 
المخالمة. 

قوله: (وَجَارَ بَيِعٌ عصير) كما جاز بيع الجارية المغنية. والكبش النطوح› 


كات الحظر والاباحة/ بات الأسشتراء وَغَيْرة ٥‏ 


له Z2 Torco‏ را ا و نرق ف ا o‏ ر م و ر و ر ت ر 
بعينِهِ بل بعد تغيرهء وَقيل يكره لإعانته على المعصية. ونقل المصنف عن «السراج» 
رالمشکلات أن قوله: مِمَّنْ أي : مِنْ كافر. 

۶ سه مر 6 be‏ أ َ سام ”م سس 2 2 عن ا س ‌ 

أما ببعة فِن المسلع فبكره: وفثله فين الجؤهرة واليافاتي وعرهماءراد 
ESE CZ‏ ےی و ورو رو 2 
القهستانِيٌ معزيا «للخانية» أنه يكره بالاتقاق. 

o 500‏ لتر َه o‏ 3 و سر 1 0 َه n9.‏ € ت ا م 2 و 

اد a SS‏ وب ساد مِنْ أَهْل الفِثْنَةٍ) لأن المَعْصِيَة تقوم 
لاه م ت م 0 2 250 ر ت م 3 اه لاه هم اس ر ور 
بعبنه د الكرَاهَة فِي مَسْأْلة الأَمْرَّدٍ مصَرَّحٌ بها فِي بيوع «الخَانِيّة) وَغْيْرهَاء واغتمده 
المْصَنَفُ عَلَى ما في خلا الرَيْلعِيَ وَالعَينِيَ وَإنَ أكَرَهُ المُصَنتْ فِي بَاب البْعَاة. 


سے 


8 و َ لد تامس 2 رھ ت ّ۵ ¢ ت 2 0 0 م سام وسو رو روود ےہ 2 
ف وقدمنا ئمة معزيا «للنهر» أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريماء 


چپ سے ہے مم 


والحمامة الطيارة» والديك المقاتل؛ لأنه ليس عينها منكرًا» وإنما المنكر فى 
استعماله المحظور. وفي «البرهان»: ومنع الشافعي ومالك لقوله تعالى: «9ولا 
وو عَلَ الْاثْوِ وَالْعَدَوْنِ» [المائدة: ]١‏ ولنا قوله تعالى: «#وآحلَّ اللَهُ اليم 
[البقرة: [۲۷١‏ انتهى. 

قوله: (أي: مِنْ كافر) فيه أنه لا يظهر إلا على قول من قال: إن الكفار غير 
مخاطبين بفروع الشريعة» والأصح خطابهمء وعليه فيكون إعانة على 

وفي «القهستاني» : وفيه إشارة إلى أنه لو لم يعلم أنه يتخذ الخمر لم يكره 
بلا خلاف» وإلى أن يبيع العنب» والكرم منه لم يكره بلا خلاف» كما في 
«المحيط». لكن في بيع «الخزانة» أن بيع العنب على الخلاف» انتهى. 

قوله: (مَعْرِيَا «للتهر») قال فيه من باب البغاة» وما في بيوع «الخانية»: من 
أنه يكره بيع الأمرد من فاسق يعلم أنه يعصي به مشكل» والذي جزم به الشارح 
فى الحظر› والإباحة: أنه لأ يكره بيع جارية ممن يأتيها في دبرها. أو بيع 
غلام من لوطي» وهو الموافق لما مر. 

وعندي أن ما في «الخانية» محمول على كراهة التنزيه وهو الذي تطمئن 
إلبه التفوين 4 إذ لا يتكل انه وإن لم يكن معيئاء أنه متسبب في الإعانة» ولم 
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ت س 00 ص دو o‏ 5-1 2 
٠ 6 ٠. 1 |‏ | مه © + م 
وإلا يا ؛ فليحفظ ! توفيقا 


أر من تعرض لهذاء انتهى. 

وفي «حاشية الشلبي» معزيًا إلى الولوالجي: يكره بيع الأمرد ممن يعصي 
الله فيه؛ لأنه إعانة على المعصية» وفيها عن «المحيط»: اشترى المسلم 
الفاسق عبذا أمردء. وكان ممن يعتاد إتيان الأمرد يجبر على بيعه. 


قوله: (وَجَارَ تَعْمِيرٌ كُنِيسَةٍ) أي : بالترميم لا بالإعادة بعد الهدم» وظاهره 
جوازه» وأنهم لو استأمروا الإمام» أمرهم» وأنه يجوز للمسلم أن يؤجر نفسه؛ 
لذلك قال الإمام السبكي : لا نمنعهم الترميم» أي: في القديم المشروط 
بقاؤه» وليس المراد به أنه جائز أن نأمرهم به» بل معناه نتركهم» وما يدينون» 
فهو من جملة المعاصي التي يقرون عليها.ء كشرب الخمر» ونحوه» ولا نقول 
إن ذلك جائر لهم 000 

وهكذا ترميم الكنائس عند من يقول به في بعض الأحوالء فينبغي أن لا 
يأمرهم ولي الأمر به كما يأذن في الأشياء الجائزة في الشرع» وإنما معنى 
تمكينهم بأن يخلى سبيلهم» ولا ننكر عليهم» وإذا علم ذلك فلا يلزم منه 
جواز الترميم؛ لأن ذلك يستدعي كونه مباحًا شرعًا ألا ترى أنا نقرّهم على 
الصليب» ولا يستحق صانعه أجرة» ونقرهم على التوراة والإنجيل» ولو 
اشتروها أو استأجروا من يكتبها لم نحكم يصحتهء فكذلك الترميمء إذا 
مكناهم منه» لم يحل للسلطان» ولا للقاضي أن يقول لهم: افعلوا ذلك ولا 
أن يعينهم عليهء ولا يحل لأحد من المسلمين أن يعمل لهم فيهء ولو 
استأجرواء ورفع الحكم إلينا حكمنا ببطلان الإجارة» ولا نزيد على مجرد 
التمكين بعد التخلية» ونتركهم وما يدينون» انتهى من رسالة الشرنبلالي. 

والكلام في الإجارة فى مذهب الإمام الشافعي -رضي الله تعالى عنه- 
والمذهب الصحة. 


كناب الحَظر وَالإباحة/ بَابُ الاسْيبراء وَعَيْره ۱۷ 


IOVOCEGCOCUVUCCCVOGGVCCGCCOVCOCCCCCGGCCCCCLSCOCOCCCCCOCOCCCCOCOCCCCCCCOCOCCCCCCCCCCCVCECSCECGGVECCCGGCGCSECCGCGLCCLGOCLOLLGECGGNOVCOCBCEOVCLGLCGGGLOCGOCOCGGLVCVCOLGGVGOCES 


قال في «المنح»: ولو أن مسلمًا آجر نفسه؛ ليعمل في الكنيسة ويعمرهاء 
لا بأس به؛ لآنه لا معصية فى عين العمل» ولو آجر نفسه من نصرانى ؛ لمكي انين 
له الناقوس كل يوم بخمسة دراهم. وفي عمل آخر يعطي له كل يوم درهم. 
قالوا: لا ينبغي له أن يؤجر نفسه منهم. ويطلب الرزق من عمل آخر» اني 
ولو كان فى غاية الفقرء ولو رضى بهء. ويجب هلمه» ولا يعاد لوانهدم. 
ويضمن ما تلف به قبله» ويهدم وإِن لم يلاصق بنيان المسلم. بحيث يطلق عليه 
لا يتم اجتناب محرم». ا3 باجتنابه» فهو محرم أي : يجتلب » قاله الشيخ تقي 
الذيق ؤساتر العلماء أكمة الديخ» انتهى:» 


تنبيك : 
قال الشرنبلالي في رسالته المؤلفة في هدم دير الجوانية› چک و حباك 
بسنده إلى عبد الرحمن بن غنم : أنه كتب إلى عمر بن الخطاب حين صالح 
نصارى الشام: بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب لعبد الله عمر أمير 
المؤمنين من نصارى الشامء لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسناء 
ودراريناء» امالا وهل لتنا » وشرطنا لكي على اشفا : 

تسسات ل دتما عورا سم سر لها اذو اول كسا د 
ونوسع أبوابها للمارة. ابن السميل. 
اسشا ولا منازلنا جاسوساء ولا نكتم غشا للمسلمين› ولا نعلم أولادنا 
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القرآن» ولا نظهر شركّاء ولا ندعو له أحدّاء ولا نمنع أحدًا من أقاربنا الدخول 
في الإسلام إن أراده ‏ وأن نوقر المسلمين» وأن نقوم لهم من مجالسنا إن 
أرادوا جلوسًا ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم. من قلنسوة» ولا عمامة» 
ولا نعلين» ولا فرق شعرء ولا نتكلم بكلامهم» ولا نتكنى بكنيتهم» ولا نركب 
السروجء ولا نتقلد السيف. ولا نتخذ شيئًا من السلاح» ولا نحمله معناء ولا 
ننقش خواتيمنا بالعربية» ولا نبيع الخمور. وأن نجرّ مقادم رؤوسناء وأن نلزم 
ينا حيقها كنا 4 :وآن نشه الزنائير على اطا وال رولا ولا ای 
ون طريق ا و لاف كتانيينا : 
وأن لا نضرب بناقوس في كنائسنا بحضرة المسلمين» وأن لا نخرج شعانيناء 
ولا باعونا ولا نرفع أصواتنا مع أمواتناء ولا نظهر النيران معهم في شيء من 
طريق المسلمين» وأن نرشد المسلمين» ولا نطلع عليهم في منازلهم». 

فلما أتيت عمر بن الخطاب بالكتاب زاد فيه: «وأن لا نضر بأحد من 
المسلميق رطا ذلك لهم على انف و اهل ملتنا + وتيلنا متهم الأمان عفن 
نحن خالفنا ما شرطناه لكم على أنفسناء فلا ذمة لناء وقد حل لكم منا ما حل 
لأهل المعاندة» والشقاق. 

زاد الخلال: ولا نضرب بناقوس» إلا ضربًا خفيمًا في جوف كنائسناء ولا 
نرغب في دیننا زاد بعد قوله: ولا فرق شعرء ولا في مراكبهمء وأن نوقر 
المسلمين في مجالسهم. ولا يشارك أحد منا المسلم في تجارة. إل ان بيكون 
إلى المسلم أمر التجارة. 

وزاد: فكتب لهم عمر أن أمض لهم ما سألوهء وألحق فيه حرفين 
اشترطهما عليهم مع ما شرطوا على أنفسهم : أن لا يشتروا شيئًا من سباياناء 
ومن ضرب مسلمًا عمدّاء فقد خلع عهده""' انتهى ما كتبه الشيخ قاسم» وقد 


.)504/19( انظر: القصة في المجموع شرح المهذب‎ )١( 


كِتَابُ الحظر وَالإيَاحَةَ/ يَابُ الاسْتَبْرَاءٍِ وَغَيْره 1۹ 
و(حمل حمر ذمع) بنفية أو ابه (باجر) لا عَضْرُهَا ِقِيّامِ المَعْصِيَة بِعَيْيِه. 

(و) جَارَ (إِجَارَةُ بَيْتِ بِسَوَادٍ الكُوكَةِ) أي: قُرَاهَا (لا بِعَيْرِهَا عَلَى الأَصَحٌ) وَأَمَّا 
الأمْصَارُ وَقرَى غَيْرٍ الكُوَةٍ ََا يُمَكُنُونَ لِظَهُورِ شِعَارٍ الإسْلَام فِيهَاء روخص سراد 


الحوقَة لذن غَالِبَ أَهْلهًا َمل الدمةِ يد بت نار أو كيبسَة أو بَْعَة أو يُبَاعٌّ فيه 
ا لْحَمْدٌ) وال الاك ذلك أنه إِعَا ل وبه قَالّت الثلانة ا 


سخ ره اله ا التي 


قوله : (وَحَمْلَ حَمْر ذِمَيّ) ويطيب له أجره عند الإمام» وكرهاه للعن عشرة 
في الخمر : 
يحصل بفعل فاعل مختارء وليس من ضرورة الحمل كونها معصية؛ لأنه يكون 
للإراقة. ا والحمل. 0 الملعون فاعله في الحديث. ما قرن 
يقصد المعصية. 

فال فخر الإسلام: قو لالإمام فقياسن2) وقولهما اس یا اتم 
(احموى). 

قوله : (لقيام المعصِية بعَينه یر بعينه) فيه منافاة ظاهرة لقوله شايفا ؛ لآن المعص ا 


تقوم بعينه» وعلله في «المني: بأن النبي ية لعن العاصر. 
قوله : (بِسَوَادٍ الكوفة) سمي بذلك؛ لكثرة ما فيه من زرع الأخضرء وغرسه 
حتى ترى من كثرته سوادا» وقريب من هذا المعنى قوله تعالى: 
مُدْهَآئَنَانِ 469 [الرحمن : 15]. 
قوله : (وَآَمَا الأمْضصَارٌ) الأنسب في التعبير كالأمصار.. إلخ. 
قوله : (لِظَهُورِ فعا الإشلام ) قاذ تعارضن مهار ا 
قوله : (لأنَه إعَانَة نَهَ عَلَى المَعْصِيّةٍ) وله أن الإجارة تقع على منفعة البيت؛ 


ولهذا يجب الأجر بمجرد التسليم» ولا معصية فيه» وإنما المعصية بفعل 
المستأجر» وهو مختار فيه» فقطع نسبته عنه. 
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(5) جَارَ (بَِعُ بنَاءِ بُيُوتِ مَكَةَ وَأَرْضِهَا) بلا كَرَامَةِ: وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِنُ وَبِهِ يُقْتَى 
١عَيْنِيَ)‏ وَقَد مَنَّ في الشّفْعَةٍ. 

وَفِي «البُرْهَانِ) فِي بَابٍ العْشْر : وَلَا يُكْرَهُ بَيْعُ أَرْضِهًا كَبِنَائِهَا وَبِهِ يُعْمَل. 

وَفِي «مُخْتَارَاتِ النْوَازِلِ) لِصَاحِبٍ «الهِدَايَة : ا 0 بيع بنائها وَإِجَارَتهَا > لکن 

في الرَّيْلْعِيَ وَغَيْرهِ : يكره إِجَارَتَهًا وَفِي آخِرٍ الفَصْلٍ الْحَامِسٍ مِنَ «الَتَارحَانِية) وَإِجَارَةِ 
الشات NL‏ ه إِجَارَةَ بيُوتِ مَكَةَ فِي يام المَؤْسِم. وَكَانَ يُمْتِي 
لَهُمْ أَنْ يَنْزِنُوا عَلَيْهُم فِي دُورِهِمْ لِقَولِهِ تَعَالَى : «إسوَآء الْعدكتٌ فيه لاد [الحج : 5؟] 

قوله: (وَجَارَ بَيِعٌ ب بتاءِ بوت مَكة) بالإجماع «مسكين»؛ لأنه ملك لمن بناه 
كد يتن فى ا روت 

قوله: (وَأَرْضِهَا) هو قولهماء وإحدى روايتين عن الإمام؛ لأن أرضها 
مملوكة لآهلها؛ لظهور أثار الملك». وهو الاختصاص بها شرعًاء وقوله مَك : 
«وهل ترك لنا عقيل موا عر لي ار اب موت 
اليو رن ارك ساس بيع أراضيها والدور التي فيها من غير نكير وهو من 

وقال أبو حنيفة : لا يجوز بيع أراضيها لما روي أنه كيه قال : ١مَنْ‏ أكَلَ 
آخر أرضن انكة فكانمًا ى اا امن وبقولهما يفتى. 

ور في «البزازية» بقول الومام وهو الكراهة وخر دليله في «الهداية» فدل 
على اختياره» وأما إجارتها فتكره كما في «التبيين» و«الهداية». 

وقال في «مختارات النوازل» لصاحب ب «الهداية» لا باس بإجارتهاء انتهى. 

قوله : (وَقَد مَّ في الشَفْعَةِ) قال في «المنح) : وقدمنا فى الشفعة أن الفتوى 
على صحة بيع دور مكة ووجوب الشفعة فيهاء انتهى. 

قوله: (قالا) أي : صاحبا الكتابين. 


(۱) ذکره في فتح القدیر )۳٠١/۲۲(‏ 


كَابُ الحظر وَالإِبَاحَةِ/ بَابُ الاسْيَبْرَاءِ وَغْيْرهٍ ١١‏ 


وَرَحص فيهًا في َير ايام المؤسم انْنَهَى. فَلِيْحْمَظ ! 

قلت : وَبِهَذَا يَظْهَرٌ المَرْقَ وَالتَوْفِيقُ» وَمَكَذَا كَانَ يُنَادِي عُمَرَ بن الطاب رضي 
الل عَنْهُ يم المَؤْسم وَيَقُول: 5 TS‏ اك نر الاي 
FT NE‏ 

() جَارَ (قَيْدٌ العَبْدِ) تَحَرُرًا عن التَّمَرّدِ وَالإِيَاقٍ وَهُوَ سنه المُسْلِمِينَ في المسّاق. 

(وَكَبُولَ هَدٍ َيه اجر وَإِجَابَة 5 وَاسعْعَارَةٌ ذاقة) ايا نا 

(وَكْرِهَ كَسْوَتَةُ) أي: قَبُولُ هَدِيَّةِ العَبْدٍ (نُوْيًا وَإِهَدَاؤُُ النَفْدَيْنِ) لِعَدّم الصَرُورَةٍ 


قوله : (وَبِهَذَا يَظْهَرُ الَرْقَ) أي : بين أيام الموسم وغيرها. 

قوله : (وَالتَوْفِيقٌ) فمن قال بكراهة الإجارة حمل على أيام الموسم» ومن 
نفاها حمل على غيرها. 

قوله : (وَهَكذا) أي : كما كان الإمام يفتي. 

قوله: (تَحَرُرًا عَن التَمَرْدِ وَالإِبَاقِ) أفاد بذلك أن الجواز لهذا القصد» فلو 
لم يكن شيء من ذلك يكره لما فيه من الإيذاء للحيوان المحترم ومثل العبد 
الأمة؛ إذ لا فرق. 

قوله: (وَقَبُول هَدِيتِهِ تاجرًا) أي ير الكو والنقدين لما يأتي قال 
الكرخى فى كتاب المأذون من «مختصره» لو اهدق الماذون هد أو دا 
وي إلى 000 فخواه أو أ فاو ويد لا ار ا 
بأس به ولا ضمان على الرجل الحر في شيء من ذلك إن عطبت الدابة تحته أو 
تخرّق الثوب من لبسه ولا بأس أن يقبل من العبد صدقته باليسيرء 
ملخصًا من «حاشية الشلبي». 

قوله: (وَكره كَسْوَّنهُ) بفتح الكاف مصدر كسوته احموي). وفي 
«(القاموس»): كسوة بالضم بلدة معروفة بدمشق والثوب ويكسر وفي المختار: 
كسوته ثوبًا كسوة بالكسر فاكتسى» انتهى. وظاهره أن المصدر يأتي بالكسر. 

قوله : (أي: قَبُولُ هَدِيّةِ العَبْدِ) أشار به إلى أنه من إضافة المصدر إلى فاعله 
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(وَاسْيَخْدَامٌ الخَصِي) ظَاهِرهُ الإظلاق» وَقيل: بل دُخولة عَلى الحرم ا 
عا 

قال المُصَتَف: [(5) كرة (إِفرَاض) أي : إِعْطاء (بَقَالٍِ) كَحََازِ وَغَيْرِهِ (دَرَاهِمَ) أَوْ برا 
ا ا E‏ ُتَمَرّقَا (مِنْهُ) بذَّلِكَ (مَا شَاءَ) وَلّو لَمْ يَسْتَرظ 


إلى د ا 

قال في «التبيين»: والقياس أن لا يجوز الكل ؛ لأنه تبرع والعبد ليس من 
أهله لكن جوز للضرورة استحساتا ؛ لأنه لا يجد بدا منه كالضيافة ليجتمع إليه 
المجاهزون» أو يجلب قلوب المعاملين؛ فكان من ضرورات التجارة» ومن 
ملك ا ملك ا هر من رورا a‏ النبي بيه قبل هدية سلمان 
الفارسي قبل أن يعتق» وقبل هدية بَرِيرَةً. وقال: «هو لها صدقة ولنا هدية». 

وكان عليه الصلاة والسلام يجيب دعوة المملوك» انتهى. 

والمجاهزون بالزاي جمع مجاهز وهو الغني من التجارء وكأنه أريد به 
المجهز» وهو الذي يبعث التجار بالجهاز وهو فاخر المتاع أو يسافر به فحرّف 
إلى المجاهز» انتهى «عزمي زاده). 

قوله : (وَاسْتِخْدَامْ الحَصئ) لأن فيه تحريض الناس على الخصاء الذي هو 
مثله» وقد صح أن النبي كله نهى عنها فيحرم» انتهى «منح). 

قوله: (وَقِيلَ:بَلْ دُخُولَّهُ) الأولى بل في دخوله وعلى القيل اقتصر 
«القهستاني». ونقله الكرماني› اه الإطلاق فكان هو المعتمد. 

قال الشارح: قوله : (ولولم به E‏ او ا 
الحكم في الصورتين» ويكون عطفًا على قوله: يشتر 

قال في ل وجعل المسألة في (التحنين والمويل» 0-5 
أوجه: إِمّا أن يشترط عليه في القرض أن يأخذها تبرعًا أو شراء أو لم يشتر 


.)"”17/1757( ذكرهما في فتح القدير‎ )١( 


ِتَابُ الحَظر وَالإِبَاحَةِ/ بَابُ الاسْتَبرَاءِ وَغَيْرِ ۱۹۳ 
حَالَ العَقْدٍ كن يَعْلَّمُ أَنَهُ يَدَعُ لِذَلِكَ «شرنبلالِيّة». لأَنَهُ قَرْضْ جر تَفْعَا وَهُوَ بَقَاءُ مَالِهِ 
لو وة َم يكْرَةِ نه َوهَلَكَ لا يَضْمَُ» ودا و شَرَط ذلك قبل الإفُراضي ف 
أقرَضه لم يكره اتمَاقا «قهستاني» وشرنبلالية. 

00 0 0 (اللَِبُ ا 7 1 E‏ ر 3 أله 0 مَل 0 0-07 


7 د م مل 


لبا e‏ کن الغ قاي الزق والقاب قوق 


ولكن يعلم أن يدفع لهذا أو قال قبل ذلك» فة ففي الوجه الأول والثاني لا يجوز؛ 
لآنه قرض جر منفعة» TE‏ نه لبن شاط ال فإذا 


أخذ بقول في كل وقت يأخذ هو على ما قاطعتك عليه» انتهى. 

قوله: (وَهوَ بَقَاءٌ مَالِه) وكفايته للحاجات. ولو كان في يده لخرج من 
ساعته ولم يبق. 

قوله : (وَكْرةَ تَحْرِيمًا اللّعِبُ) بكسر اللام وسكون العين وفتح اللام وكسر 
العين وسكونها مصدر لعب بالكسر والاسم اللعبة بالضم ما يلعب به «قاموس). 

واللعب ما لا فائدة فيه أصلًا كشف. 

قوله: ١بالئَرْهِ)‏ هو اسم معرّب ويُقال: له النردشير أيضًا بفتح الدال وكسر 
احور ر ار ا مللة وضع له الذرو قم فى یات و ین ایت 
قيل : إن الشير معناه الحلو وفيه نظر! 

قالوا: هُرَ مِنْ مَوْضُوعَاتٍ شَابُورَ بن أَزْدَشِيرَ نَانِي مُلُوكِ السَّاسَانِيّةَء وهو 
حرام مسقط للعدالة بالإجماعء انتهى «قهستاني». ا 

قوله: (وَالشطرَنجُ) معرّب شدرنج وإنما كره؛ لأن من اشتغل به ذهب 
عناؤه الدنيوي وجاءه العناء اللأخروي» فهو حرام وكبيرة عندناء وفي إباحته 
إعانة الشيطان على الإسلام والمسلمين «كافي». 

قوله: (قَاضِي الشرْق وَالعَرْب) هو الإمام الثاني أبو يوسف؛ لأن ولايته 
شملت المشارق والمغارب» انتهى عبد البر. 
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ودا ٳڏا لم ماز وَلَم يُدَاومْ وَلَمْ يُخلَ يوَاجبٍء وَإِلَّا َحَرَامٌ بالإجماع. 

(و) كُرَِ (كُلُ لَهُو) لِفَوْلهِ لِ: «كُلَ لَهْوِ المُسْلِم حَرَامٌ إلا تَكَانَةَ: مُلَاعَبَّة أَهْلِه 
وَتَأَدِيبهُ بِفَرَسِوء وَمُنَاضَلَته بقَْسِه)(". ۰ 

قوله: (وَلَمْ يُخْلَ بوَاجب) ولم يكثر عليه الحلف بالكذب ففي «أدب 
القاضي» لا تسقط عدالة اللاعب بالشطرنج إلا إذا قامر عليه أو شغله ذلك عن 
الصلوات أو أكثر الحلف بالكذب» فأما بدون هذه المعاني» فلا تسقط عدالته 
لاختلاف العلماء في حرمة لعبه» انتهى عبد البر. 


فرع: 
ويجعل في تلك الحفر حصى صغار يلعب بهاء انتهى «منح). 

ا وکر كل ییآ لت وغيف تالثلاثة بمغنى :زاحين كما فى 
«شرح التأويلات» والإطلاق شامل لنفس الفعل واستماعه كالرقص والسخرية 
والتصفيق وضرب الأوتار من الطنبور والبربط والرباب والقانون والمزمار 
والصنج والبوق فإنها كلها مكروهة؛ لأنها زي الكفار واستماع ضرب الدف 
والمزمار والغناء وغير ذلك حرام وإن سمع بغتة يكون معذورًا ويجب أن يجتهد 
أن لا يسمعء انتهى «قهستاني). 

قوله : (لِقَْلهِكلِ... إلخ) وقال كَل : «لا تحضر الملائكة شيئًا من الملاهي سوى 
النضال والرهان»”' أي : المسابقة بالرمى والفرس والإبل والأزجل «قهستانى». 

قوله: (وَمْنَاضَلَتِهِ بِقَوْسِه) قال في «مختصر النهاية» يقال: انتضل القوم 
6 حديث عقبة بن عامر: أخرجه الطيالسي (ص 2170 رقم 1 2٠٠١‏ ۷ ). وأحمد(55/5١غ:‏ 

رقم ۱۷۳۳۸)» والترمذي ۰۱۷٤ /٤6(‏ رقم »)۱٩۳۷‏ وابن ماجه (۲/ ۰۹٤٩١‏ رقم ۲۸۱۱)» 

والحاكم (؟/ 5 2٠١‏ رقم 5551)». وقال: صحيح الإسناد. والبيهقي (۱۰/ ۰۱۳ رقم .)١1016‏ 

حديث عبد الله بن عبد الرحمن المرسل : أخرجه الترمذي /٤(‏ ٤۱۷٠ء‏ رقم /5710١)ء‏ وقال: 


(؟) ذكره في مجمع الأنهر .)١19//(‏ 


كاب الحظر وَالإِبَاحَةِ/ بَابُ الاسَبرَاء وَعَيْره 3 
د د ر وار و طق اللو او م اق اج لياه و م 0 م س lm‏ 
(2) كرء (جَعْل الغِل) طَؤْق له رَايَةَ (فى عَنقٍ العبَد) يَعْلِم بإِبَاقِه» وَفِي رَمَانْنَا لا 
باس به لِغَلْبَةٍ الإبَاق خصُوصًا في السُودَانء وَهُوَ المُخَْارٌ كما «شَرْح المَجْمَّعَ) 
(بخلاف القَيْدِ) فَإِنّْهَ خلال كما م 
م د سم 2 » م 8 © ماه o r‏ 
() كر (قَوْله فِي ذعَائِهِ بمعْقِدٍ العرٌ مِنْ عَرْشِك) بِتَقْدِيم العين. 


وتناضلوا ا رموا لل وناضله إذا راماه» ننھ 

وفي «الجواهر): قد جاء الأثر في رخصة المصارعة؛ لتحصيل القدرة 
على المقاتلة. دون التلهي. فإنه مكروهء ان : 

والظاهر أن يقال مثل ذلك فى تأديب الفرس والمناضلة بالقوس. 

قوله: (وَكْرةَ جَعْلٌ الغل) بضم الغين المعجمة» ويطلق على العطش» أو 
شدته أو حرارة الجوف» وبكسرها الحقد كالغليل. 

قوله : (طَوْقَ لَه رَايَة) فسره «القهستاني» بالطوق من حديد جامع لليد إلى 

وكلام المؤلف يفيد المغايرة بين الطوق والرايةء وهو خلاف ما ف 
«الزيلعى» والحمويء وعبارة الأخير بعد قول «الكنز): وجعل الراية فى عنق 
العبد الراية العلامة التي تجعل في عنق الغلام؛ ليعلم أنه أبق وهو طوق مسمر 
بمسمار عظيم يمنعه من تحريك رأسه. انتهى. 

قوله: (يُعْلِمُ) من أعلمء» وضميره للطوق وهو وجه تسميته بالراية «شلبي». 

قوله: (بمعْقِدٍ العِرّ) من العقد وهو بكسر القاف كما فى «الحموي). 

ووجه الكراهة في هذا أنه يوهم أن عزه متعلق بالعرش والعرش حادث وما 
يتعلق بالحادث حادث وعزه قديم؛ لأنه وصفاته قديم» انتهى (حموي). 

وهكذا عبارة أكثر المشايخ قال قاضي زاده: الظاهر أن ما هربوا منه هنا 
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عن ا اوالقت ا لش باد وي لبه ا حل ارو انططيق كني وا لاخو CN‏ 
ليس إيهام مطلق تعلق عزه تعالى بالمحدث؛ إذ قد تقرر في علم أصول الدين 
أن ظهور المحدثات كلها وبروزها من كتم العدم إلى دائرة الوجود بحسب تعلق 
إرادة الله تعالى وفدرته نكلك والحدوث إنما هو فى التعلقات دون الصفات 
ولا نقصان فى ذلك» بل هو كمال محض » فكذا الحال فى صفة عزه تعالى. 
وإئما مرادهم بما هربوا منه إيهام تعلق عزه تعالى بالمحدث تعلقًا خاصًاء وهو 
ايكون ذلق ا لمعرية :هيدا ومنشأً لعزه تعالى كما توهمه كلمة من في قوله : 
مخ عرشك إذا الظاهر المشادر متها ابتداء الغاية: 


حتى قال بعضهم : إن جميع معاني من ترجع إلى معنى ابتداء الغاية. 

ولا شك أن التعلق بالمحدث على هذا الوجه غير متصور في عزه تعالى. 
ولا فى صفة من صفاته» انتهى. 

وفيه: "أن التعلقات NA ESET‏ 
على ور ا چوا 

وعند الماتريدي ترجع إلى صفة التكوين› وهي مسألة صفات الأفعال. 

قوله : (للأئر) وهوما روي أنه كان من دعائه : «اللهم إني أسألك 
بمعقد العز من عرشك» ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وجدك 
الأعلى وكلماتك التامات» " فمن دعا به لتقضى حاجته» فإن الله تعالى 
يقضيهاء ثم قال ية : «لا تعلموها السفهاء»" فإنها دعوة مستجابة. 


.)۲۰٥۲۷ أخرجه الطبراني في الكبير (۱۹۱/۱۸ رقم‎ )١( 
ذكرة:فئن اانصب الراية» : درا سن الْجَوْزِي ي ا الات من ن طريق أبي عبد الله‎ (۲) 


ا لْعتَكييٌ نَنَا مُحَمَّدُ : ْنُ أَشْرَسَ ثَنَا عَامِرُ بن 


خِدَاشٍ بهء ندا :ونشاء قال ابن الجررئ : هَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ بلا شَكَّ راسائ كبا 

كَمَا تَرَى» وَفِي إِسْنَادِهِ عُمَرْ بْنْ هَارُونَء قال ابْنُ مَعِينِ فيه دات وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ : : يروي 

عَنِ الثقّاتِ الْمُعْضِلَاتِ وَيَذَعِي شيُوحًا لَمْ يَرَهُمْ وَقَدْ صَحّ عَنِ النِيّ كه الي عَنِ الْقِرَاءة 
في السجُودٍ الْتَهَى كَلَامُهُ. وَعَرَاهُ السّرُوجِيٌ 'لِلْحِليّة' وَمَا وَجَدْنَهُ فيهَا. 


e 


كتَابُ الحظر وَالإِبَاحَةِ/ بَابُ الاسْيبرَاءِ وَغَيْره ۷ 
لِكَوْنِهِ حَبَرَ وَاحِدٍ فِيمَا يُخَالِتُ القَظْعِى ؛ إذ المُتَشَابهُ إِنّمَا يَنْيْتُ بِالقَظعِي «هداية». 

وَفِي «التَتَارتَانِية» مَعْزِيًا لِلمُْتَقَى عَن أبي يُوسُف عَنْ أبي حَنِيمَة : لا يَنْبَغي لأَحَدٍ 
N lG NGO‏ 
انها للنتى ادعو با [الأعراف: 10۸٠‏ قال: وكذا لا يُصّلي خد على أحد 


قوله : (فيمًا يَُالف القَطْعِيً) وهو تنزيه الحق تعالى عن مثله. 

قوله: (إذ المْتَشَابه) الأولى أن يقول والمتشابه أي : الذي هو كهذا الدعاء. 

قوله: (ِنْمَا يَنْيْتُ بِالقَطْعِيَ) أي : ثم يجري فيه طريقتا السلف والخلف في 
التفويض والتأويل أي : وهذا خبر أحاد وقوله: فيما يخالف القطعي ليس في 
عبارة «الهداية». 

وفي اشرح الحموي»: ولو جعل العز صفة للعرش كان جائرًا؛ لآنه 
وصف بالكرم والمجد فكذا بالعز ولا يشك أحد أنه موضع الهيبة وإظهار كمال 
القدرة» ؤإن كان الله تعالى سا عنة: 

قال العلامة المقدسى: وعلى هذا تكون من بيانية أي : بمعقد العز الذي 
هو عرشك وهذا وجه 5 لما اختاره الفقيه» انتهى. 

قوله: (إلَا بو) أي : بذاته وصفاته وأسمائه والأفضل في الدعاء أن يبسط 
كفيه ويكون بينهما فرجة. 

وإن قلت: ولا يضع إحداهما على الأخرى وأن يكونا بحذاء الصدر ويمسح 
بهما وجهه على الصحيح وإذا كان لا يمكنه أن يدعو إلا وهو ساء؛ فالدعاء 
أفضل ويكره الدعاء عند ختم القرآن جماعة؛ لأنه لم ينقل عن النبي جَكِ. 

قوله: (وَكَذَا لا يُصَلَى أَحَدٌ عَلَى أَحَدِ) ا استقلا لاء قال في «الخانية» : 
ويكره أن يصلى على غير النبي ئي وحده فيقول: اللهم صل على فلان» ولو 
جمع في الصلاة بين النبي ية وبين غيره فيقول : اللهم صل على محمد وعلى 
الهو اانه جاز٤‏ اتتهھ : 

والمراد غير الملاتكةء أما هم فيجوز عليهم استقلا لَّا. 


۱۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 


إلا على الى بلا . 

© رة قَولَهُ: (بِحَقٌ رُسُلِكَ وَأَنْبِيَائِكَ وَأَوْلِيَائِكَ) أو بِحَقٌّ البَيْتِ؛ لأَنْهُ لا حَقّ 
لِلكَلق عَلَى الكالق تَعَالَىء ولو نال لاع يكن الله اوباللة أن تفكل قدا ل بلرمة 
ذلك إن کان الاو قعل قوم . 


قال في «الغرائب»: والسلام يجزي عن الصلاة على النبي كيد انتهى. 

وله (إلا على التيه) أل اللعسن والمنافيت :زيادة التللاتكة. 

قوله: (لأنْهُ لا حَقَّ لِلخَلْق) قد يقال إنه لا حق لهم وجوبًا على الله لكن 
الله سبحانه جعل لهم حقًا من فضله أو يراد بالحق الحرمة» والعظمة فيكون من 
باب الوسيلة. 

وقد قال تعالى : «#وَابْتَعُوَأ ليه ألوسيكة# [المائدة: 0 ؟] وقد عد من آداب 
الدعاء التوسل على ما في الحصن. 

وجاء في رواية: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي 
إليك» فإني لم أخرج أشرًا ولا بطرًا .. الحديث, انتهى ملا علي في اشرح 
النقاية»). 

قوله : (وَإِنْ كَانَ الأَوْلَى فعلَه) لما في «صحيح البخاري» من حديث البراء 


١ 


0 


)١(‏ فائدة وتعليقة مهمة خاصة بمسألة التوسل. قال الشيخ إبراهيم السمهودي في «سعادة الدارين» 
ما نصه: منع - بعضهم- سؤال الله تعالى» والتوسل والتشفع إليه سبحانه وتعالى بالنبي وله 
وبغيره من الأنبياء والأولياء والصالحين مطلقًا مدّعين أن ذلك إن لم يكن من الشرك بالله 
تعالى يؤدي إليه» وتخيلوا أن منع ذلك إنما هو لأجل المحافظة على التوحيد» وأنكروا جواز 
الاستغاثة بالنبي بيه وكذا بغيره ممن ذكروا بل تجاوزوا الحد» فزعموا أن الاستغاثة بهم 
وندائهم عند ذلك شرك أكبر. وتمسكوا بأمور: 

* منها قولهم: إنا قد رأينا بعض العامة يأتون فيما ذكر بألفاظ توهم أنهم يعتقدون التأثير لغير 
الله تعالى» ويطلبون من الصالحين أحياء وميتين أشياء جرت العادة بأنها لا تطلب إلا من الله 
تعالى» ويقولون للنبي أو للولي : افعل لي كذا وكذاء وهذا النبي أو الولي نفعني عند التوسل 
به مع أن الميت لا يقدر على شيء أصلًا؛ إذ لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم بل يصير تراباء 
وأنهم ربما يعتقدون الولاية في أشخاص لم يتصفوا بهاء بل اتصفوا بالتخليط وعدم 


كات الحظر والويا حَةَ/ بات الاستيراء وَغَيْرهِ ۹ 
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الاستقامة» وينسبون لهم كرامات وخوارق عادات وأحوالًا ومقامات وليسوا بأهل لهاء ولم 
يوجد فيهم شيء منهاء ولا يمكن منع العامة من التوسعات التي ابتدعوها في الدين إلا بمنع 
التوسل» وما ذكر معه دفعًا للإيهام المذكور وسدا للذريعة» وإن كنا نعلم أن العامة لا 
يعتقدون تأثيرًا ولا نفعًا ولا ضرًا إلا لله تعالى» ولا يقصدون بالتوسل ونحوه إلا التبرك» ولو 
أسندوا للأولياء شيئنًا لا يعتقدون فيهم تأثيرًا. 

* ومنها قولهم : و انمالك وى لور عر حال الى نيوا لما وجا لح يا لعشي بعد 
كأن ينادوه باسمه في قوله تعالى : لا تجعلوأ ل تحعلوا دعكا کا اسول بتڪم كدعا بع کہ بماك 
[النور: 57] وقياسًا على ذلك يقال: لا ينبغى أن يطلب من غير الله تعالى كالانبياء والصالحين 
ابام الك حوك لحادة واه لا تطلف إلا مع لجال a‏ الا ا 
وخلقه بحسب الظاهرء وإن كان الطلب من الله تعالى على أنه الموجد للشىء والمؤثر فيه من 
غيره على أنه سبب عادي لكنه يوهم التأثير» فالمنع من ذلك الطلب لدفع هذا الإيهام. 
# ومنها قولهم: إنه لم يأت أحد من الصحابة ولا من سلف الأمة وخلفها إلى قبر النبي كَل 
ويطلب منه شيئًا مع أنه كانت تصيبهم نوائب شديدة» ومن يدّعي ذلك فعليه البيان. 
# ومنها قولهم : إن المتوسلين بالنبي ييه وكذا بغيره من الأنبياء والأولياء والصالحين مثل 
المشركين الذين كانوا يقولون في اعتذارهم عن عبادتهم للأصنام: ما تعَبدهم إلا ليقربوتا إل 
آله رلح [الزمر ] و ۇل شتا عند ألم [يونس oT‏ 
الأصنام التأثير وإنها تخلق شيئَاء بل كانوا يعتقدون أن الخالق هو الله تعالى بدليل : وكين 

سالتهم من حلقهم ليقو امه أن بوك © [الزخرف : ۸۷] ونحوه فما حكم الله تعالى عليهم 
بالكفر والإشراك إلا لقولهم المذكور فهؤلاء مثلهم. 
وأقول: كل هذا الذي زعموه باطل» وما تمسكوا به عاطل لا ينتج لهم شيئًا من مرامهم. 
وبيان ذلك أن التوسل قد صح صدوره من النبي كك وجرى عليه أصحابه وسلف الأمة 
وخلفها بصيغ كثيرة تُعلم مما يأتي : فأما صدوره من النبي يك فقد صح في أحاديث كثيرة منها : 
* ما في أدعية الصباح والمساء وهو: «أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات 
والأرض» وبكل حق هو لك» وبحق السائلين عليك أن تقيلني في هذا الغداة وفي هذه العشية» 
وأن تُجيرني من النار بقدرتك» وهذا توسلٌ لا شك فيه وهو بعض حديث طويل مذكور في حصن 
ابن الجزري وغيره» رواه الطبرانى فى «الكبير» والدعاء له عن أبى أمامة الباهلى وه وصححه 
الحافكة:! Ee E E e‏ 
اشر اله رل فم ماح وق كان لدبي كله يدعو ات الفا و ف 
و » فانظر قوله : «بحق السائلين عليك»» فإن فيه التوسل بحق كل عبد مؤمن 
# ومنها ما في دعاء ا Ss‏ 
السيد مرتضى الزبيدي وغيره عن أبي سعيد الخدري وَبْه قال: قال رسول الله يي : من - 


حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 
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خرج من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إلى إني أسألك بحق السائلين عليك» وأسألك بحق 
ممشاي إليك هذا؛ فإني لم أخرج أشرًا ولا بطرًا ولا رياء ولا سمعةء ا 
وابتغاء مرضاتك» فأسألك أن تنقذنى من النارء وأن تغفر لى ذنوبى» فإنه لا يغفر الذنوب إلا 
la e E a a e ae‏ 
واستغفر له سبعون آلف ملك». 

وهذا الحديث قد أخرجه أيضًا الإمام أحمد» ورواه ابن خزيمة في كتاب «التوحيد»» والبيهقي 
فى «كتاب الدعوات». وابن السني في «عمل اليوم والليلة»» والطبراني في «كتاب الدعاء) 
كلهم عن فضل ابن مرزوق عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري المذكور ص وده قال السيد 
بردي ENG O a‏ 
ضعف من قبل التشيع ومن قبل التدليس قال: وقد روي نحو هذا الحديث عن بلال ذه أء 
من غير طريق العوفي المذكور- فرواه الإمام أبو بكر بن السني أي بإسناد صحيح ولفظه: 
حدثنا محمد بن عبد الله البغوي حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا علي بن ثابت الجزري عن 
الوازع بن نافع عن أبي E Ss‏ 
عن بلال ڪي ضيه مؤذن النبي ككل قال : كان النبي يَف إذا خرج إلى الصلاة ة قال: «بسم الله آمنت 
بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله» اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق 
مخرجي هذاء فإني لم أخرج بطرًا ولا أشرًا ولا رياءً ولا سمعة» خرجت ابتغاء مرضاتك 
واتقاء-.سخطظك» أسألك أن تقذ من الغاز ؤتدخلق الجتة4::وأشرجهة الدارقطض فى 
«الأفراد» من هذا الوجه ولكنه قال: تفرد به الوازع» وكداقال ا و 
وقال ابن عدي : أحاديثه كلها غير محفوظة. انتهى. 

أقول ا للا ا ل ار ا 
سعيد ن وه وهو العوفي قد حسّن له الترمذي» ونه لم ینفرد به» ا 
يح دا عدي o‏ وقد ذكر السيد مرتضى في ترجمة الإمام أ ابي حنيمة 
مله من «شرح الإحياء» أنه روى عن العوفي المذكور فهو من جملة شيوخ أبي حنيفة الثقات 
المعتبرين» كما حكى ذلك غير واحد من أجلة المحدثين» كالنووي في «تهذيب الأسماء 
واللغات»» والحافظ المزي في «تهذيب الكمال»» وشيخ الإسلام العسقلاني» وأيضًا قد ذكر 
هذا الحديث الجلال السيوطي في «الجامع الكبير»؛ وصاحب «الإقناع» في متنه» وابن الجزري 
في «الحصن» مع التزام أن يكون جميع ما فيه صحيحًاء والنووي في «الأذكاراء وذكره أيضًا 
SS‏ ل د 
بعضهم : إنه قد صح في أحاديث كثيرة أنه كَكِةِ كان يأمر أصحابه أن يدعوا بهذا الدعاء» وأنه 
ما من أحد من السلف إلا وكان يدعو به عند خروجه إلى الصلاة» واحتج به العلماء 
والموثوق بهم على جواز التوسل» وحينئذٍ فهو حجة عليه بلا شك فليعلم. ومحل الاستدلال - 


کتابٰ الحظر والويا حَةِ/ بَاتُ الاستبرًاء وَعَيره ۷۹ 
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قوله: «أسالك بحق السائلين عليك وبحق مخرجي هذا وبحق ممشاي» فعلم من هذا كله أن 
التوسل صدر من النبي َيه وأنه أمر أصحابه أن يقولوه» ولم يزل السلف من التابعين ومن 
بعدهم يستعملون هذا الدعاء عند خروجهم إلى الصلاة ولم ينكر عليهم أحد في الدعاء به. 
# ومنها : أنه كه كان يقول في بعض أدعيته ا و ل سما الذين من قبلي» رواه 
الطبراني بسندٍ جيد كما قاله العلذمة O TT‏ ي 
والقسطلاني. وهو توسل به وبالأنبياء ‏ عليه وعليهم الصلاة والسلام ‏ بلا شك فكيف تمنع 
أمته منه؟! وهذا اللفظ قطعه من حديث طويل رواه الطبرانى فى «الكبير» و«الأوسط» وا 
انوا تحاف رو عجو عو اد وو اناف وي قال لجا ماك تأيه سف دين :قاض 
أم علي بن أبي طالب نه وكانت ربت النبي ييو دحل عليها رسول الله ية فجلس عند 
eo E CR yt‏ 
الف قلجا Nay ES Oe RG o SN‏ 
ية فاضطجع فيه» ثم قال: «الله الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت اغفر لأمي فاطمة 
بنت أسدء ووسّع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي فإنك أرحم الراحمين». 
وروی ابن أبي شيبة عن جابر 5ه مثل ذلك» وكذا روى مثله ابن عبد البر عن ابن عياس 
- رضي الله تعالى عنهما ‏ ورواه أبو نعيم في «الحلية» عن أنس َه ذكر ذلك كله الحافظ 
جلال الدين السيوطي في «جامعه الكبير»» وقد صدر التوسل أيضًا من سيدنا آدم عليه السلام 
حين أكل من الشجرة التي نهاه الله تعالى عنها ثم ندم كما رواه البيهقي بإسناد صحيح في 
كتابه المسمى : «دلائل النبوة» الذي قال فيه الحافظ الذهبى : عليك به» فإنه كله هدى ونور» 
فرواه عن عمر بن الخطاب 8 قال: قال رسول الله ية : «لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا 
ل د إلا ما غفرت لي» فقال الله تعالى: يا آدم كيف عرفت محمدًا ولم 
أخلقه ‏ أي: جسده إذ نوره خلق قبل جميع الخلق ‏ فقال: يا رب لأنك لما خلقتني بيدك ‏ أي 
بقدرتك ‏ ونفخت في من روحك عمق مرك الذي خلقته وشرفته بالإضافة إليك؛؟ إذ 
قلت : ذا سوسم وَتتحْت فيه ين روج فَفَعوأ لهه سجدي ©6 [الحجر :۲۹] قال: رفعت رأسي 
قرابت عان و ا ا درو ا ت اك ف ل 
اسمك إلا أحب الخلق إليك» فقال له الله تعالى: صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلىّ» وإذ 
سألتني بحقه»ء فقد غفرت لك. ولولا محمد ما خلقتك». رواه أيضًا الحاكم» وصححه 
والطبراني وزاد فيه: «وهو آخر الأنبياء من ذريتك». 
قال العلامة المحقق فى «الفتاوى الحديثية»): وفى سند هذا الحديث قال ابن عدي فيه أحاديثه 
ان تود e a E‏ 
وقال الحافظ عبد الوهاب القسطلاني في المقصد الأول من «المواهب»: وهو مُحَدَّثُ خبير 
ثقة باتفاق مأ نصه: وروي أنه لما خرج آدم من الجنة زأى محدويا على ساق العركن وعلى 5ت 
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موضع في الجنة اسم محمد بي مقرونًا باسم الله تعالى» فقال: يا رب هذا محمد من هوء 
فقال كقَ: هذا ولدك الذي لولاه ما خلقتك. فقال: يا رب بحرمة هذا الولد ارحم هذا 
لإاك فنودي: يا آدم لو تشفعت إلينا بمحمد في أهل السماوات والأرض لشفعناك. انتهى. 
والمراد بالحق في هذه الأحاديث ما جعله الله تعالى على نفسه بفضله ورحمته من نحو إجابة 
السائلين وإثابة المطيعين؛ وذلك من أفعاله كق كما في قوله تعالى : وات حَمًا عََيَنَا نْصرٌ 
ألمُوّمنين [الروم: ]٤۷‏ وكما في الحديث الصحيح عند البخاري : «حق العباد على الله تعالى 
إذا أطاعوه ألا يعذبهم» وكما في حديث أنس المروي في الصحيح أيضًا: «إن حقًّا على الله 
تعالى ألا يرفع شيئًا من هذه الدنيا إلا وضعه» لا الواجب؛ إذ لا يجب على الله تعالى شيء أو 
المراد بحقه وَكِةِ وإخوانه النبيين وحرمتهم ورتبتهم ومنزلتهم عند الله تعالى من تقريبهم» 
الإيمان بهم وتعظيمهم. 

قال مُلا علي قاري: أو الحق مصدر لا صفة مشبهة» فالمعنى: بحقية نبيك والأنبياء أي : 
بكونهم حنًا لا بكونهم مستحقين. انتهى. . 

لدعي أن لخد على الله ندال جلا ينا عليه داكن عن للق 0 
تقرر» فالمعنى بذا متفق عليه ثم إن السؤال به ييه وكذا بغيره من عباد الله الصالحين ليس 
سؤالا لهم حتى يوجب الشرك كما زعم الملحدون» وإنما هو سؤال الله تعالى بمن له عنده 
قدرٌ علئٌ ومرتبة رفيعة وجاهة عظيمم» فمن كرامتهم على ربهم ألا يخيّب السائل بهم. 
والمتوسل إليه بجاههم» خصوصًا السيد نبينا الأكرم بية. ويكفي في هوان منكر ذلك 
حرمانه إياه. 


- 
س 
حا 


رد ما نسبه محمود الألوسي في «تفسيره» إلى مذهب الإمام أبي حنيفة طبه وما تمسك به ابن 
نعمان فى «جلائه»: وأما دعوى محمود الألوسى فى تفسيره السالف ذكره» أن فى مذهب 
الإمام أبي حنيفة فيه أن الشخص لا يستقبل القبر الشريف» بل يستدبره ويستقبل القبلة» وأن 
بعض الحنفية قال : يستقبل وقت السلام ويستقبل القبلة ويستدبره وقت الدعاءء وأن الصحيح 
المعول عليه أنه يستقبل وقت السلام» وعند الدعاء يستقبل القبلة ويجعل القبر المكرم عن 
الج او السار وأن هذا هو المشروع في زيارة سيد الخلق يَككِةِ. انتهى. 

وأقرَّها ابنه نعمان فى جلائه كما أنه تمسك فيه برواية «المضبوط» التى علمت أنها منقطعة عن 
مالك فهي دعوى ساقطة فاسدة لا تروج إلا على مثليهما نان عفدي توا فيلك لديا هود 
في مذهب الإمام الأعظم» ولم يصح نقله عنه صلا وباقيه TT‏ 
يتجاسر هو بزعمه أنها هي المشروعة تشبهًا منه بابن تيمية وتلامذته» فقد قال محقق الحنفية 
الكمال ابن الهمام: إن استقبال القبر الشريف أفضل من استقبال القبلةء وإن مانْقّل عن - 
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الإمام أبي حنيفة وه من أن استقبال القبلة أفضل فهو نقل عن الإمام أبي حنيفة نفسه في 
مسنده عن ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ أنه قال: من السنة استقبال القبر المكرم وجعل 
الظهر للقبلة. انتهى. 

قال ابن الهمام : وهذا هو الصحيح من مذهب أبي حنيقة : وسبق ابن الهمام المذكور في 
النص على ذلك العلامة العز بن جماعة» فإنه نقل استحباب استقبال القبر الشريف عن الإمام 
أبى حنيفة طبه ورد على الكرماني ومن تبعه في أنه يستقبل القبلة دون القبر المكرم» فقال: 
إنه ليس بشيء» فاعتمد على ما نقلته. انتهى. 

ويؤيده ما قاله المجد اللغوي صاحب «القاموس) ونصه: روينا عن الإمام ابن المبارك قال : 
سمعت أبا حنيفة يقول: قدم أبو أيوب السختياني وأنا بالمدينة» فقلت: لأنظرنٌ ما يصنع» 
فجعل ظهره مما يلي القبلة» ووجهه مما يلي وجه رسول الله يلوه وبكى غير متباكٌ فقام مقام 
فقيه. انتهى. قال العلامة ملا علي قاري عقبه : وفيه تنبيه على أن هذا هو مختار الإمام بعدما كان 
مترددًا في «مقام المرام» قال: ولعل وجه القائلين من أصحابنا ‏ يعني الحنفية ‏ بالزيارة من قبل 
الرأس الكريم ما روي أن الناس قبل إدخال الحجرة الشريفة في المسجد كانوا يقفون على بابها 
ويسلمون بادابها» ويستقبلون الكعبة؛ لتعظيم جنابها على أن الجمع بين الروايتين ممكن كما 
قال عز بن جماعة من أن مذهب الحنفية أن يقف الزائر للسلام عند رأس القبر المقدس بحيث 
يكون عن يساره» ثم يدور إلى أن يقف قبالة الوجه الشريف مستدبر القبلة. انتهى. 

وأنت على علم من أنه لا حاجة إلى هذا بعد العلم بنص الإمام نفسهء بل في خلدي» أنه في 
مسنداته الثلاثة» فمن يدّعى أن له نصا آخر فعليه البيان ودونه خرط القتاد. 

وقد يُستدل لاستقبال القبر الشريف أيضًا بأنا متفقون على أنه ية حىٌّ في قبره يعلم بزائره. 
وهو ية لما كان في الدنيا لم يسع زائره إلا استقباله واستدبار القبلة» فكذا يكون الأمر حين 
زيارته في قبره الشريف وياد وإذا اتفقنا في المدرس من العلماء بالمسجد الحرام المستقبل 
للقبلة على أن الطلبة يستقبلونه ويستدبرون الكعبة» فما بالك به ية؟ فهو أولى بذلك قطعًاء 
قال المطوعي: والمنقول عن السلف أنهم كانوا قبل إدخال الحجرة في المسجد يقفون في 
الووضة ممستقيلية راسية الشتريفدة وصح أنهم كانوا يقفون على باب الت :وي سامون اى 
لتعذر استقبال الوجه الكريم حينئذ ‏ ثم لما دخلت حجر أزواجه يك ورضي الله تعالى 
عنهن - في المسجد اتسع ما أمام الوجه الشريف» فوقفوا فيه مستقبلين له بيه مستدبرين 
القبلةع وإذا سن استدبار القبلة في حال الخطبة لأجل السامعين فلأجله ية ولى وأحرى. 
وقال العلامة القاري في شرحه لحديث مرور النبي ية بقبور بالمدينة المروي عند الترمذي 
بسند حسن ولفظه : عن ابن عباس قال: مر النبي اة بقبور بالمدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: 
«السلام عليكم يا أهل القبور..» إلى آخره ما نصه: وفيه دلالة على أن المستحب في حال - 
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السلام على الميت أن يكون وجهه لوجه الميت» وأن يستمر كذلك في الدعاء أيضًا وعليه 
عمل عامة المسلمين خلافًا لما قاله ابن حجر : من أن السنة عندنا أنه حالة الدعاء يستقبل 
القبلة كما علم من أحاديث أخر في مطلق الدعاء. التهى. وفيه أن كثيرًا من مواضع الدعاء ما 
وقع استقباله َو للقبلة» منها ما نحن فيه» ومنها حالة الطواف والسعي ودخول المسجد 
وخروجه» وحال الكل والشرب وعيادة المريض وأمثال ذلك» فيتعين أن يقتصر الاستقبال 
وعدمه على المورد إن وجدء وإلا فخير المجالس ما استقبل به القبلة كما ورد به الخبر» وأما 
ما فعله بعض السلف بعد الزيارة النبوية من استقبال القبلة للأدعية» فهو أمر زائد لا مسطور 
فيه للأئمة. انتهى بحروفه من شرح المشكاة» وبه نعلم أيضًا بطلان ما مرّ عن محمود الألوسي 
فتأمل وأنصف ولا تتبع المفتري المتعسف. وقال العلامة الزرقاني في «شرح المواهب»: كتب 
المالكية طافحة باستحباب الدعاء عند القبر مستقبلا له مستدبرًا للقبلة» ثم نقل عن مذهبي 
الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي والجمهور مثل ذلك وبأن بما تقرر خطأ ابن تيمية في قوله 
في منسكه : إن الوقوف عند القبر بدعة» ولم يكن أحد من الصحابة يقف عنده ويدعو لنفسه» 
ولكن كانوا يستقبلون القبلة» ويدعون في مسجده ئ انتهى. 

وسبق في الباب السالف ما يرد به عليه أ ورد عليه العامة الزرقاني في «شرح المواهب» 
بأن نفيه المذكور من قصوره أو مكابرته» ففي الشفا قال بعضهم: رأيت أنس بن مالك #5 
أتى قبر النبي ية فوقف فرفع يديه حتى ظننت أنه افتتح الصلاة فسلّم على النبي وَل ثم 
انصرف. انتهى. 

استحباب التوسل عند الحنابلة: وأما مذهب الإمام أحمد ففيه اختلاف بين علماء مذهبه. 
والراجح عند المحققين منهم استحباب استقبال القبر الشريف كبقية المذاهب وكذا القول في 
التوسل» فإن المرجح عند المحققين منهم استحبابه لصحة الأحاديث الدالة على ذلك» فيكون 
المرجح عند الحنابلة موافقًا لما عليه أهل المذاهب الثلاثة. 

وقد أطال الإمام ابن السبكي في «شفاء السقام» في نقل نصوص أهل المذاهب الأربعة في 
ذلك »:وذكر سيدي الشيخ طاهر ستبل قى رسالة له فى ذلك إن من اذك ذلك من غلماء 
الحنابلة الإمام أبو عبد الله السامري في «المستوعب» وقد رفعت فتوى لمفتي الحنابلة بمكة 
المشرفة الشيخ محمد بن عبد الله بن حميد في هذه المسألة» فأجاب بأن الراجح عند الحنابلة 
استقبال القبر الشريف عند الدعاء واستحباب التوسل» وقال: وذلك مذكور في كثير من كتب 
المذهب المعتمدة» منها «شرح مناسك المقنع» للإمام شمس الدين بن مفلح صاحب «الفروع» 
ومنها شرح الإقناع» لمحرر المذهب الشيخ منصور البهوتي» ومنها «(شرح غاية المنتهى» 
ومنها منسك الشيخ سليمان بن علي جد محمد بن عبد الوهاب صاحب «الدعوة» وكثيرٌ من 
المؤلفين فى المذهب ذكروا ذلك قال: وبعض هؤلاء ذكروا قصة العتبى المشهورة وإنشاد 
الأعرابي إلخ. وأما الحديث الذي فيه: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك..إلخ» فهو - 
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حديث أخرجه الترمذي وصححه وأخرجه النسائى والبيهقى أيضًا وصححه. 

تفال المني المتكرنة إذا امدق اللندغلها أن المحبه عيف انبج ينهو جا شكره السائل 
أعني استحباب استقبال القبر عند الدعاء واستحباب التوسل» والمنكر لذلك جاهل بمذهب 
الإمام أحمد طلي. انتهى. 

ل ا : وأما ما ذكره محمود الألوسي في تفسيره 
من أن بعضهم نقل عن الإمام أبي حنيفة ونه أنه منع التوسل» فهو نقل غير صحيح إذ لم ينقله 
عن الإمام أحد من أهل مذهبه» وهم أدرى به» بل كتبهم طافحة باستحباب التوسل ونقل 
الما لت غر من ااك ادر ا 

قلت: وما في متونهم من أن قول الداعي المتوسل بحق الأنبياء والأولياء وبحق البيت 
والم اوا ا كما عند الإمام محمد. انتهى. 

E‏ أحد محققيهم العامة ابن عابدين في حواشيه على «الدر» إلى أنه مردود حيث قال 
ناقلا عن «التتارخانية»: وجاء في الآثار ما يدل على الجواز. انتهى. 

وقال قبل هذا : مقتضى كلام أئمتنا المنع من ذلك إلا فيما ورد عن النبي ية على ما اختاره 
الفقيه - يعني أبا الليث -انتهى. وفي كتاب «طوالع الأنوار على شرح الدر المختار» للعلامة 
السيد محمد عابد السندي: وكره قوله ‏ أي الداعي ‏ في التوسل: بحق رسلك وأنبيائك 
و و ی اتک ا م؛ لأنه لا حق للخلق على الخالقء قيل: هذا إذا كان الحق 
صفة مشبهة كما هو الظاهر. وأما إذا أريك 4 الجر أي بيحقية وسللك: .إلخ. > فلا كراهة حينئذ 
على أنه قد يقال : لا حق لهم وجوبًا على الله سبحانه وتعالی» لکن الله سبحانه وتعالی جعل 
لهم حمًا من فضله أو يراد بالحق الحرمة والعظمة فيكون من باب الوسيلة» وقد قال تعالى : 
وابْمَعْوأ إِلَيَهِ الْوسِيلة» [المائدة: 5 7] وقد عد من آداب الدعاء التوسل إلى الله تعالى 
بأنبيائه والصالحين من عباده كما ذكره ابن الجزري في «الحصن» لكن قد يقال: إن المنع في 
كلام الفقهاء ليس للتوسل» بل لثبوت حق للمخلوق على الله تعالى» وقد يجاب عنه بأنه ثبت 
فى حديث أبي أمامة الباهلي عند الطبراني في «الكبير» وفي كتاب «الدعاء» له في أدعية 
الصباح والمساء «أسألك بنور وجهك الذي أشرقت به السماوات والأرض» وبكل حق هو 
لك» وبحق السائلين عليك..إلخ» وفي حديث معاذ عند البخاري : «حق العباد على الله ألا 
يعذبهم إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئًا» انتهى باختصار. 

ونقل ابن ¿ عابدين عن العامة المناوي في «شرح الجامع» أن الإمام السبكي قال: يحسن 
التوسل بالنبي لاء أحد من السلف ولا من الخلف إلا ابن تيمية فابتدع ما لم 
يقله عالم قبله. انتهى. ودعوى | بن عابدين أن ما صح من الأحاديث فيما ذكر خبر آحاد فلا 
يعرض منع ما يوهم ما لا يجوز من الألفاظ ؛ لأن دليله قطعي لا يلتفت إليها ولا يعول عليها ؛ 
لأنها شبهة فاسدة مبطلة لكثير من الشرع؛ إذ السنة الثابتة كالكتاب في اتباعها إجماعًا؛ سواء - 


۱۷٦ 
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تواترت أم لا كما ذكره الأصوليون» ونصّ عليه العلّامتان الشهاب والقاري في «شرح الشفاء» 
والإمام النووي في «شرح مسلم» وغيرهم وسنوضحه.ء وللإمام أحمد رسالة في الرد على من 
يزعم الاستغناء بظاهر القرآن عن تفسير سنة رسول الله يك أورد فيها من الدلائل ما يضيق عنه 
هذا الموضع قال تعالى : «إومآ ادم اسول َحُْدُوهُ» [الحشر : 7] وقال تعالى : وَآَرَلنآ إِّكَ 
ال ڪر لني للتاس ما رد للم ومهم كروت [النحل : 44] وقال : «إوَما بيلق عن افك © 
إن هُوَ لا و ي ©6 [النجم : ۳ء ]٤‏ فالاستناد إلى تلك الدعوى في إطلاق الحنفية المنع 
باطل على أنا لو فرضنا أن القائل بعدم الجواز هو الإمام نفسه» فهو قد ثبت عنه َه أنه قال 
كغيره من الآئمة رضوان الله تعالى عليهم _:إذا صح الحديث فهو مذهبي» بل المشهور من 
مذهبه كما مرّ الأخذ بالمرسل والضعيف اعتناء بشدة المتابعة لرسول الله يله فكيف تمكن 
المخالفة للأحاديث الصحيحة المستفيضة الواردة عن رسول الله ية في ذلك حتى تترك› 
ويؤخذ بقول غيره ميو مع إجماع السلف والخلف على الجواز كما عرفت؟ وحينئذ يجب إصلاح 
ما في متونهم فليُّتأمل وقريبًا إن شاء الله ترى زيادة على ما مرَّ من أدلة الجواز. 

وعبارة الشيخ داود في كتابه «صلح الإخوان» صورتها: وأما ما ذكره الحنفية من أنه يكره أن 
يقول في الدعاء: بحق فلان وبحق محمد يكِِ؛ِ لأنه لا حق لأحد على الله ذكره البزازي في 
«فتاويه». فجوابه: إن الكراهة مخصوصة بمن يعتقد أن لا حق لأحد على الله حقًا كما هو 
ظاهر التعليل وهو قوله؛ لأنه لا حق لأحد على الله ففهم منه أن من لم يعتقد ذلك لا يكره في 
حقه مع أن الأدلة الواردة فيما تقدم دالة للمجوز. 

وقال الإمام أبو حنيفة: إذا صح الحديث فهو مذهبيء, قال البزازي: وفي بعض نسخ لا ينبغي 
أن يقول: بحق فلان بلا ذكر لفظ الكراهة» ويقول: مكان الحق بحرمة فالكراهة على ما في 
بعض النسخ خاصة بلفظ الحق من غير تأويل. وقال: أيضًا: وعن الإمام الثاني أنه لا بأس 
بأن يقول: «أسألك بمقعد العز من عرشك». كما جاء فى الأحاديثء وبه قال الفقيه أبو 
الليث:.انكهين من «الفتاوى البزازية).:ؤبان لكا يما تفرن ون تتشي الفا ل أن دعوى نعمان 
الألوسي بن محمود المذكور في «جلائه»: أن ا مدهي الجا بلة تمندديها أن 
التوسل مكروه كراهة تحريم. انتهى . افتراء منه وزور على مذهب الحنابلة قصد بها ترويج 
عقيدته لسوء طويته» كما أنه قد بان أيضًا مما ذكرنا أن تمسكه بما في متون الحنفية» ورواية 
المبسوط المالكية» فاسد يعلم منه جهله بمذهبه أو إنه يخفي الحق لتعصبه» ومع كل فلا عبرة 
برأي من ذهب إلى منع التوسل أيّا كان» فانظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قالء فإن الأدلة 
القطعية وغيرها قد قامت على جوازه كما سنبسطه إن شاء الله تعالى في هذا الباب والمرعئٌ 
إنما هو الدليل لا القائل. ولقد حدّئني الثقة: بأنه سمع من بعض علماء السادة الحنفية بالأزهر 
أن القول بمنع التوسل المذكور في كتبهم ومتونهم مدسوسٌ فيهاء وأنه لا صحة له عن الإمام 
أبي حنيفة ولا عن أصحابه. 


بي ص م و بير ص م 
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قلت: وقد قال الإمام السنوسي نه فى شرح «عقيدته الكبرى» ما نصه: ولقد ابتلينا بأقوال 
باطلة نسبت لأئمة السنة والله أعلم هل صدرت منهم أم لا؟ وعلى تقدير صدورها فعلى أي 
وجه صدرت؟ والله تعالى حَسْبى من نقل مثل هذه الأقوال الفاسدة على وجه يتراخى فى بيان 
ا ا ۰ 
هذا وقد قال بعض المفسرين فى قوله تعالى : «فلقح ٤َادَم‏ من َيب كلت فاب كيد [البقرة : 
۷ إذ من جسلة تلك الكلمات :تويبل آذم ك بالنى 6 سين قال بارت اساك بجر 
محمد إلا ما غفرت لي. انتهى. 

ومثله إنما يقال بتوقيف وفي «الدر المنثور في تفسير القرآن بالمأثور» للحافظ السيوطي: أخرج 
ابن المنذر عن محمد بن علي بن الحسين بن علي قال: «لما أصاب آدم الخطيئة عَظُمّ كربه 
واشتد ندمه» فجاءه جبريل فقال: يا آدم هل أعلمك دعاء؟ ومن جملته: اللهم إني أسألك 
بجاه محمد عبدك وكرامته عليك أن تغفر لي خطيئتي». وأخرج الديلمي في مسند «الفردوس» 
عن عل قال: سألت رسول الله اة عن قول الله تعالی : فلق ١٤ادم‏ من ربد کلمت فاب يد 
إا ای ا ی ا ا ا ن 
النجار عن ابن عباس قال: سألت رسول الله ية عن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب 
علا قال شال يق خمد رغال و قاطمة وا لجسن وا لخن آلا تبت غلل ات عله 
ای ٠‏ 

وفي كتاب «مصباح الظلام في المستغيثين بخير الأنام» للشيخ عبد الله بن النعمان المالكي ما 
يشفى الغليل من ذلك - سهل الله تعالى ‏ لنا به. 

و ما وو ار ادا ن ان اندز ل ع تكلب مغ التي لد 
وندائه والتوسل به مع أنهما مقولان في حقه ييه فعكس مرام الشاعر» كما نبّه على ذلك 
الشيخ داود في رسالته التي رد بها على الألوسي المذكور.. وقال صاحب «المبدع» من السادة 
الحنابلة: يستحب الاستسقاء بمن ظهر صلاحه؛ لأنه أقرب إلى الإجابة. وقال صاحب 
«التلخيص» منهم : لا بأس بالتوسل في الاستسقاء بالشيوخ والعلماء المتقين. وقال في «منتهى 
الإرادات» من كتبهم : ويباح التوسل بالصالحين» وكذا قال ابن مفلح في فروعه وقال ابن 
قدامة تلميذ ابن تيمية في كتابه: «مغني ذوي الأفهام»: ويباح التوسل بالصالحين أحياء 
وأمواتا. 

وقال السيد السمهودي فى «خلاصة الوفا»: إن العادة جرت أن من توسل عند شخص بمن 
GG E gS‏ ان لان د 
ا ےرل ادال کے ودر و ا ال إلى ل نا ان 
الال ان ا اا ا ج و ان و ا غارس جل ا 
فأطبق عليهم ذلك الغار فتوسل كل واحد منهم إلى الله تعالى بأرجى عمل له فانفرجت - 


۷۸ 
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الصخرة التي سدت الغار عليهم عنهم وأعمالهم مخلوقة بلا شك» فالتوسل به به له او 


بإخوانه من النبيين وكذا الشهداء والصالحين أولى وأحق؛ لأنه َلِِ أفضل من كل مخلوق 
بل لولاه لما وُجد مخلوق كما سبق لا سيما لما فيه يك من النبوة والفضائل التي لا ينكرها 
إلا منافق أعمى» سواء كان ذلك في حياته كَكِلَةِ أو بعد وفاته كما تقدم, ناك ا إن 
المؤمن إذا توسل به ية فإنما يريد نبوته التي جمعت الكمالات» وإذا كان هؤلاء السذجاء 
المانعون للتوسل يقولون بجواز التوسل بالأعمال الصالحة مع كونها أعراضّاء فالذوات 
الفاضلة أولى كما فعل عمر لب في توسله بالعباس وء وكما توسل الأعمى وصاحب 
الحاجة التي كانت له عند عثمان بن عفان ويه عنه بالنبي يكل الأول في حياته ية والثاني 
يخا :ؤفاثة كما نر ميسوطا: وأيضًا لو سلما يذلك تقول لهم إذا چا ا اياك 
الصالحة كما في حديث الغار وهي مخلوقة فما المانع من جوازه بالنبي بيه باعتبار ما قام 
به من النبوة والرسالة والكمالات التي فاقت كل كمال» وعظمت عن كل عمل صالح في 
الحال والمآل مع ما ثبت من الأحاديث الدالة على ذلك» ومثله سائر الأنبياء والمرسلين 
- صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ‏ وكذا الأولياء وعباد الله الصالحين؟! لما 
فيهم من الطهارة القدسية ومحبة رب البرية وحيازة أعلى مراتب الطاعة واليقين من رب 
العالمين» وذلك سببه كونهم من عباد الله المقربين فيقضي الله سبحانه وتعالى بالتوسل بهم 
حوائج المؤمنين. انتهى بيسير زيادة. 
وأما دعوى الألوسي وابنه ومن شاكله أو شاكلهما جواز التوسل إلى الله تعالى بالنبي ية فقط 
خصوصية له كك كما نُْقِلَ عن فتوى للعز بن عبد السلام بذلك وعزاه الفاسي في اشرح 
الدلائل» للإمام مالك ديه فهي دعوى شاذة فاذة مردودة لم يعول عليها أحد من علماء 
00-6 والإمام مالك 5 نه بريء منها كما تقدم. ووجه الرد أنه تقرر أن الخصوصية لا 
قيرف ل ل لكا سر :ساسا صو N ES‏ 
ليها وتمسكنا بهاء ومن ثمّة قال الإمام السبكي في «شفاء السقام»: يجوز التوسل بسائر عباد 
لله الصالحين والقول بالخصوص بالنبي ية قول بلا دليل. انتهى. 
yT‏ : من أين لكم أن التوسل به ب يؤول إلى التوسل 
بجاهه ونحوه لا بمجرد ذاته حتى حملتم حديث الأعمى, وما شابهه من الآدلة على ذلك». 
فإن كان نص عن الله تعالى ورسوله وأصحابه فبينوه ونحن نسلمه ونقبله إن خلا عن خدش» 
راكاد عد قالع قير شرل متك 2001لا وخوق لخاد اوتا في الدون الم اذ 
به نص» ولم يشهد له دليل من الشريعة مع أنهم ينفون توسط أحد من المخلوقات لا بجاه ولا 
حرمة فيكون كلامهم متناقضًا وغير مقبول عند ذوي العقول» فإن حديث الأعمى السابق فيه 
الأمر بتوسط النبى كيه وندائه» وقد استعمله الصحابة بعده يك وذكره المحدثون والفقهاء كما 
as‏ 


كِتَابُ الحظر وَالإبَاحَةِ/ بَابُ الاسْيبْرَاءِ وَعَيْره ۷۹ 


وَفِي «المُحْتَارَاتِ»: قَالَ ابن المُبَارَكِ : سَأَلَ لِوَجْهِ اللَّهِ أو لِحَقّ اللّهِ يُعْجِينِي أَنْ 
لا يُعْطِيهُ شَيْنَا لأنَّهُ عَظَمَ مَا حَقّرَ اللّهُ. 

وَفِيِهًا : قَرَأ القَرآنَ ولا يَعْمَل بمُوجبه يُنَابُ عَلَى قِرَاءَتْهِ كَمَن يُصَلي وَيَعْصِي. 

رع : هَل يُكْرَهُ رَفْعُ الصَوْتِ بالذگر وَالدْعَاءِ؟ قِيلَ: نَعَمْء وَتَمَامُهُ قبَيْلَ جِنَايَاتِ 
«(الْبَرَازِيَّةَ). 


قال: «أمرنا النبي بيه بسبع ونهانا عن سبع: آمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض 
وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس»”' 
ادى 

نواه ی لکل صتا 

قوله : ( يع ُعْجِبْنِي أَنْ لَا يُعْطِيَهُ شَيْنَ) محمول على ما إذا لم يعلم ضرورته. 

قوله: ديكات على زارفا وق ان ,نانم سرك اللشيزل لقانت مو دي 
والإثم من أخرى. 

قوله: (قِيلَ:نَعَمْ) ظاهره ضعفه وقد قال تعالى: ادغو ربكم صر 
و حْفِيَة 4# [الأعراف :00[ 

وورد خير الذكر ما خفي› والظاهر كما جمع به بعضهم في الذكر أنه 
يختلف باختلاف الأحوال من استحضار وغيره ورياء وغيره. 


ثنبیه: 

يستحب قال الله تعالى › ولا يقول: قال اللةع بلا إرداف وصف صالح 
للتعظيم› كذا فى «الوجيز). رجل سمع اسمًا من أسماء الله تعالى يي يجب عليه 
تمه فقول مجان الك اوها اة ذلك 


ولو سمع اسم النبي بيه وهو يقرا لا يجب عليه أن يصلي» وإن فعل ذلك 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ٤٤٥‏ رقم »)۱٠۸٤١‏ وأحمد (۲/ ۳۲ء رقم ۸۳۷۸)» والبخاري 
.5١84/1١(‏ رقم '87١١)غ‏ ومسلم (5/ 2١7١5‏ رقم 11۲( بنحوه. 
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7 4 0 2 ص سے اس ا ووس 
رو کر (احتکار قوت البشر) كتين وَعِنب ولوز (وَالبَهَائْم) SOD EE‏ 


بعد فراغه من القرآن فحسن «يتابيع». 

ولو قرأ القرآن فمر على اسم نبي فقراءة القرآن على تأليفه ونظمه أفضل من 
الصلاة في ذلك الوقت» وإن فرغ ففعل فهو أفضل» وإن لم يفعل» فلا شيء 
عليه «ملتقط). 

وعند طلوع الشمس» وفي الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها الصلاة على 
النبي بيه والدعاء والتسبيح أولى من قراءة القرآن» وكان السلف يسبحون في 
هذه الأوقات ولا يقرؤون القرآن «هندية». 

قوله : (وكرة احْتِكَارٌ قوت البَشّر) الاحتكار حبس الطعام للغلاء» افتعال 
من حكر إذا ظلم ونقص وحكر بالشيء إذا استبد به وحبسه عن غيره وتقييده 
بقوت البهائم والبشر قول أبي حنيفة» وعليه الفتوى. 

وقال أبو يوسف: كل ما أضر بالعامة حبسه فهو احتكار» وإن كان ذهبًا أو 
فضة أو ثوبّاء كذا في «الكافي» انتهى ١شرنبلالية).‏ 

وقال في «التبيين»: ثم المدة إذا قصرت لا تكون احتكارًا لعدم الضررء 
وإذا طالت المدة يكون احتكارًا مكروهًا لتحقق الضرر ثم قيل: هي مقدرة 
بأربعين ليلة لقوله بي : «من احتكر طعامًا أربعين ليلة» فقد برئ من الله وبرئ 
الله منه». 

وقيل: بالشهر؛ لأن ما دونه قليل عاجل والشهرء وما فوقه كثير آجل» 
ويقع التفاوت في الإثم بين أن يتربص العزة. 

الظاهر أنه بالعين المهملة والزاي المعجمة أي : قلة الأقوات أي : الغلاء 
وبين أن يتربص القحط والعياذ بالله تعالى وقيل : المدة للمعاقبة فى الدنيا أي : 
خو الي وام الإثم فيحصل» وإن قلت المدة» ل ار 
)١(‏ قال السيوطي في «الجامع» 20270 ): (ابن أبي شيبة» ومسلمء والبزار» وأبو يعلى»› 

والحاكم» وأبو نعيم في الحلية عن ابن عمر. الحاكم عن أبي هريرة). 
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راي َه 


كَِبْنِ وَقَتَ (فِي بَلَدِ يَضْرٌَ بِأَهْلِه) eS O LS‏ ' فَإِنْ 


قال ملا مسكين: والأصل أن التجارة في الطعام غير محمودة إذا كانت 
على قصد الاحتكار وتربص الغلاء وقصد الإضرار بالناس» أما إذا لم يكن 
شيء من ذلك فهو محمودء انتهى. 

قال هشام عن محمد: الحكرة في الحنطة والشعير والتمر الذي هو قوت 
الناس والقت الذي هو قوت البهائم» وليس في الثياب حكرة ولا في الأرز ولا في 
العسل ولا في السمن ولا في الزيت. وقال أبو يوسف : في الزيت حكرة» انتهى. 

وجه قول أبي يوسف عموم النهي عن الحكرة بلا فصل؛ لأن الضرر يلحق 
بحكرة هذه الأشياء كالحنطة» وقول محمد إن الأدهان والعسل ليس بها قوام 
الأبدان» فلا يضر عدمها كما فى سواهاء وهذا لأن الحاجة اللازمة الدائمة فى 
r CS‏ | 

قال القدوري في «شرح مختصر الكرخي»: قول محمد إن حبس الأرز 
ليس باحتكار محمول على البلاد التي لا يتقوّتونه. أما في الموضع الذي هو 
قوتهم مثل طبرستان» فهو احتكار. وأما الثياب فلأن قوام الأبدان وبقاء الحياة 
لا يتوقف عليهاء انتهى من «حاشية الشلبي». 

قؤله4 (وقث) تالقافجوا تناك المغناة هن قوق الختضفصية كمي اا ین > وه 
الرطب من علف الدواب. انتهى «حلبي). ٠‏ 

وفي «المكي) E‏ الف اناد ا اھ 

قوله : (فِي بَلَدِ يَضُدُ أَهِْه) بأن كانت البلدة صغيرة» بخلاف ما إذا لم يضر 
أن كان المصر كبيرًا + لأنه حابس ملكه من غير إضران بغيزه + انتهى «تبيين» 

توله: لحا الخال م روق الك لرن فال اه اها ار 


)۱( أخرجه الدارمي (۲/ 5 277 رقم OTO‏ وابن ٠‏ ماجە(۲/ ¥۲۸ رقم )۲٠١۳‏ قال البوصيري 


:)٠١ /*(‏ هذا إسناد ضعيف لضعف على بن يزيد بن جدعان. والبيهقى فى السئن الكبرى (”/ 
لال o OE‏ كاه يدرت 1515 )واب TEE‏ 
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شرق ا 


ا َإِنْ لَمْ يبِعْ) 


بالجالب الذي ب يشتري الطعام للبيع فيجلبه إلى بلذه فيبيعه فهو مرزوق ؛ لان 


الناس ينتفعون به فيناله بركة دعاء المسلمين والمحتكر ب م 
ويضر بالناس ؛ ا ا فن اهن ا ولهذا: «نهى 
رسول الله 6ة عن تلقي الجلب وعن تلقي الركبان»"'' انتهى. 

فم الل على سین 

أحدهما: الطرد من رحمة الله؛ وذلك لا يكون إلا للكافر. 

والثاني: الإبيعاد عن درجة الأبرار ومقام الصالحين وهو المراد بقوله: 
«المحتكر ملعون»”'' ونظائره؛ لأن المؤمن عند أهل السنة لا يخرج عن الإيمان 
بارنکات کیره كذا في «الكفاية» انتهى «شلبي» بنوع تصرف. وفي «القهستاني» : 
وشرط بعضهم الاشتراء وقت الغلاء ينظر زيادته» كما في «الاختيار» فلو اشتر 
في الرخص لا يضر بالناس لم يكره حكره كما في «التمرتاشي) 

قوله : (وَمِثْلَهُ تلفي الجَلّب) أي : في التفصيل بين كونه يضر أهل البلد أو لا 

وصورته: كما في «ملا مسكين»: أن ck‏ إلى ار 
جاءت بالطعام» و اي ار البلد. وَهُوَ يريد حَبْسَهُ وَيَمْتَِعَ عَنْ بَنِعِه 
ل ف حلى تدش الاي لبد نالا ذا ا تم تسى التي غر لله 
عَلَى التّبََارٍ فإن لبس فهو محتكرء انتهى 

جا اوتنا لق قي ري وت ازاز زد يريد لاخر 
«الهداية» و«التبيين» (شرنبلالية». 


ترجمة ٠١١‏ علي بن سالم بن ثوبان) وقال: علي بن سالم هذا يعرف بهذا الحديث ولا أعلم له 
غيره. وقال البخاري : لا يتابع في حديثه. ثم ذكر الحديث. قال الحافظ في الفتح :)"٤۸/٤(‏ 
أخرجه ابن ماجه والحاكم وإسناده ضعيف. قال العجلوني :)791/١(‏ سنده ضعيف. 

.)١541/94 رقم‎ 250١ /8( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

)۲( تقدم تخریجه . 


كتَابُ الحَظر وَالإبَاحَةِ/ بَابُ الاسْتبراء وَغَيْره ۱۸۳ 
َل حالف أَمْرَ القَاضِي (عَرَّرَةُ) بمَا يَرَاهُ رَادِعَا لَهُ. 

(وَبَاعَ) القَاضِي (عَلَيِ) طَعَامَهُ (وفًاقا) عَلَى الصّجيح. 

وَفِي «السّرَاج»: لو حاف الإِمَامُ عَلَى أَهْل بَنَدِ الهَلَاكَ أَحَدَ الَّعَامَ مِنَ المُحْتَكْرِينَ 
وََرَقَ عَلَيْهِمْ. 5 وَجَدُوا سِعَةَ رَدُوا مِثْلّهُ وَهَذَا لِيْسَ بحجر بل لِلصرُورَةٍ وَمَن اضطرٌ 
لمال عير وَحَاف الهَلَاكَ تَنَاوَلَهُ بلا رِضَاهُء وَتَمَلَهُ الَّيْلَِيُ عن «الاخْبَيّارِ) وَأَكَرَه. 

(وَلَا يَكُونْ مُحْتَكرًا بِحَبْسٍ عَلَِّ أَرْضِه) بلا خلاف. 

(ومَجلوپو مِن بَلَدِ آكَر) خلا ا وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ إن كا ن يَجَلِبُ مِنْهُ عَادَةَ كر 


NS E CD 
القابض الباسط الرّازق».‎ 


قوله : (وقاقا على الصجيح) لأن أبا حنيفة - رضي الله تعالى عنه - يرى 
الحجر؛ لدفع ضرر عام وقيل: لا يبيع عند أبي حنيفة؛ لأنه لا يرى الحجر 
على الحر العاقل البالغ وهما يريانه. 

قوله : (أَحَدَ الطّعَامَ مِنَ المُحْتَكرينَ) أي : ويبقي لهم قوتهم وقوت عيالهم 
rk‏ 

فونه زولا تكو ةا .. إلخ) وَالطَاهِرٌ أن الْمُرَاد أنه لا يام إن 
الْمُحْتَكرٍ ٠‏ وَإِنْ كَانَ عَلَيّهِ إثم بانَظار الْعَلّاءِ أو القَحْط لبي السوءِ REL‏ 

قوله: (وَهوَّ المُخْتَارٌ) ذكره في «الملتقى» وأخره في «الهداية» بدليله فدل 
على اختياره له ۰ 

قوله : (وَلَا يُسَعرُ حَاكُمُ) أي : يكره ذلك كما في «البزازية» و«الشمني». 

قوله: (لِقَوْلِهِ كَلةِ) لما غلا السعر في المدينة» فقالوا: يا رسول الله لو 
سعرت .. فذكره. 

وتمامه كما في «المقاصد الحسنة» : «وإني لأرجو أن ألقى الله وَلَيْسَ اد 


. 53 أ ٠‏ ا 4 ٣‏ ا 0 ا ۴ ٤‏ مس 6ه م ت إن ت 0 
0 الةالزيلعى : فلت: زوق من ایت انس وین حلت ا حح فة وهن لیت ابن .د 
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مِنْكُمْ يطالبني بِمَظَلَّمَةٍ في دم وَلَا مَالِ» قال: دغل درط مك ثم مده إلى 

جماعة من الصحابة بلفظ : «غلا السعر فى المدينة» قال: فذهب الصحابة إلى 

رسول الله ككل فقالوا: غلا السعرء فسعر لنا فقال رسول الله ل : «إن الله هو 

المعطى إن لله ملكا اسمه عمارة على فرس من حجارة الياقوت طوله مد بصره يدور 

في الأمصار, ويقف في الأسواق فينادي: ألا ليغلٌ كذا وكذا ألا ليرخص كذا» وهو 
صحيح ولم يصب ابن الجوزي في عده في «الموضوعات)'. 


عباس ؛ ؛ ومن نْ حَدِيثِ الْخْذْرِي. 


ص 


ديت او لخر ار والترفدى في "ال وَابْنُ مَاجَهُْ فِي «التَجَارَاتِ) عَنْ حَمَّادٍ 
بن سَلَمَةَ عَنْ قََاكة وَثَابتِء E‏ لاتم ع ن ان لالات ا ول 
قَقَالَ رَسُولُ الله كَل : إن الله هُوَ الْمُسَعُر لقاب الْبَاسِط الرَازِقٌء وَإِنْي لوحن أن أ 
الله e‏ د نكم بابي بطل 0 و مَالٍ) انتَهَى. 

وَرَوَأه الاريك رالا کک اللي في ' ماده ورواه این حِبَّانَ فِي 
" صحيحه " ق اده مَكَذَا وَجَدْنَهُ في نَسْحَتَين 


سے جیه سے مين 


۵ر 


ن أَلْقَى 


۶ مهاس م ميم و ر ت 


وَأَمّا حَدِيتُ أبي جُحَيْمَة: َرَوَاُ الطَبَرَانِنُ في "مُعْجَمِهِ' حلا عند الله فن خاد ن عرز 
الْمَوْصِلِيُ نَنَا عَسَانَ بْنْ الرّبيع نَنا أبُو إسْرَائِيلَ عَن الْحَكمِ عَنْ أبي جحيفة 0 
رَسُولَ الله سَعْرْ لا الْحَدِيتَ. الا نال : في عرض » ولا مَالِ 
وما حَدِيتُ ابْنِ عَبَّاسٍ : َرَوَاهُ الطْبَرَانِنُ في ' مع مَعْجمِهِ الصَّغِي رٍ ' حَدَثَا مُحَسَّدَ بْنُ يَزِيدَ بْنِ عَبْدٍ 
الْوَارِثِ ثَنَا يَحْيَى بن صالح الحاو ا یس ي يوس عن العم عن سَالم بن أبي الجر 
َنْ كُرَيْبٌ عن ابْنِ عَبَّاسٍ م بلَفِْ حَدِيثٍ أبي جُحَيمَة. 
وَأَمّا حَدِيتُ الْحدْرِيٌ : فَرَوَاهُ الطَبَرَانِيُ في " مُعْبيِهِ الْأَوْسَط ' حَدَئَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ LN‏ 
أَبُو مَعْنِ الرّقَاشِيُ نَنا عَبْدُ الأغلّى َنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيَ عَنْ أبي نَضْرَةٌ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِيَ 
قال : : غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله ول َقَانُوا: يَا ES‏ 4 ال إن الك م 
ال إني و بِمَظلِمَةٍ في دِين» وَلَا دُنْيَاء 
انتّهَى. 

/۳( والترمذي‎ .»)۳٤٥١ وأبو داود (۳/ ۰۲۷۲ رقم‎ .)١5751 أخرجه أحمد (155/9» رقم‎ )١( 
- وابن حبان‎ »)۲٥٤١ وقال: حسن صحيح. والدارمي (7/ 2775 رقم‎ )۱۳۱٤ رقم‎ »6 


e 
م و‎ 
هو‎ 


جَحَيْفَةَ» قَالَ: قالوا: 


كِتَابُ الحظر وَالإبَاحَةَ/ بَابُ الاسْيَيرَاءِ وَعَيْره ۸٥‏ 
و 


(إلَّا إِذّا تَعَدَّى الأَرْبَابُ عَن القِيمَةٍ تعَدَيًا فَاحِشَاك كُيُسَعْرٌ بِمَشُورَةٍ أَهل الرّأي). 


قال مَالِكُ: عَلَى الوَالِي التَّسْعِيرٌ عَامَ الغَلَاءِء وَفِي «الاخْتِيّار): ف 
لال ب ا ارسي لا يَحِل لِلمُشْتَرِيء وَحِيكَتُهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ: ني بعزي 
ا َو اضطلَحُوا عَلّى سِعْر احبر وَاللَحم وَوْرِنَ اص رجع المُشْتَري بِالتقْصَانِ 


في الخُبْرٍ لا اللّخم لشْهرَة سِعْرو عَادَةَ بخلاف اللّحم. 


4 


قوله: (تعد تَعَدَيًا فَاجِشَا) بينه «الزيلعي» وغيره بالبيع بضعف القيمة. 

قوله: (عَلى الوَالي) فالفرق بين المذهب وبين مذهبه الإلزام وعدمهء أفاده 
أنو السغوة: 

قوله : (لو نَقَصَ) صوابه لو زاد. 

و( ا لی ی ا اراک 

قوله : (رَجَع المُشْتَري بِالنْفْصَانٍ في الخُبْرْ لا اللّخم) جعل «الزيلعي» وغيره 
ذلك كيما إذا كان المتترى من غير أهل البلد.وغلله يان سعر الشبز يظير عاةة 
في البلدان وسعر اللحم لا يظهر إلا نادرًا فيكون شارطًا في الخبز مقدارًا معينًا 
باعتبار العادة دون اللحم وقال قبله : الواح ا لص ير 
واللحمء وشاع ذلك فيما بينهم فاه شترى رجل منهم خبرًا بدرهم أو لحمًا 
فأعطاه البائع ناقصضًا والمشتري لا يعرف ذلك كان له أن يرجع عليه بالنقصان 
إذا عرف؛ لأن المعروف كالمشروط وإن كان المشتري من غير أهل تلك البلدة 
كان له أن يرجع بالنقصان في الخبز دون اللحم» انتهى. 


تننبك: 


+» 


إذا باع بغير ما سعر الحاكم أجازه القاضي أي : للا يفسخه»ء وليس المراد 
أنه متوقف على إجازة القاضى كما فهمه أبو السعود. 


(11/ ما رقم ۹0(« والبيهقى ۰۲۹/7 رقم 1°۹۷ الاح 7 والضياء لل 
سعرت فقال ... فذكره. وانظر: المقاصد الحسنة للسخاوي .)515٠ /١(‏ 
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ص 
ا و 0 


قَلْتٌ : وافا قاد أن التَّسْعِيرَ في القُوتَيْن لغيه وَبِهِ صرح العَتابِيٌ وَغَيْرَة لكنه إذا 


ام 


E .“ 00 0-2‏ ل 


و 


بوملا أ بجو دکره ه القَهسْتَانِىٌ. فَإِنْ أَيَا يُوسّفَ ف ری يعبر حَقِيِقَةَ الضْرَرٍ كَمَا تَقَرّرَ 


(يُكْرَهُ إِنْسَاكُ الحَمَامَاتِ) وَلَّو فِي بُرْجِهًا (إِنْ كانَ يُضِرٌ بالئّاسٍ) بِنَظَرِ أو جَلْبِ 
وَالاخْييَاظ أن يَصَدَقَ بها ثم يَشْتَرِيهَا أو تُوهَب لَه ١مُجْتَبَى‏ | 

(فإن كان يُطِيْرَهَا فَؤْقَّ السّطح مُطْلْعًا لى عَوْرَاتِ المُسْلِمِين وَيَكُسِرٌ زْجَاجَاتِ 
اتا ليو بلك الخعامات قز ولع أن الك إن لَمْ يَمْتَيعْ يدَلِكَ ذْبَحَهَا) أي : 
الحَمَامَاتِ (المُحْتَسِبٌ) وَصَرَّحَ فِي «الوَهْبَانِيّة» بَؤُجُوب التَّعْزِيز وَذَبْح الحَمَامَاتٍِ وَلَمْ 


قال في «التبيين»: وينبغي للقاضي أو السلطان أن لا يعجل بعقوبته إذا رفع 
إليه هذا الأمر ولا بالتسعير بل يأمره بأن يبيع ما فضل عن قوته وقوت أهله على 
اعتبار السعة وينهاه عن الا حتكار ويعظه ويزجره عنه» فإدا رفع إليه ثانيًا فعل به 
كذلك وهددهء وإن رفع إليه ثالثا حبسه وعزره حتى يمتنع ويزول عن الناس. 
ای 

قوله : (قَيْسَعَرُ عَلْيْهم الحَّاكمُ) عبارة «القهستاني» فسعر وهي الأنسب. 

قوله: (عَلَى ما قَالَ أيُو يُوسّفَ) من كراهة الاحتكار مطلمًا. 

و هذاافي الاحتكان لا فى الشعير إلا أن يكون اعتير ذلك فى 
التسعير أيضًا وقوله: (ينْبَغِي) جواب إذا وقد علم أن التسعير إنما هو عند 

قوله: (وَالاخْتِيّاطً) أي : فيما إذاأ جلب حمامًا بحمامه ولم يدر صاحبها. 
انتهى «حلبى). 

قوله: (وَلَمْ يُقَيّدَهُ بِمَامَرَ أي : من الاطلاع على العورات وكسر الزجاج 
بالرمي. 


كياب الحظر والاتاحة/ تات الاستيراء وغيره A۷‏ 
جا ca cr r e‏ 


اغتمد E‏ ران کک ا إن قال 0 
َم م 


E 

ذأ ا«اللخدا اهو O a O‏ 
َم في الحَج» وَجَارَ ُكُوبُ الثَوْرِوَتَحْمِيلهُ وَالكرَابُ عَلَى الحَمِيرٍ با جُهْدٍ وَضَرْبٍ 
إذْ ظُلْمٌ الدَابّة أسَدّ من ظُلْم الذَميّ طلم المي أَسَدّ مِن ظُلْم المُسْلِم]. 


قَالَ المُصَئْف: [(ولَا بَأْسَ بِالمُسَابَقةٍ: في المي وَالفْرَسٍِ) وَالبَعْلٍ وَالحِمَارِ كذ 
فى «المَلْتَقَى) وَ(الْمَجْمَّع) د E‏ خلاقًا لیا در فی شسائل فی ۱ 


وفي «المنح» قال شيخ شيخنا سري الدين بن الشحنة في «شرحه»: ولم أر 
إطلاق التعزير في غير «النظم الوهباني» لأحدٍ من المتقدمين. 

قوله : (وَلَعَلَهُ امُتمدَ عَادَتهِمْ) فكان لا يعاني ذلك في زمانهم إلا من يطلع 
ويرمي ويتجاهر به. 
ْ قوله : (ولَا مَشرُجُ عن مِلْكه بِعتَاقِه) حتى إذا وجدها قبل أن يأخذها الغير 
ادها لا إث قبضيها خيزه لها ناض بعد: 

قوله: (أَشَدٌ مِن ظُلْمِ الذدَمَىَ) لأنه لا ناصر لها إلا الله وورد: «اشتد 
غضب الله تعالى على من ظلم من لا يجد ناصرًا إلا الله تعالى)”'". 

قوله : (أَشَدُ مِن ظَلْم المُسْلِم) لأنه يشدد الطلب على ظالمه ليكون معه في 
عذابه ولا مانع من طرح سيئات غير الكفر على ظالمه فيعذب بها بدله ذكره 

بقة بالجعل قاصًا على الارن والابل ls‏ لري 


.)۲۲۹۷( أخرجه الطبرانى فى الأوسط‎ )١( 
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(و لويل وَ) عَلَى (الأقدَام) ا أَسْبَاب الجهَّادٍ فكان مندونا + وَعَِند الشلدثة لأ 
يجُورُ فِي الأقدَاء : أي : بالجَعْل» أمّا بد 0 فى جل 
الجْعْل) وَطَابَ لا أَنَّهُ َصِيرُ مُسْتَحَقًا. 

ذکره البَرْجَنْدِي وَغَيْرهُ عله البرازي بآنة لذ ينتخق بالشرط + شَيْءٌ لِعَدَم العَمَدٍ 
وَالقَبْضٍ انتهى. وَمَقَادُهُ َرُومُهُ بِالعَقدٍ كُمَا ب يول الشَّافِعِيّة فَتَبَضصَّرْ (إِنْ شرط المَالُ) فِي 
المُسَابَقَةِ (مِنْ جَانْبٍ وَاحِدٍ وَحََمَ لو شرظ) فيا (مِنَ الجَانِبَيْنِ) لأَنْهُ يَصِيرٌ قمارًا. 


ا 


إلا إا وار تَالِنَا) مُحَلَّكَ (بَيِنَهُمَا) بمْرّس كُفو لِمَرَسَيْهِمَا يُتَوَهَّمُ أن يَسْبِقَهُمَا 
وَإِلَا لَمْ يَجْرْء ٿم إِذَا سَبَقَهُمَا مسد ا ع ل a‏ 


ع 


قوله: (فَكَانَ مَنْدُوبًا) إنما يكون كذلك بالقصدء أما إذا قصد التلهي أو 
الفشر أو لترق تجاعتة:4: فالظاهر الكراهة؛ لآن الاأعمال بالنيات. فكها يكون 
المباح طاعة بالنية تصير الطاعة معصية بالنية. 

EE‏ بدونه... إلخ) ظاهره أنه مرتبط بكلام الأئمة الثلاثة» وما يأتي له 
يفيد أن هذا لآهل المذهب» وحينئذ يتعين الاقتصار على الآتي. 

قوله: (لَرُومُهُ بالعَقْدِ) أي : أو بالقبض بحيث يستحقه» ويقضى له به» ولا 
يرجع عليه فليس بمنزلة الهبة. 

وفي «المجتبى» ما نصه: وفي بعض النسخ» فإن سبقه حل المال» وإن 
أبى يجبر عليه» انتهى. 

وفي «الهندية» عن «الخلاصة»: والمراد بالجواز الحل لا الاستحقاق. 

قوله: (لأنَهُ يَصِيرٌ قمارًا) من القمر الذي يزداد تارة وينقص أخرى» وسمي 
لارا انا احص الاد باعي ماك إل صا ج 
وأن يستفيد مال صاحبه فيجوّز الازدياد والانتقاص فى كل واحد منهماء 
حرام بالنص» انتهى. ۰ 

قوله : (وَِلَّا لّمْ يَجُرْ) قال محمد في «الكتاب»: إدخال الثالث إنما يكون 
حيلة للجواز إذا كان الثالث يتوهم منه أن يكون سابقًا ومسبوقًا؛ فأما إذا كان 


كِتَابُ الحظر وَالإِبَاحَةِ/ بَابُ الاسْتبْرَاء وَغَيْره | 
أَحَدَ مِنْهُمَاء وَإِنْ سَبَقَاهُ لَّمْ يُعْطِهِمَاء وَفِيمَا بَيْنَهُمَا أَيّهُمَا سَبَقَ أَحَذْ مِنْ صَاحِبه. 

(3) كذا الحكم (فِي المُتَفْقَهَةِ) فَإِذَا شَرَط لِمَنْ مَعَهُ الصَّوَابُ صَحَّء وَإِنْ شَرَطَاهُ 
ر ا اس م 
لكل عَلى صَاحِبِهِ لا «درر» و(مجتبى). 


فقن أنه هما ل مالك او فن أنه يضير مسبو ةا قلا يجوز اهدي ةا 

وفيها: إلا إذا أدخلا محللا بينهما فقال كل واحد منهما : إن سبقتنى فلك 
كذاء وإن سبقتك فلي كذا وإن سبق الثالث» فلا شيء له. 

ونقله عن «الخلاصة) : ثم ذكر بعد مأ نصه فأدخلا بينهما ثالعًا وقالا ا لت 
إن عمقي فالماللان لك. وإنث سبقناك فلا شىء لنا ج ااه التو : 

وهذا يفيد أن إدخال الثالث له صورتان فليتدير ! 

وفي «التبيين»: صوّره بالثانية فقط قال: وإنما جاز؛ لأن الثالث لا يغرم 
شيئًا على التقادير كلها قطعًا ويقيئًا 

وإنما يحتمل أن يأخذ وأن لا يأخذ فخرج بذلك عن أن يكون قمارًا؛ 
فصار كما إذا شرط من جانب واحد؛ لأن القمار هو الذي يستوي فيه الجانبان 
في احتمال الغرامة» انتهى. 

قولف عدي بك أ ها اله ذللك كما سوق سد خا متهي د 
ذكرا له ذلك. 

أما إذا ذكر له شيء معين ؛ فالظاهر قصر الحل عليه. 

قوله: (وَكَذَا الحُكمٌ فِي المُتَمَقَهَة) فيحل إذا أدخلا ثالثًا كما إذا كانت 
المسالة ذات اوعفه اتةه وا ا إن كلو القدر ان سعد إن كان 

قوله : (فَإِذَا شَ شَرَط لِمَنْ مَعَهُ الَوَابُ ضَحٌ) هذه صورة القمار لاحتمال 
الزيادة والنقضص فی کل والحلال أن يجعل الجعل لزيد مثلًا إن ظهر صوابه. 
وإن ظهر مع الآخرء فلا شيء له. 
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م ما 00 0 0 ت ب ر 
ل عه لست بيدعةٍ 3 لھ فتكاه. ((ار حندی). 
و 0 بر ي 


06 ٤ 
| 


ان N es GT‏ 
بالاَفدَام وَالطيْر والبقر وان وَالْسْبَاحَةَ وَالصَّوْلْجَانِ والبندق وَرَمي الحَسرٍ وَإِشَالَته 
الاك ارط و ليود E‏ 


يري 


كنا بدا كن لبي خيار كاز اقلت ارولف أتزتي لما شار مر حر 
التّمَرّحْ عَلْيْهُمْ جب gE Cs‏ يِيدُ جل سَمَاع الأعَاجِيبٍ 


ر 


َالكْرَائِبٍ ون كُل ما لا لا يسيم كيه ِقَصْدٍ الفَرْجَةٍ لا OEE EN rea‏ 


0 


3 


قوله : (وَالمُصَارَعَة... إلخ) قال في «جواهر الفتاوى»: ليست ببدعة» وقد 
جاء الأثر فيها إلا أنه ينظر إن أراد التلهي يكره له ذلك ويمنع عنه. وإن أراد 
تحصيل القوة ليقدر على المقاتلة مع الكفرة» فإنه يجوز ويثاب عليه» انتهى. 

قوله : (فيحل في كل شَئْء) ظاهره: يعم الطير والبقر والسفن والسباحة. 

وأما الصولجان وهو الكرة؛ فالقواعد تمه تقضي بأنه لهو كالذي بعده. 

تولك فكلا الى أل ی مادک وای 
هناك. 

قوله : (المُسَابَقَةُ بِالآقَدَام) مبتدأ وخبرء ولا أدري وجه ذكر هذه العبارة غير 
أنها أوهمت أن القواعد تقتضيهاء وليس كذلك» بل قواعد المذهب تقتضى أن 
غالب هذه من اللهو المحرّم» والله أعلم. 

قوله: (وَالبندَق) أي : المتخذ من الطين. 

قوله: (وَإِشَالَتِهِ باليّدِ) ليعلم الأقوى منهما. 

قوله: (وَالشْبَاكِ) لعل مراده التشابك بالأصابع لينظر من ينفلت من غيره. 

قوله: (يَل وَمَا NNE‏ : السمر على ثلاثة 


أاوجه: 


أحدها: أن يكون في مذاكرة العلمء فهو أفضل من النوم. 


كِتَابُ الحَظر وَالإبَاحَةَ/ يَابُ الاسْيَْرَاءِ وَعَيره 1 
بِقَصْدٍ ضَرْبٍ الْأمْثَالٍ وَالمَوَاعِظٍ وَتَعْلِيمم نحو الشَجَاعَةٍ عَلى أَلْسِنَةِ آدَمِيِينَ أو حَيَوَانَاتِ. 
ا جر 

أ 


(وَمُسَحَثُ يُسْتَحَبُ كَلْمْ أعنا فيرو) إِلَّا لِمُجَاهِدٍ فِي دَارٍ الحَرْبٍ فَيْسْتَحَبُ تَوْفِيرُ شَا ربه وَأَظمَارٍِ 


والثاني : أن يكون السمر في أساطير الأحاديث الكاذبة والسحر والضحك› 
فهو مكروه. 

والثالث: أن يتكلموا للمؤانسة ويجتنبوا الكذب وقول الباطل» فلا بس به 
والكف عنه أفضل» وإذا فعلوا ذلك ينبغي أن يكون رجوعهم إلى ذكر الله عز وجل 
والتسبيح والاستغفار حتى يكون ختمه بالخير والسؤال عن الأخبار المحدثة في 
البلدة وغير ذلك المختار أنه لا بأس بالاستخبار والأخبار «خلاصة» انتهى. 


وهذا يفيد عدم حل سماع الأكاذيب» انتهى. 

ويأتي له في الفروع كراهة القصص بما ليس له أصل معروف. 

وظاهر قوله: أساطير الأحاديث الكاذبة يعم ما لو كان سمعه بقصد ضرب 
المثل إلى آخر ما فى المؤلف. 

قوله : (وَتَعْلِيمِ نَحْو الشجَاعَةِ) عطف على ضرب. 

قوله : (أو حَيّوانات) ككتاب كليلة ودمنة. 

وله (وَيُسْتَحَبٌ قَلْمْ أظافيره) NE‏ سما ةم كووه دررث الدوضرء 
فإذا قلم أظفاره أو جز شعره ينبغي أن يدفن ذلك الظفر والشعر المجزوزء فإن 
رق يه قاذ بام فإن القاةاقي الكفقب أو E‏ بنك 
يورث داءء كذا فى «الخانية». 

يدفن أربعة : الظفر والشعر وخرقة الحيض والدم» كذا في «العتابية» ١هندية».‏ 

له اف حب ا وف شارية وأظفان) الاسدياقن اتير ير فر ا ارم 
وكذا شاربه. 


وفي «المنح: ذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كتب إلينا : وفروا 
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(يَوْمَ الجْمُعَةِ) وَكَوْنْهُ بَعْدَ الصَّلَاةٍ أَُضَلٌ إلا إِذَا أَخَرَهُ إِلَيّْهِ تأَخِيرًا فَاحِشًا فَبْكْرَهُ؛ لِأَنَّ مَنْ 
الأظافير في أرض العدوء فإنها سلاح؛ لأنه إذا سقط السلاح من يده وقرب العدو 
منه ربما يتمكن من دفعه بأظافيره. وهو نظير قص الشارب» فإنه سئةء وتوفيره فى 
دار الحرب للغازي مندوب ليكون أهيب في عين العدوء انتهى ملخصًا. 


سے ي ص 


قوله E‏ ی ۴ی و 
أظفاره يوم الأربعاء فتذكر ذلك فترك» ثم رأى أن قص الأظفار سنة حاضرة» 
ولم يصح عنده النهي فقصها فلحقه أي : أصابه البرص› فرأى النبي بيه في 
مسح َة على بدنه؛ فزال البرص جميعا. 
عن رسول الله عة أبدًا. 
عنهما - مرفوعًا وأخرجه الحاكم من طريقين آخرين: «لا يبدو جذام ولا برص 
إلا يوم الأربعاء»”''. وكره بعضهم عيادة المريض يوم الأربعاء. 

وفى «منهاح الحليمي» و(شعب الإيمان» للبيهقى : إن الدعاء مستجاب يوم 
الأربعاء بعد الزوال قبل وقت العصر؛ لأنه يَلِةِ استجيب له على الأحزاب فى 
ذلك اليوم ذلك الوقت. وكان جابر 5ه يتحرى ذلك في مهماته. 

وذكر أنه ما بدئ شيء يوم الأربعاء إلا تم فينبغي البداءة بنحو التدريس فيه. 
(۱) اخرجه النحاکم ۲۴۵/5 رقم 0/441 وان ¿ ماجه (۱۱۵۳/۲» رقم .)۳٤۸۷‏ قال 


البوصيري (5/ 55): هذا إسناد فيه الحسن بن أ أبي جعفر وهو ضعيف. وأورده ابن أبي حاتم 
فى العلل (۲/ ۰ رقم 4 ؟)زؤقال ی لسن هذا الحديية شی لن هر دت 
آهل الصدق إسماعيل والمثنى مجهولان. 


كاب الححظر وَالإِبَاحَةِ/ بَابُ الاسْتيْرَاءِ وَغَيْره درن 
کان ظفره طوِيلًا كَانَ رِرْقهُ ضَيْمَا وَفِي الحَدِيثِ: E‏ َلَّم أَظَافِيرَهُ يَوْمَّ الْجَمْعَةٍ أَعَادَهُ الل 
مِنَ البَلايَا ا اة شيف «درر). 

م «مَنْ قَلَّمَ أَظْمَارَهُ مُحَالِقًا لَمْ تَرْمَدُ 


ا 


1 و | أذ 2 ارک 0 ,! 0 ت اولي 
E EEE‏ ار 1 4 رها أو خسب 


e‏ د 





6 
(e‏ 
س 
ي 
س و 


اا 


أنه 


4 وَرَوِيَ ةبد سبحي الى إلى الخنضر.‎ e 
رحتمه بام اليْْسّی وذگر ا له العَرَالي في الإحياء وجها‎ E 
E واو : الحا امام الرّجْلِ تقل والأذك‎ 


الخليل 4# دخل فيه على ملك مصر فقضى حاجته» وأعطاه هاجر» ومن ثم 
زيد فى رواية: والدخول على السلطانء انتهى. 
قوله: (أعَاذَهُ اللهُ مِنَ البَلَايَا) وورد أنه يخرج منه داء ويدخل فيه شفاء. 
قوله : (يَعْنِي كقَوَلٍ عَلِى رَضِيَ الله تَعَالى عنه) مشيرًا بكل حرف إلى اسم 
ام ن اى ایو ا ارف 
قوله : (قلمُوا... إلخ) هما بيتان من مجزوء الرجز بكسر الباء الموحدة فيهما 
قوله: (وَجْْهًا وَجيهًا) وفيه البداءة بالمسبّحة التي ترفع عند الشهادتين 
والختم باليمنى. 
اقوله : ولم ل يث في أصابع الرجْلِ تَغل) في «الهندية عن «الغرائب) : 
وكذا الانتهاء بهاء فيبدأ بسبابة اليمنى ويختم بإبهامهاء وفي الرجل 
بخنصر اليمنى ويختم بخنصر اليسرى». انته: 
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وه 


قلت: وَفِي لا EAE‏ ا ا 


احْتَاج إِلَيّه ولم يتبث في نقيت شي لا في تين توم له ڪن الي چ كيد (وَمَا يعرّى 
مِنَ الَظم في ديك امام َلِيّ٬‏ ثم م لابن حجر قال شَيْتا : نه نه يَاطِل). 


6 
ا 2 2 2 
و 9 
و سی جص عانته و شوو وجوج وموم وو ووه مه دومج يج م يموي يللي 
هو ۰ 


هھ و ن سس سم 


ا : (ِنْهُ يُسْتَحَبُ كَيَْمَا احتَاجَ إِلَيْ) قال في «الخانية»: رجل وقت لقلم 
أظافيره وحلق رأسه يوم الجمعة قالوا : إن كان يرى جواز ذلك في غير يوم الجمعة 
وأخره فى يومها تأخيرًا فاحشًا كان مكرومًا ؛ لأن من كان ظفره طويلا كان رزقه 
لاك ا يار حير ل oC‏ 

وحكى أن هارون الرشيد سال أبا يوسف رحمه الله عن قضن الأظافير فى 
الليل؟ 2 | 

فقال: ينبغي. فقال ما الدليل على ذلك فقال: قوله يِيةِ: «الخير لا 
يؤخر»"'' انتهى. 

قوله: (وَمَا يعْرّى... إلخ) كلام مستأنف مبتداً خبره: قال شيخنا. 

قوله : (وَيُسْتَحَبُ حَلَقُ عَانَتِه) قال فى «الهندية»: ويبتدئ فى حلق العانة من 
بحت امور نر عا لع بالكووة ذن | لجان يجو كذا في «الغرائب». 

وفي «جمع الجوامع ): «حلق عانته بيده)” '' وحلق الحجام جائزء إن عض 
بصره (تتارخانية). 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) أخرجه ابن سعد /١(‏ 547)» وأبو القاسم الفضل بن جعفر المؤذن في ' نسخة أبي مسهر " 
)١ /6(‏ عن سفيان» عن منصور قال: فذكره مرفوعًا. قلت: وهذا معضل؛ رجاله ثقات. ثم 
رواه ابن سعد من طريقين أخريين» عن منصور وحبيب بن أبي ثابت قالا: فذكره مرسلا. وعن 
إبراهيم ؛ معضلا. وقد وصله كامل أبو العلاء» عن حبيب بن أبي ثابت» عن أم سلمة: "أن 
النبي يي اطلى وولي عانته بيده" أخرجه ابن ماجه )۳۷١۲(‏ وأبو نعيم في 'الحلية" (5/ 537) 
وقال: "غریب من حدیث حبيب» تفرد به كامل ". قلت: كلا؛ فقد تابعه أبو هاشم الرماني» 
عن حبيب بلفظ : "كان إذا أطلى بدأ بعورته فطلاها بالنورة» وسائر جسله أهله". أخرجه ابن 
ماجه أيضاً .)717/5١(‏ قلت: ورجاله ثقات» فهو صحيح الإسناد لولا أن حبيب بن أبي ثابت - 


كُتَابُ الحظر وَالإِبَاحَةِ/ بَابُ الاسْتبْرَاءِ وَغَيْره ٥‏ 


مغ » ا چ ٠‏ واه 5 ني 9 َي الى ع امه 
وتنظيف بده با لاغيسال فِي كل أسبو مرة) والافضل يوم الجمعة. 


ص حم 1 ”اه 5 > ه سبي ع ب س ساك سا يهم ع سا سور ٥‏ م و وم مسمس 
وجاز فِي كل خمسة عشرء وکره تركه وَرَاءَ الا ربَعِينَ «مجتبى). 


0 ت ل لكيه 
م 59 4 2 | 7 8 سام ماو ياس ۾ م 
هو 
وفيه : لشبا وت بلعةع وفيل سنة» OEY‏ 
سے مھ سے چ ٠‏ صر هو 
1 م 14 


قوله: (وَتَنْظِيف بَدَنِه) بنحو إزالة الشعر من إبطيه» ويجوز فيه الحلق 
والنتف أولى. 

وفي «المجتبى): عن بعضهم كلاهما حسن» ولا يحلق شعر حلقه وعن 
أبي يوسف لا باش به. 

قوله: ( وکر تک ا تحريمًا كما تفيده عبارة «المجتبى» وهي بعدما 
ر المستحب أن يقلم أظفاره» ويحف شاربه ويحلق عانته 
وينظف بدنه بالاغتسال في كل أسبوع مرة» والأفضل يوم الجمعة» فإن لم 
يفعل ففي كل خمسة عشرء فإن لم يفعل فلا عذر في ترك ذلك فيما وراء 
الأربعين ويستحق الوعيد» انتهى. 

قوله: (حَلْقُ الشّارِبٍ بِذْعَة) وقع في بعض العبارات التعبير بالقص. 

وفي بعضها التعبير بالحلق» ففي «الهندية» ذكر الطحاوي في «شرح الآثار) 
أن قضن الشاريه جس 

وتفسيره: أن يؤخذ منه حتى ينقص من الإطار وهو الطرف الأعلى من 
الشفة العليا قال والخلق شسنة وهو احم فين القهن .هذا قولة رحفهه الله 
تعالى وصاحبيه رحمهما الله تعالى» كذا في «محيط » السرخسي › ا 

وعبارة «المجتبى»: وحلق الشارب بدعة» والسنة فيه القص» صح حلقه 
سنة نسبه إلى أبي حنيفة وصاحبيه» والقص منه حتى يُوَازِيَ الْحَرْفَ الْأَغْلّى مِنّ 
الشَّمَةِ الْعُلِيَا سُنَةَ الْإجْمَاع. 


كان يدلسء» بل قد قال أبو زرعة: 'لم يسمع من أم سلمة". وقال الحافظ في "التهذيب" : 
' أرسل عن أم سلمة" [الضعيفة .]1١194/١‏ 


55 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 
ص ر 3-4 0م لهم ر ٠‏ 7م ٠‏ ا عر 2-2 “خسن ل 2 
ولا باس بنتب التي وأخد أطرافي اللحية» وال فيهًا القيضة. 

ج عو م 0 مر ر ور ه ا 

وَفيهِ : قطعت شعر رأسها أثمت ولعنت. 


رَد في البَرَّازِيّة) : وَإِنْ بإِذْنٍ الرَوج UNS‏ لِمَحْلُوقٍ في مَعصِيَة الخَالِق؛ 
يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُْلٍ قَظع لِخيته» وَالمَعْتَى المُؤْثْرٌ التَشَبْهُ بالرّجَالٍ انتَهّى. 
Ro ES‏ 

د 


و و ا ی 


وَلِذ 


سے 


ننبيك: 

EL E ES‏ هذ الكنة التعلى» كذا قن 
«الغرائب»). 

ولا سف اه لان لك يورت ال كلا وق على كج الضدر واه 
ترك الأدب كذا فى «القنية» انتهى. 

قوله: (وَلا َأ بِتَئْفٍ الشَبُب) الظاهر حمله على القليل» والتعبير بلا بأس 
يفيد أن الأولى تركه لما إنه «نور المسلم يوم القيامة»'' كما ورد. 

قوله: (وَالسّنَةَ فيهًا القَبْضَهٌ) والقص فيها سنة وهو أن يقبض الرجل لحيته. 
فما زاد منها على قبضة قطعه»ء كذا ذكر محمد في «كتاب الآثار» عن الإمام 
رضي الله تعالى عة قال 2 وها خد انى مط الس 

قوله : (أَيِمَتْ) محمول على ما إذا قصدت التشبه بالرجال» وإن كان لوجع 
أصابهاء فلا بأس بهء كذا فى «الهندية» عن «الكبرى» ويدل على هذا التقييد 
المعنى الذي ذكره. 

قوله : (وَآَمَا حَلْق رَأْسِهِ) في «روضة الزندويستي» نَ السُنّةَ في شَعْر الرس م 
الْفَرْق وإمًا الخَلق. وذكر الطحاوي أن الحلق سنة ونسب ذلك إلى العلماء الثلاثة 


)١(‏ أخرجه أبو داود(7١57),‏ والترمذي (۲۸۲۱)». والنسائي ۱۳١/۸‏ وفي "الکبری"» له 
(86؟4). 


ا 


كناب الحظر وَالإبَاحَةَ/ بَابُ الاسْيَبرَاءِ وَخَيْره 


(رَجُلَ َل ْم الصَّلَاةٍ أو حر جل لخدن وآ 


7 
ا وروي : مُذَاكَرَةُ العلّم سَاعَةَ حير من إخٍ ا وَلَهُ الخُرُوحُ لِطَلْب 


a 


3 ليعمل بو ؛ الول 


اطا 


1۹4¥ 
فُضَل) 
ا 


«تتارخانية» ولا بأس للرجل أن يحلق وسط رأسه ویرسل شعره من غير أن يفتله» 
وإن فتله ؛ فذلك مكروه؛ لأنه يصير مشابهًا بعض الكفرة والمجوس فى ديارنا. 
وتخو ر خی الا وترك الفَؤدَيْنِ إن أرسلهما وان شد ھا علے الرا س 
فلا «قنية» يكره القزع : وهو أن يحلق البعض» ويترك البعض قطعًا مقدار ثلاثة 
ل 
وها كان شف O I E‏ أظْرَاف الشَّرَارِبء ا 
قوله: (وَرَوِيَ: مُذَاكرَة العلم) أي : : مع النية الحسنة. 


قال في «الهندية»: لَب اليم أله فة ذا كت اله اف ف 
جَمِيع أَعْمَالٍ الْيِرَ وَكذَا الاشْتِعَالَ برِيادَة الِْلم إذّا صت صَكّحت النْيّة؛ لِأنّهُ أَعَمٌ لَكِنْ 
برط أن لا يَدْخُلَ النْفْصَانَ فِي فَرَائِضِِء وَصِحَةٌ النيّةِ أَنْ يَقْصِدَ بِهَا وَجْهَ الله 
تَعَالَى والآخرة لا طلّبَ الدني الاه وؤ اا5 الْخُرْوج ن الْجَهْل وَمَلْقَعَ 
الْخَلْقِ وَإِحْيَاءَ العِلْم فقيل : صح ِينهُ أَيُضّاء كذا في «الذخيرة» للكردري» فإن لم 


ر کے حم ل لا قعل ا فر کا ی 


© © 
تلنتبلك:‎ 
٠ 


ينبغي للرجل أن يراعي حقوق أستاذه وآدابه لا يضيق بشي من ماله. ولا 
يقتدي به في سهوه» ويقدم حق معلمه على حق أبويه» وسائر المسلمين. 

وقد قال علي كرم الله تعالى وجهه للحسن: قم بين يدي مولاك - يعنو 
أستاذه. ويتواضع لمن علمه خيرًا ولو حرفا. ولا ينبغي أن يخذله ولا يستأثر 
عليه أحدّاء فإن فعل ذلك فقد فصم عروة من عُرى الإسلام» ومن إجلاله أن لا 
يقرع بابه بل ينتظر خروجهء ولا يعلم إلا أهلهء ولا يكتم عن أهله» فإن وضع 
العلم في غير أهله إضاعة ومنعه عن أهله ظلم وجور. 


۱4۹۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 


12م 7 ر م هم وكاس امس ا ل م ك7 
الشرعِيٌ بلا إذبٍ والديه لو ملتجيا. وتمامه فِي «الدرر». 


بن مقاتل: النظر في العلم أفضل من قراءة «فَل هو أله كد ا 
اي ]١‏ خمسة الاف مرة «تتارخانية» العلم على أنواع وكل ذلك عند الله 


حسن » وليس كالفقه. 


وينبغي للرجل أن يكون تعلم الفقه أهم إليه من غيره» وإذا أخذ الإنسان 
حظا وافرًا في الفقه ينبغي أن ينظر في علم الزهد وفي كلام الحكماء وشمائل 
الصالحين وطلب العلم فريضة بقدر ما يحتاج إليه لأمر لا بد منه من أحكام 
الوضوء والصلاة وسائر الشرائع ولأمور معاشه وما زواء: ذلك فليسن يفرضن: 
فإن تعلمها فهو أفضل» وإن تركها فلا إثم عليه 

العلوم ثلاثة: نافع يجب تحصيله وهو علم معرفة المعبود وبعد ذلك العلم 
بالحلال والحرام والأمر والنهي وما بعث الأنبياء به. وعلم يجب الاجتناب عنه. 
وهو السحر وعلم الحكمة والطلسمات وعلم النجوم إلا علم قدر ما يحتاج إليه 
من معرفة الأوقات وطلوع الفجر والتوجه إلى القبلة» والهداية في الطريق. 


وعلم آخر ليس فيه نفع يرفع إلى الآخرة» وهو علم الجدل والمناظرات؛ 
فيكون الاشتغال به تضييع عمر في شيء لا ينفعه في الآخرة» وإنما يشتغلون به 
لقهر الخصوم لا لإظهار الحق والوقوف على الفرق بين المسائل» وإخراج 
التناقض من بين الأحكام فالاشتغال بغيره مما نفعه في الدنيا والآخرة ولا 
تضييع للعمر فيه أولى. ولا ينبغي للشيخ الجاهل أن يتقدم على الشاب العالم 
في المشي والجلوس والكلام والشاب العالم يتقدم على الشيخ الغير العالم» 
ولو قرشيّاء وحق العالم على الجاهل» وحق الأستاذ على التلميذ واحد على 
السواء» وهو أن لا يفتتح قبلهء ولا يجلس مكانه» وإن غاب ولا يرد على 
كلامه» ولا يتقدم عليه في مشيه. وحق الزوج على الزوجة أكثر من هذا وتطيعه 
فى كل مباح يأمرها بهء وتقدم ما له عليها. 


قوله: (وَتَمَامُهُ فى «الدّرَرِ)) قال فيها: وإن كان أمرد؛ فلا بيه El‏ من 


كِبَاتُ الحظر وَالإبَاحَةِ/ بَابُ الاسْتبْرَاءِ وَغَيْره ۱۹۹ 


(وَإِذَا كَانَ الرّجَل يَضْو م مُ وَيُصَلّي وش الَنَاسَ يدو و ولسانه. قَذَكرَهُ ؛ دما فنه لس 
بغِيبة» حَتَّى لو أَخْير | لان بيك یڑج لاإ ليه قار ١‏ إذ عَم أذ باه يقير 
ار للد لا کی لا َقَعَ ا وَتَمَامُهُ في «الدُرَرِ). 


الخروج ومرادهم بالعلم العلم الشرعي وما ينتفع به فيه دون علم الكلام وأمثاله 
لما روي عن الإمام الشافعي - رضي الله تعالى عنه - أنه قال: لأن يلقى الله 
عبد بأكبر الكبائر» خير من أن يلقاه بعلم الكلام» فإذا كان حال علم الكلام 
المتداول بينهم في زمانهم› شكل] فها ظنك بالكلام المخلوط بهذيان الفلاسفة 
المغمور بين أباطيلهم غير المرخص فيه انتهى. 

قوله: (قَذَكَرَهٌ ما فيه لَيْسَ بغيبة) مبتدأً وخبر والمراد ذكره بما يفعل من 
الأضرار؛ لأنه متجاهر به لا دذكر غيزة ما شتره. 

قوله: (وَتَمَامُهُ في «الدَرَرِ)) قال فيها : وكالك ها بو ال جا و 
السلطان والحشم إنما يجب الأمر بالمعروف إذا علم أنهم يسمعون» انتهى. 


جه جه 
نلهمك: 
٠9‏ 


ذكر الفقيه في «كتاب البيان» أن الأمر بالمعروف على وجوه: إن كان يعلم 
ay‏ تار ا 
وشتموه فتركه أفضل » وكذا لو علم أنهم يضربونه ولا يصبر على ذلك وتقع 
بينهم العداوة ويهيح القتال. 

ولو علم أنهم لو ضربوه صبر على ذلك» ولا يشكو على أحدء فلا بأس 
بأن ينهي عن ذلك, ولو علم أنهم لا يقبلون منه» ولا يخاف ضربًا ولا شتمًا 
فهو بالخيار» والأمر أفضل كذا فى «الملتقط» و«المحيط). 

وإذا استقبل الأمر بالمعروف وخشي أنه لو قدم عليه قتل» فإن قدم عليه 
وقتل يكون شهيدا «تتارخانية». 


۰۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 
ت ا و ا 5 يك عن عر اع 77 ت o‏ @ س ی ر 2 ٠‏ سك 
(وكذا) لا إثم عليه (لو ذكر مَساوئ آخيو على وجو الاهيمام لا يكون غِيبة. 


ولقنال: الآفر بالمغروفهيالبد على الأمزاء وباللسان غل العالماء 
وبالقلب لعوام الناس» وهو اختيار «الزندويستي» «ظهيرية» الأمر بالمعروف 
يحتاج إلى خمسة أشياء : 

أولها : العلم؛ لأن الجاهل لا يحسن الأمر بالمعروف. 

والثاني : أن يقصد وجه الله تعالى وإعلاء الكلمة العليا. 

والثاليةع: الشفقة غل المامون فبامره بالليق والشفقة. 


والرابع: أن يكون صبورًا حليمًا. 

الغاس آل کر ن عا نما ام يه كيلا ينل تحت قوله ال 
لم تَقُولُوت ما لا تَفْعَلُونَ ©6 [الصف: ؟] ولا يجوز للرجل من العوام أن 
يأمر بالمعروف القاضي والمفتي» والعالم الذي اشتهر؛ لأنه إساءة في 
الأدب؛ و ریما كان فيرزة فى :ذلك والعامي لا يفهم ذلك. كذا ين 
«الغرائب». 

فى «النوازل»: رجل رأى منكرّاء وهذا الرائي ممن يرتكب هذا المنكر 
يلزمه أن ينهى عنه؛ لأن الواجب عليه ترك المنكر والنهي عنه» فترك أحدهما 
لا مقط عة الاعرء انتهى (خزانة المفتية ا 

قال محمد رحمه الله تعالى: لا بأس للرجل أن يحمل وحده على 
المشركين» وإن كان غالب رأيه أنه يقتل إذا كان غالب رأيه أن ينكي فيهم نكاية 
بقتل أو جرح أو هزيمة» وإن كان غالب رأيه أنه لا ينكي فيهم أصلًا لا بقتل 
ولا جرح ولا هزيمة ويقتل هوء. فإنه لا يباح له أن يحمل وحده. والقياس أن 
يباح له ذلك في الأحوال كلهاء. وإن علم أنه يقتل كذا في «المحيط)» انتهى من 
«الهندية». 

قوله: (عَلَى وَجْهِ الامْيِمَام) أي: لا على وجه إظهار المعايرء وانظر لو 
اجتمع القصدان هل العبرة للغالب وظاهر الحصر المذكور بعد أنه لا يحرم. 


كِتَابُ الحظر وَالإِبَاحَةِ/ بَابُ الاسَْبْرَاءِ وَعَيْره 0 
إِنَّمَا الغِيبةٌ أنْ يَذْكُرَ عَلَى وج العَضَب يُرِيدٌ السّبّ) وَلّو اعْتَابَ أَهْلَ قَرْيَةٍ فُلَيْسَ 
بغيبَة ؛ لأنّهُ لا يُرِيدُ به كُلَّهُمْ بَلْ بَعْضَهُمْ وَهْوَ مَجْهُولٌ «خَانيةً» باح غِيبة غِيبّة مَجهول» 
ماهر قبح وَلِمُصَاهَرَة وَلِسُوء اماد تخذیرا من وَلِشَحْوَى طلَاميه للکاکم شر 


وَهْبَانِيّة). 


قوله : (وَلُو اغْتَاتَ اهل قَرْبَة. إلخ) عبارة «السراجية» : من اغتاب أهل 
كورة أو قرية لم تكن غيبة حتى يسمي قومًا معروفين» انتهى. 

وانظر هل التقييد بما ذكره احترازي أو المدار على جهالة المغتاب وهو 
الذي يفيده آخر الكلام!! 

قوله: (وَمْتَظاهِر بقبيح) أي : بما تظاهر به؛ لأنه لا يتأذى به حيث أظهره. 
وينبغي أن لا يقصد تشفيًا منه بل ليبلغه فيتكف أو يتحذر منه» والأمور بمقاصدها. 

وفي «شرح العلامة عبد البر) : والمتظاهر بالقبيح الذي لا يستتر عنه ولا 
يؤثر عنده إذا قيل عنه أنه يفعل كذا وكذاء انتهى. 

قوله : (وَلِمصَاهَرَةٍ وَلسوءِ اعتقاد) قال في ‹ «(حاشية مراقي الفلاح) وعدن 
تحذير المسلمين من الشر كبيان جرح المجروحين من الرواة والشيوخ› 
وكالإخبار عن العيب عند المشاورة في مصاهرة إنسان أو معاملته أو المسافرة 
معه وكالإخبار بعيب ما د يشتريه» وهو لا يعلم به بل يؤجرء انتهى. 

قوله: (وَلِشَكوّى ظَلَامَيِه) أي: لمن له قدرة على إنصافه» وللاستعانة 
بالحاكم على تغيير منكر» ورد العاصي إلى الصواب» وللاستفتاء بأن يقال 
للمفتي : ظلمني فلان بكذا وزوجي يفعل كذاء وللتعريف بما اشتهر من اللقب 
كالأعمش والأعرج. 
تنبيه: 

مدح الرجل في وجهه منهي عنهء وكذا إذا كان غائبّاء ويعلم أنه يبلغه» أما 
إذا كان في غيبته وهو لا يبالي أن يبلغه ويمدحه بما هو فيه» فلا بأس به 


«(هندية» عن «الغرائب». 
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(وَكُمَا 0 الفِيبَةٌ باللْسَانِ) صَريحًا (تكون) أَيْضًا بالفعْل وَبِالتَعْريض وَيِالكِتَابَة 
yS RS‏ 


ع ہے لل 


وَهُوَ حَرَامٌ وَمِنْ ذَلِكَ ما قَالَتْ عَايِشَة O E Aka‏ 
بيدي : أي : قَصِيرَةٌ) فَعَالَ عل : «اغْبَبْتيهًا )27 . 


وَمِنْ ذلك المكاكاة كَأَنْ يَمْشِي مُتَعَارِجًا أو كُمَا يَمْشِي فَهُوَ غِيبَة بَلْ أَفْبَحُ ؛ 


ولعله محمول على ما إذا كان المدح لطلب شيء أو كان الممدوح مما يغر 
به وإلا فقد ورد: «إذا مدح المؤمن في وجهه ربا الإيمان في قلبه»” ''. 

قوله : (بالفعل) كالمحاكاة الاتية. 

قوله : (وَبالتَغريض) كأنا لست بطفيلي. 

قوله : (وَبالكتابَةِ) ظاهره: وإن لم تصل إليه. 

والظاهر : أن مثلها الكناية كفلان يتردد على الأكابر وهو يريد أن يسأل منهم. 

قوله : (وبالرّمر) بسكون الميم ويضم ويحرك الإشارة أو الإيماء التي 
أو العينين أو الحاجبين أو الفم أو اليد أو اللسان» انتهى «قاموس». 

وعلى كل فهو من عطف الخاص ؛ لكنه يخص بغير غمز العين» وإشارة 
اليد ليحسن العطف. 

قوله : (أي: قَصِيرَة) تفسير : لآأومأات. 

قوله : (اغْبَبْتِيهًا) بياء الإشباع. 

قوله : (وَمِنْ ذَلِكَ المُحَاكاة) بيان لبعض أفراد الفعل. 

قوله : (أو كما يَمْشِي) أي: وإن كان بغير عرج. 

قوله : (بَلُ أمْبَحُ) يعني أن الغيبة بالفعل أشد إِثْمّا من غيبة القول. 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (501/41). 


(۲) أخرجه الطبراني ۱۷١ /١(‏ رقم 575)» قال الهيثمي :)١١9/4(‏ فيه ابن لهيعة» وبقية رجاله 
وثقوا. والحاكم (”/ .159٠١‏ رقم 1272). قال المناوي :)55١/١(‏ قال العراقي : سنده ضعيف. 


كتَابٌ الحظر وَالإِبَاحَةَ/ بَابُ الاسْتَبْرَاءِ وَعَيْره نا 


أله أَغظَمٌ فِي التَصْويرٍ وَالتَمُهيم. 
وَمِنَ الغِيبَةِ أَنْ يَقُولَ: بَعْضٌ مَنْ مَرَ بٿا اليَوْمَ أو بَعْض مَنْ رَأَيْنَاه إِذَا كَانَ المُخَاطَبُ 
يَفْهَمُ شَحْصًا مُعَينَا ؛ لِأنَّ المَحَذُورَ مَفْهُومُهُ دُونَ مَا به التَفْهِيمُ» وَأما إِذَا لَمْ يَفْهَمْ عَيْتهُ جَارٌ. 


ير : ه ر Ee e‏ 
وَتَمَامُهُ في «شرّح الوَهْبَانِيّة» وَفِيهًا: الغِيبَّة أن 


عع ر و چ ر رةد 


ماهم بي e Gro‏ ا 0 اسه € o‏ 20 و ا e‏ و سر ٠‏ 
عَنْ أبي هريره ڪه عقر درون ها المي دالوا اندر رميو اه 
O. SE Ds Cs ES 20 5‏ 2 ل ل ب 
أغلم. قال: ذكرك أحاك بمَا يكره»ء قِيل: أَفْرَأَيْتَ إِنْ كان في أخي ما أقول؟ قال: إن 
2 2 أ 42 و سمس 3 6 و ا 3 5 م 
كان فيه مَا تقول اغيَبته إن لم يَكنْ فيه فقَد بَهَنْه loo aR E‏ 


قوله: (مَفْهُومُهُ) كذا في بعض النسخ وفي بعضها تفهيمه. وهو الذي في 
«المنح» وهو المتعين والضمير يرجع إلى الشخص. 

قوله : (وَأَمّا إَِا لَمْ يَفْهُمْ عَْنَهُ) مكرر مع ما سبق. 

قوله: (وَتَمَامُهُ يي «شرّح الوَهْبَانِيّة)) في نسخ الشرعة. 

توه ( إن تضيات احبو را أو بيو ل أو نمام وان فين الرضيت 
UN‏ 

قوله: (حَالَ كوَّنِهِ غَائْبًا) هذا أخذه من المتبادر من اللفظ. وقد صار حقيقة 
شرعية في کل ما يؤدي. 

وار ما لر دک س الع غ لاقل ها بكر هدفه ا نل ان غا 
ولوريكق لمن يتاذ يذللك هن الأفارت: 

قوله: (ذكرك أخاك) قد تقدم عن النهر أن التقييد بالأخ في الآية ليس 
احترازيًا فتحرم غيبة الذمي» ثم كل حكم ورد في الرجال فهو في النساءء إلا 
ما استشني» وكما يحرم ذكرها باللسان يحرم اعتقادها بالقلب واستماعها. 

تراد ل ا د فال أ اوري 


ر تّ2 


قوله : (فقد بَهَنَه) بالتخفيف. قال في «القاموس»: بهته كمنعه بهنًا وبهنًا 
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ا o‏ و ل سا . هه 2 و اشر بر ف ا 00 
ودا لم تبْلعْهُ يَكْفِيهِ النَّدَمُ)”'' وَإِلَا شَرَط بَيَانَ كل مَا اعْنَابَهُ به. 
أ 24 r‏ ب و ° 1 يي ا له - 6 م 
(وصلة الرّحِم وَاحِبَةَ وَلو) كانت (بسَلام وَتَحِيةٍ وَهَدِيَةٍ) وَمَعَاوَنَةٍ وَمَجَالسَةٍ وَمكَالمَةٍ 
ا TE‏ اي 0د ig Fag gg a e” E lL‏ 
وَتلطف وَإحسَانٍ ويزورهم غبا ليزيد حباء بل يزور اقرباءه كل جِمعَةٍ أو شهر ولا يرد 


حَاجَمَهُْ لأَنّهُ مِنَ القَطِيعَةَ في الحَدِيث: (إنَّ الله يَصِلُ مَنْ وَصل رمه وَيَفَظع مَنْ 
قَطعَهَا)”'* وَفِى الحديث : «صِلَةُ الرَّحِمِ E AT‏ تن الالدروةه 
وبهتاناء قال: عليه ما لم يفعل» والبهتة الباطل الذي يتحير من بطلانه والكذب 
الت بالضم› انتهى والمراد والله تعالى أعلم أنه زاد على الكذب بإيقاعه فى 
حيرة حيث شافهه بهذا الباطل. 

قال الخازن: وهو أشد إثمّا من الغيبة» وقد علم من هذا أنها لا تسمى 
غيبة إلا إذا كان صادقا فيهاء ولو مرئية بالبصر لكنه يستتر بهاء فإنه قد يتوب 
مما وقع منه. وأحكام الإله لا تتقيد. ولا اطلاع لنا على ما أحدثه في قلب 
الفاعل بعد. 


سے 
رو 


قوله: (وَإِذَا لَمْ تَبْلَغْهُ يَكَفِيهِ النَدَمُ) المراد به التوبة بشروطهاء وانظر هل 
الإثم متفاوت في البلوغ وعدمه. 
قوله: (شَرَطَ بَيَانُ كل ما اغْنَابَهُ بو) ظاهره: أنه لا تكفى البراءة العامة 
لكف تق أن سقس منه ما إذا کان نتر تت غل النيان إبذاء لا بطاق وحررة. 
قوله : (وَتَمَامَهُ فى «الدرَرِ)) قال فيها: وتكون كل قبيلة وعشيرة يدا واحدة 
في التناصر والتظاهر على كل من سواهم في إظهار الحق» انتهى. 
9 ەا A052‏ رقم »)۸٩۷۳‏ ومسلم ۰۲۰۰۱/٤(‏ رقم 268 وأبو داود(5/ 
۹ رقم »)٤۸۷٤‏ والترمذي »۳۲۹/٤(‏ رقم »)۱۹۳٤‏ وقال: حسن صحيح. والدارمي 
TAY /Y)‏ رقم »)۲۷۱۴٤‏ والنسائ ف الكرئ ۷/0 رقم ۸) وابن حبان (۱۳/ 
۲ رقم ۹ ). وأبو یعلی (۱۱/ ۰۳۷۸ رقم O OS EET‏ 
(۲) أخرجه آحمد (۳۲۱/۱» رقم ۲۹۰7)» والبزار كما في کشف الأستار (۲/ ۴۷١‏ رقم 


87 »© والطبراني /۱١۰(‏ ۳۲۷ رقم »)۱٠۸٠۷‏ قال الهيثمي (۸/ :)٠٠١‏ فيه صالح مولى 
التوأمة وقد اختلط وبقية رجاله رجال الصحيح. 
(9) أخرجه الطبرانى (4/ 251١‏ رقم 65.» قال الهيثمى ("/ :)١١0‏ إسناده حسن. 


كُتَابُ الحَظر وَالإِبَاحَةِ/ بَابُ الاسْيَبْرَاءِ وَغَيْره ٥‏ 
(وَيْسَلُمُ) | لنت رعلى أل لدت لو للشافة حوور در و رو لطي 


والصلة إنما تطلب إذا لم يكن القريب مخالمًا للشرع» وإلا فيجوز هجره 
لحق الشرع كما نبه عليه بعض العلماء» والوجه فيه ظاهر. 

وفي «تبيين المحارم» للعارف سنان أفندي : احتلفوا ذ في الرحم التي يجب 
صلتها. قال قوم : هي قرابة كل ذي رحم محرم. 

وقال آخرون: هى قرابة كل قريب محرمًا كان أو غيرهء فإن كان عند 
GUA a a‏ 
فبالزيارة والإعانة في أعمالهم إن احتاجواء وإن عاداه واحد منهم لا يقطع 
صلتهم بسبب العداوة بل يزيد في إحسانهء وإن كان غائبًا عنهم يصلهم 
بالمكتوب أو السير إليهم أفضل إن أمكنه» والأخ الكبير مثل الأب بعد الأب 
وكذا الجد وإن علاء والأخت الكبيرة» والخالة مثل الأم بعدها والعم مثل 
الأب في الصلة على قول وما عدا الوالدين وإن علياء والأخ والخالة يكتفي 
بالمكتوت او نالهدية: والسير إليهم أفضل إن قدرء ولب هة مار هل 
معين بل لا يقطع الوصلة بينهم في كل زمان كان. 

وعد في الصلة عشر خصال: 

رضا الله تعالى» وإدخال السرورء وإفراح الملائكة» وحسن الثناء وإدخال 
الغم على إبليس » والزيادة في العمر والبركة في الرزق وسرور الأموات وزيادة 
ال ا رو لأنهم يدعون له كلما ذكروا إحسانه. 

واختلف في تأويل زيادة العمر بهاء فقال بعضهم: هو على حقيقته. 
وقيل: زيادته بأن يكتب له ثواب بعد موته وقيل: بأن يكون معلقًا طوله في 
اللوح المحفوظ على صلتهم وتمامه فيه. ۰ 

قوله: (وَيُسَلُمُ المُسْلِمُ عَلَى أَهْلٍ الذّمّةِ) في «الهندية»: قال مجاهد: إذا 
كتب إلى اليهودي أو النصراني في الحاجة يكتب: السلام على من اتبع 
الها »> انتهى: 
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کا ا ف ع ا ےرک ال ر 
فالعا هكد راك خم نْسّخ المَيْنِ : NS‏ 


قوله: (كَمَا كر لِلمُسْلِمِ مُصَافَحَةُ الذَّمّىّ) هو في غير الجارء افا الشفا د 
قال في «القنية»: ولا بأس بمصافحة المسلم جاره النصراني إذا رجع بعد الغيبة 
ويتأذى بترك المصافحة» انتهى. 

ولم يذكر محمد - رحمه الله تعالى - الأكل مع المجوسي ومع غيره من 
أهل الشرك أنه هل يحرم أم لا. 

وحكي عن الإمام عبد الرحمن الكاتب أنه إن ابتلي به المسلم مرة أو 
مرتين» فلا باس به. 

وأما الدوام عليه يكره» كذا في «المحيط» وفي «أضحية النوازل» : 
المجوسي أو النصراني إذا دعا رجلا إلى طعامه تكره الإجابة» وإن قال: 
الروت الا من الير فإن كان الداعي نصرانياء فلا بأس به. 

وما ذكره فى «النوازل» فى حق النصرانى مخالف لرواية محمد - رحمه 
الله - على ما عه (هندية) ع «الذخيرة». ۰ 

قوله : (فَأَوَلْتَهَا مَكَدَا) أي : بالتقييد بقوله لو له حاجة. 

قوله: (المَنْن) أي : «تنوير الأبصار» وأفاد المصنف أن في كراهة بداءته 
ا ا 

وذكر في «الهندية» أقوالًا ثلاثة: ثالثها التفصيل بين الحاجة» فلا يكره 
وعدمها فيكره. 

قوله: (وَهُوَّ الأَحْسَنُْ) لأن الحكم الأصلي هو الكراهة» وعدم الكراهة 
لعارض الحاجة. 

وف اليا ول باش رو اا قل الد :وا زاغل وو 
وعليكم» فإنه َيه لم يزد حين رد على اليهودي» ولا يبدا بالسلام؛ لأن فيه 
تعظيمه وتكريمه» وإن كان له حاجة إليه» فلا بأس ببداءته ولا يدعو له بالمغفرة 


كاب الحَظر وَالإِبَاحَةَ/ يَابٌ الاسْيَبْرَاءِ وَغَيْرهِ 0 


وَفي «شرح البخاري» لِلعَيْبِيّ فِي حَدِيثِ: «أي الإشلام E‏ «نَظعِمْ الطْعَاءَ 
قرا السَلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَغْرف». 

SS‏ فلا يسَلْمُ ادا عَلَى كار لِقولِِ عَلَْ الصّلا 
رالسلام: ل تقار اوه زل اضاری باشکدم لشم أشدخع في طريي اضرو 
إلى ا" رَوَاهُ البُخَارِيِء وَكَذَا يُخَضٌُ مِنْهُ الفَاسِقٌ بِدَلِيل آخَرَ وَأَمّا مَنْ شَكَ فِيه 


ولو دعا له بالهدى جاز؛ لأنه ئي قال: «اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون»” 

ولو دعا له بطول العمرء قيل لا يجوز؛ لأن فيه التمادي على الكفرء 
وقيل: يجوز؛ لأن فى طول عمره نفعًا للمسلمين بأداء الجزية؛ فيكون دعاء 
لووااق: ن 

قوله: (أَيّ | بي الإشلام حير أي : ختصال الإسلام. 

E N 

قوله : (فَاضْطُرُوهُ إِلَى أَضْيّقِهِ) هذا عند الإمكان وعدم خشية الضررء وهم 
الآ هاون لزور قل ته كاب الما هه لاور ا اف 
ويجعلونه قربة. 

قوله : (وكذا يحص مِنْه المَاسِقْ) أي : المتجاهر لا المستور. 

وفي «الهندية»: ويلقى الكافر والمبتدع بوجه مكفهر أي : عبوس. 

وفي «المجتبى»: قال محمد: يكره السلام على الفاسق إذا كان معلتا وإلا 
فلا ومحله إذا لم يخف من المعلن أو لم تدعه ضرورة. 

قوله ا كه اى هل هو مسلم أو غيرةء وأما الشك بين 


)01 آخرجه آحمد (۲/ ۹۹٦۱ء‏ رقم »)٦٥۸۱‏ والبخاري (۱۳/۱» رقم ۱۲)» ومسلم (۱/ ۰٦٥‏ رقم 
4(« وأض داد( / 0 رقم 0002 والنسائن: فى الكيورف 0611/50 رقم )ل 
وابن ماجه (۲/ ۰۱۰۸۳ رقم .)۳۲٣۳‏ 

)۲( اخرجه مسلم .)٥۷۸۹٩(‏ 

(۳) آخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۲/ ٤١1۱ء‏ رقم )٠٤٤١‏ وقال: مرسل. 
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فَالأَصْل فيه البَقَاءٌ ؛ عَلَى العْمُوم حَنَّى عي ا ا 
المَذْكُورَ كَانَ فِي ابْتِدَاء الإِسْلَام لِمَصْلَحَة التَاَلِيفٍ ثُمَّ وَرَدَ النَهْنْ انْتَهَى. فَلْيُحْمَط ! 

َو سَلَمَ يَهُودِيّ أو َضْرَاني ع أو مَجُوسِيٌ عَلَى مُسْلِمِ قَلَا بَأسَ بال . () لكن (لا 
يَرِيدٌ عَلَى قَوْلِهِ : وَعَلَيِكَ) كمَا في «الحَانِيّة). 

(وَلُو سَلَمَ علَى الذي بجي يمرا لن تَبْجِيلَ الكَافِرٍ كفْرُ وَل قَالَ لِمَجُوسِيٌ : 
CC‏ ا ا ا و ا لى قال لِم : أطال الله بَقَاءَكَ إِنْ 
نَوَى بِقَلْهِ لَعَلَهُ يسْلِمْ أو يدي الجزية ذَلِيلًا فللا بَأسَ به. 


کاو اا اعبباو له ا يقلن السسلمية ا 

قوله: (عَلَى العُمُوم) أي: المأخوذ من قوله بي : «على من عرفت» ومن لم 
ترف : 

قوله: (إِنَّ الحَدِيتَ المَذْكُورَ) وهو قوله يَكِِ: «وتقرأ السلام على من عرفت 
ومن لم تعرف» أي: أنه باق على عمومه لا يخص منه أحد. ولكن كان حكمه 
في ابتداء الإسلام حيث كان غريبًا لا قوة له 

قوله : (فَلَا بَأْصَ) المتبادر منه أن الأولى عدم الرد. 

قوله: (وَلَا يَزِيدٌ عَلَى قَوْلِهِ وَعَلَيْكَ) لأنه قد يقول: السام أي: الموت أو 
السلام بكسر السين أي : الحجارة. 

قوله: (تنتخبلة) أى: لكونه كافرًا أما تعظيمة لأ لهذا القضدة فالظاهر أنه 
لا يكفرء وإن كان یکره ويحرر. 

قوله : (إِنْ نَوَى بِقَلْبهِ) وأما إذا لم ينو شيئًا يكره كما في «المحيط» وذكر 
البيري أخذًا من نظائرها أنه لا يكره» وليس بعد النص إلا الرجوع إليه. 
والظاهر: ا لالا لس هد 


٦٥ /۱( والبخاري (۱۳/۱ء رقم ۱۲)» ومسلم‎ .)1٥۸١ رقم‎ ,١54/5( أخرجه أحمد‎ )١( 


رقم ۳۹)» وأبو داود ٠١ /٤(‏ رقم »)٥1۹٤‏ والنسائي في الكبرى (5/١5غ,‏ 
رقم ۱۱۷۳۱)ء وابن ماجه (۱۰۸۳/۲ء رقم .)۳۲٣۳‏ 


كِتَابُ الحَظر وَالإِبَاحَة/ يَابُ الاسْيَبْرَاءِ وَغَيْره ۰۹ 


(وَلَا يَجبُ ود سَلَامٍ السَالٍ) 1 ay‏ ا 
4 


رَفِِهًا : وَإِذًا أَنَى دَارَ إِنْسَانِ يَحِبُ ب أن يسان قبل السام e‏ 


م يتكلم وَلّو فى قَضَاءٍ يُسَلَمْ أَوَلَا يكل ولال السَّلَامُ عَلَيْكَ غلك ل يد. لم 

قوله : (وَلَا يَجبٌ رد سام السّائِل) ولو أتى الباب كما لا يجب رد السلام 
على القاضي في المحكمة» كذا في «(الخانية». 

قوله : (وَلَامَنْ يُسَلْمْ وة فت الخطبة) ل0 السلا تحية الزائرين» ول هاا 
وقت زيارة كالجالس في المسجد للقراءة والتسبيح ولانتظار الصلاة» ويسعهم 
أن لا يجيبوا كما في «القنية» كالسلام عند مذاكرة العلم» وعند الأذان 
والاقامة. والصحيح أنه لا يرد في هذه المواضع كذا في «العتابية» وصحح 
بعضهم الوجوب حال التلاوة. 


+ © 
للللك: 
ىو 


يسلم الراكب على الماشي» والقائم على القاعد» والقليل على الكثيرء 
والصغير على الكبير «خلاصة». 

نسل الذينياتيك: ميخ خلنك وذلك؟: لآن وضع السلام إنما هو لإزالة 
الخوف من المتلاقيين أو من أحدهما في الغالب أو للتواضع المناسب لحال 
المؤمن أو للتعظيم؛ فالسلام يقصد به أمران: 

إما اكتساب ودء أو استدفاع مكروه؛ فالراكب يسلم على الماشي والقائم 
على القاعد لإزالة الخوف والقليل على الكثير للتواضع والصغير على الكبير 
للتوقير» وهذا في غير الوارد. 

أما هو فيبدأ بكل حال سواء كان صغيرًا أو كبيرًا أو قليلا أو كثيرّاء» ذكره 
العارف سنان» ونسبه إلى النووي» والقواعد توافقه. 


واختلفوا في أيهما أفضل أجرًا قيل: الراد وقيل: المسلم «محيط». 
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يَسْقْظ برد غَيْرِه وَل قَالَ: يا فلَانَ أو أَشَارَ لِمُعَيْنِ سَقَطَ وَشْرِطَ فِي الرَّهُه وَجَوَابٍ 
الفلا ياه بقلو ايده E‏ 

قُلْتُ : وَفِي «المُبْتَعَى) : ا الَاقِينَ برد صَبِيّ يَعْقِلُ؛ لأنْهُ مِنْ أَهْل إِقَامَة 
المَرْضٍ في الجُمْلة بدَلِيل جل ذَبِيِحَتِه» وَقِيلَ : لا. 

وَفِي لتر الخو وَفِي رَد الشّابَةِ وَالصَّبَِ وَالمَجَنُونِ 


قزله: ولو قال نا فلكن) ا ا وا ر ن ا 
المحارم» تفيد أن المراد التعيين بالاسم وجعل فيه خلافًا. 
فللان» فرد عليه بعض القوم سة سقط السلاء TT‏ قيل: إن سمى 
رجلا فقال: السلام عليك يا زيد» فرد عليه عمرو لا يسقط. 

قوله: (سَقَط) لأن قصده التسليم على الكل. دخو ران بقار اللجماغة 
بخطاب الواحد «هندية». 

وفي (تبيين المحارم) : ولو سلم على جماعة ورد غيرهم لم يسقط الرد 
عنهم» انتهى. 

قوله: (وشرط فِي الرَّدُ وَجَوَابٍ العُطّاس إِسْمَاعَهُ) كما لا يجب الرد إلا 
باستماعه (تنَارحانية). 

قوله: (فَلَّو أَصَمّ يُرِبِهِ تخريك شَفََيْه) وهل يشترط الجهر بحيث لو كان 
مم 

00 (بدَلِيل جل ذَبِيحَتِهِ) هذا لا يتم إلا إذا كان الذبح فرضًاء ولا 
يحضرنى افتراضه وسيأتى تضعيفه»ء ولعل وجهه أنه إذا كان ذاكرًا تفترض 
التسميةء فإذا أتى .بها كفاه فنات ذكره عن الفرض. 

قوله : (وَالصَّبنَ) أي : الذي يعقل واختلف في التسليم على الصبيان فقيل : 
لا يسلم عليهم وقيل: التسليم عليهم أفضل» وبه أخذ الفقيه. 


كاب الحظر وَالإباحَة/ باب الاسْبَبْرَاءٍ وَغَيْرهِ ۱۱ 


ل a‏ قا هي ابه ل 2 ا ٍ ن ا 
قؤلانٍء وَظاهِر «التاجيَة» ترجيح عد السقوط. وَيسَلم على الواح يلمك e‏ 
وَكَذا الرّدَء وَلا يَزِيدَ عَلَى وَبَرَكَاتِه» وَرَدَ السَّلَام وَتَشْمِيتَ العَاطِس عَلَى المَوْرٍ. 


سے سر ر 2 ت امہ م 0 ر 8 ل - ۶ 2-0 0 

وَيَجبٌ رَد كِتَابٍ التَّحِيَّةِ كَرَدْ السَّلام» وَلو قَالَ لآخَر: أقرئ فلانا السَّلَامَ يَجبٌ 
ر 3 7 روس لاو 0 3 َ 
له ولك وَيكره السلام على الفاسق ا ا SS E‏ 


قوله: (وَيْسَلمُ عَلى الوَاجِدِ بِلْفْظٍ الجَمْع) قال في «الهندية»: ينبغي لمن 
يسلم على أحدء أن يسلم بلفظ الجماعة. وكذا الجواب «سراجية» وهل 
الانبغاء للاستنان في السلام وللوجوب في الرد أو للاستنان فيهماء يحرر. 

والأفضل للمسلم أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والمجيب 
كذلك يرد ويأتي بواو العطف في قوله: وعليكم السلام» وإن حذفها أجزأ. 
ولو قال: المبتدئ سلام عليكم أو السلام عليكم؛ فللمجيب أن يقول في 
الصورتين: سلام عليكم» والسلام عليكم وبالألف واللام أولى «تتارخانية». 

قوله: (ولا يزيد على وَبَرَكاتِه) قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : 
لکل شيءَ منتهى » ومنتهى السلام اليو كايقء انتهى (محيط). 

قوله: (عَلَى القَوْر) ظاهره أنه إذا أخره لغير عذر كره تحريمّاء ولا يرتفع 
اا ا 

قوله: (وَيَجَبُ رَدْ كتاب التَّحِبَّة) لأن الكتاب من الغائب بمنزلة الخطاب 
من الحاضر «مجتبى» والناس عنه غافلون. 
فرع: 

إن سلم ثانيًا في مجلس واحد لا يجب رد الثاني «تتارخانية». 

قوله: (يَحبُ عَلَيْهِ ذْلِك) لأنه من إيصال الأمانة لمستحقهاء وذكر ميحمد 
رحمه الله في باب الجعائل من «السير» حديثًا يدل على أن من بلغ إنسانًا 
الغائب» انتهى «هندية» عن «الذخيرة». وكأن الأول طلب؛ لكونه أحسن إليه 
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ص 


نو مُعْلِنَاء وَإلّا لا > كَمَا يُكْرَهُ على عَاجِزٍ عن الرَّد حَفِيقَة گال او شَرْعَا گَمُْصَلي 
وَقَارِئْء وَلَو 00 ا يَسْتَحِقُ الجَوّاب الْتَهَى. 

قَدَّمْنَا في باب ما يُفْسِدُ الصَّلَاةَ 0 
رد سام عَلَيكُم بجَْم اليم وَلّو دَخَلَ وَلَمْ يَرَ أَحَدًا يَقُولٌ: السَّلَامُ عَلَيْنَ 1*5 


وهل الرد على المبلغ واجب! ظاهر عبارة الإمام محمد: نعم. 

قوله: (لو مُعْلِنَا) يغنى عنه ما سبق. 

وفي «الهندية»: له جيران لو سالمهم يتركون الشر حياء منه» وإن أظهر 
خشونة يزيدون الفواحش» يعذر في هذه المسألة ظاهرًاء انتهى. 

قوله: (كآكل) ظاهره: إن ذلك مخصوص بحال وضع اللقمة في الفم 
والمضغ. أما قبل وبعدء فلا يكره لعدم العجز. وبه صرح الشافعية. 

وفي «وجيز الكردري»: مر على قوم يأكلون إن كان محتاجّاء وعرف أنهم 
يدعونه سلم وإلا فلاء انتهى. 

وهذا يقضي بكراهة السلام على الآكل مطلقًا إلا فيما ذكره. 

قله (كَمْصَلَي) الأو فالا 

قوله : (وقارئ) وروي عن محمد: مستمع الخطبة يرد. 

وفى «الذخيرة»: الخلاف بين أبى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى بناء 
ع 4 دافا قش الو وا هن لبط ع 
محمد يرد وعلى قول أبي يوسف لاء انتهى. 

قوله : (وَأَنهُ لا يَجبُ رَدُ سَلَام عَلَيْكُم بِجَرْم الميم) كأنه لمخالفة السنة التي 
جاءت بالتركيب العربي» ومثله فيما يظهر الجمع بين أل والتنوين. 

وأما إذا أتى به مجردًا عنهما؛ فالظاهر وجوب الرد؛ لأنه على حذف 
تقديره سلامي أو سلام الله» كما ذكره ابن هشام في «المغني). 

قوله : (يقول؛ السام عَلَيْنًا... إلخ) ويسلم في كل دخلة «تتارخانية». 


كِتَابُ الحظر وَالإِبَاحَةِ/ بَابُ الاسْتبْرَاءِ وَغَيْره 1۳ 
وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَّالِحِينَ]. 

قَالَ المُصَنف: [فَرْعَ : يكْرَهُ إِعْطَاءٌ سَائِل المَسْجِدٍ إلا إِذَا لَمْ يَتَخَطَ رِفَابَ التاس 
في «المْخْتَارٍ) كُمَا فِي «الاخْتِّارٍ) وَمَئْن «مَوَاهِبٍ الرَّحْمْن) لأنْ عَلِيّا تَصَدَّقَ بِحَاتمِهِ في 
الصَّلَّاةء فَمَدَحَهُ الله بِقَوْلِهِ : (وَيُونوْنَ الرَكَدةَ وهم رَكِعُونَ4) [المائدة: .]٠١‏ 

أَحَبُ الأَسْمَاءِ إِلَى الله تَعَالَى عَبْدُ اللَِّ وَعَبْدُ الرَّحْمِن 


وع فاق الله ان ) فرت ا اع ا ی 
وصالحي الجن الحاضرين» وغيرهم. 

وقالوا: إن الجن مكلفون بما كلفنا به» ومقتضاه أنه يجب عليهم الردء ولا 
يخرجون عنه إلا بالإسماع ولم أر حكمه» وقد يقال: إنهم أمروا بالاستتار عن 
أعين الإنس لعدم الأنس والمجانسة» ورده ظاهرًا من قبيل الإعلان» فتدبر ! 

قال الشارح: قوله : (إلا إذَالَمْ يَتَخَطّ) فالكراهة للتخطي الذي يلزمه غالبا 
الإيذاءء وإذا كانت هناك فُرْجَةَ يَمْرُ مِنْهًا لا تخي » فلا كراهة كما يؤخذ من 
مفهومه. 

ذل وي الخلا اي رَهِيَ كَانَتْ في الْمَسْجِدٍ َم الدَليل أو لَّهُ إذّا كَانَ 
ذلك جانا فِي الصَّلَاةٍ وَهِيَ أَمْضَلُ الْأَغمَالٍ وَالصَلاتء فَلأنْ تَجُورَ في 
0 تت 

وله ات لاماي ىء كرا اة 

قوله : (عَبْدُ الله وَعَبْدُ الرّحْمْنِ) لما رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن 
ماجه عن ابن عمر : «أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن)”'. 

قال المناوي: وعبد الله أفضل مطلقًا حتى من عبد الرحمن» وأفضلها 
بعدهما : محمد ثم أحمد ” ثم إبراهيم» انتهى. 


ا 


)١(‏ آخرجه آبو داود /٤(‏ ۰۲۸۷ رقم ٩٤۹٤)ء‏ والترمذي (۵/ ۰۱۳۲ رقم ۲۸۳۳)» وقال: حسن 
غریب. وابن ماجه (۱۲۲۹/۲» رقم ۳۷۲۸)» والحاكم ٤/٤(‏ ۰« رقم )۷۷١۹‏ وقال: 


صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وأد بن أب شيبة 1577/00 رقم ,)5591١‏ 
والدارمی (۲/ CTA’‏ رقم 10 (. 
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E‏ ب اعَلِىٌ وَرَشِيد) وَغَيْرِهمًا ف الاشتاء لد كد وَيُرَادُ في حَقَنَ 


غَيْرٌ ما E EEE‏ ا لكن التسْمية بعر ذلك فى رمان وْلَى ؛ ا 20 


ا 


وفي حديث آخر رواه الطبراني عن ابن مسعود: «أحب الأسماء إلى الله ما 


a عبد‎ 


وهو يعم جميع الأسماء المعبدة» وهذا لا ينافي أفضلية الاسمين السابقين 
لكنه يدل على أنها أفضل من محمد وما بعده» وإنما كان أفضل الأسماء عبد 
الله؛ لآن لفظ الجلالة جامع لجميع الأسماء ثم عبد الرحمن؛ لأن الرحمة لها 
تعلق بغالب الأسماء والرحمن أبلغ من الرحيم على المشهور. 

وفي الحديث: «ما ضر أحدكم لو كان في بيته محمد ومحمدان وثلاثة»”". 


وورد: (إذا سميتم فعبدوا) "ا 
وأما ما يذكر على الألسنة: «خير الأسماء ما حمد وما عيد)”؛ 
قال السخاوي: لا أعلمه. 
قوله: (وَجَارَ النَسْمِيََ: ب «عَلِيَ وَرَشِيِد) انظر ما لو عرّفا بأل 
قوله : (عَيْرْ مَا يْرَادُ فى حَقٌّ الله تَعَالَى) فالعلى : فى حقه المتعالى رتبة عن 
)۱( أخرجه الطبراني في الكبمر ( اللي )2 مسا اوه 
n E /٠ 3‏ والقاري في e‏ رفم 
COT‏ : سنده ضعيف. 
E (۲(‏ 


e o 5‏ اللا ا سمه 
سفیان (۳/ ۱۲۲۹ء رقم »)۱٠۷۹‏ وعزاه الحافظ في الإصابة (۲/ 0۸١‏ ترجمة ۲۸٤۸‏ زهير 
الثقفي) للحسن بن سفيان في مسنده» والحاكم أبي أحمد في الكنى, وقال الحافظ : بإسناد 
معضل. وقال في الفتح :)017١/٠١١(‏ في إسناده ضعف. وقالالمناوي /١(‏ 5865): رواه 
الحسن بن سفيان» وفيه شيخ مجهول. 
حديث معاذ: أخرجه الديلمي /١(‏ 2757554 رقم .)٠١۲١‏ 

(5) أخرجه الطبراني (۲۲/ ۰۲۹۵ رقم 1/07) بنحوه. 


0 e N DP كنات‎ 


م 
3 


لأن العَوام مدرو جا عَيْدَ النداع د في الْسَرَاجِيَة). 

E E‏ ا اي 
الكو ايلاتو يي 7 اي اد ميا كُنَّى ابْنهُ مُحَمَّد ابن 
الحَتَقِيّةِ : أبا القاسِم. 


كل ها لا يليق:وغلى كل أحذ» وكل أحد بالنسبة إلبه ؤون»والرشين: الذه 
يوصلهم إلى الهدى وكل خير ونحو ذلك. وأما في حقناء فإن لاحظ المسمى 
معنى يلاحظ أنه سيصير على الرتبة بين أقرانه» وفي التقرب إليه تعالى» وأنه 
يكون راشدًا أو مرشدًا لغيره بالتعليم ا 

قوله : (لأنَّ العَوَام يُصَفَرُوتَهَا) هذا يفيد كراهة التسمية بنحو محمد وأحمد 
لدللت: 


قوله : (وَلَا تكنوا) بفتح النون المشددة ماضي تكنى» وهو على حذف إحدى 
التاءعين. وسبب الكراهة أن اليهود كانوا ينادون: يا أبا القاسمء فإذا التفت كلل 
قالوا :لا تعنيك: 
نة 
الولد الميت لا يسمى عند الإمام» وقال محمد: يسمى» ولا بأس بتكنية 
الصعي تناو لا انةيضير كذاافى ثانى الال لآ العجقيق:فى الحال» انشهيى 
«(خزانة المفتين». 
)۱( حديث أنس: أخرجه آخرجه أحمد (۳/ 1۱۸۹ء رقم »)۱۲۹۸٤‏ والبخاري (57/5/ء 
رقم ۰۱١‏ °( ومسلم (۳/ ۰۱۹۸۲ رقم 1۳1(« والترمذي .2١757/0(‏ رقم )585١‏ وقال: 
هذا حديث حسن صحيح . . وابن ماجه (۱۲۳۱/۲» رقم ۳۷۳۷)» این ٠‏ حبان (۱۳/ ۱۳۱ 
رقم .)08١‏ 
حدیث جابر : آخرجه الطیالسي (ص ۰۲۳۹ رقم ۱۷۳۱)» وأحمد (7/ 259/8 رقم ,)١5719‏ 
وعبد بن حميد (ص 25١5‏ رقم 1۰0(« والبخاري (۳/ 2١١77‏ رقم 2,)5555 ومسلم (؟/ 
۳“ رقم ۲۱۳۳)» وابن ماجه (۲/ ١۱۲۳ء‏ رقم .)۳۷۳١‏ 


حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم (1584/9ء رقم 5 ,)5١5‏ وأ بو داود /٤(‏ ۰۲۹۱ رقم 
6ه5*), وابن ٠‏ ماحه (۲/ ۰۱۲۲۳۰ رفم (Vo‏ 


01" حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 


(وَيُكْرَهُ أَنْ يَدْعُو الرَّجُل أَبَاهُ وَأَنْ تَدُعُو المَرْآَةٌ رَوْجَهَا باسْوِه) انْتَهَى بِلّفْظِه. 
() فيها : يُكَرَه (الكلامُ فِي المَسْجِدٍ وَخَلْفَ الجتارَةٍ a‏ 


قوله: (وَيْكْرَهُ أَنْ يَدْمُو... إلخ) بل لا بد من لفظ يفيد التعظيم ك (يا 
سيدي»». أو يا مالك أمري ونحوه؛ وذلك لمزيد حقهما على الولد والزوجة. 

وقال ية : «لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسعحد 
لزوجها»”''. 

وقيل: ما نجا من نجا منهنّ إلا ببر الأزواج» وما هلك من هلك منهنّ إلا 
بعقوق الأزواج. 

قوله : (وَفِيهًا: يُكرّهُ الكَلَامُ في المَسْجِدٍِ) ورد : «أنه يأكل الحسنات كما تأكل 
النار الحطب)”"'. 

وحمله بعضهم على ما إذا قعد فيه لأجله» وقد سبق» وهذا كله في المباح 
لا في المحرم» فإنه فيه أعظم وزرًا. 

قوله : (وَخَلْفَ الجتارّة) لأن المطلوب في هذا الاعتبارء لا الاغترار. 


)١(‏ حديث أبي هريرة: أخرجه الترمذي (7/ 570» رقم »)١١594‏ وقال: حسن غريب. 
حديث بريدة: أخرجه الدارمي »1٠57/١(‏ رقم .)١554‏ والحاكم(0/5١9٠ء‏ رقم ۷۳۲۷) 
وقال: صحيح الإسناد. 
عن ابن عباس : أخرجه الطبراني ۳٥٦/۱۱(‏ رقم »)٠٠٠٠۳‏ قال الهيثمي (۹/ :)٥‏ فيه آبو 
عزة الدباغ وثقه ابن حبان واسمه الحكم بن طهمان وبقية رجاله ثقات. 
عن عائشة: أخرجه ابن أبي شيبة (008/9» رقم »)١11١75‏ وابن ماجه(١/010غ‏ 
رقم 1807). قال البوصيري (7/ 10): هذا إسناد ضعيف, له شاهد من حديث طلق بن علي 
رؤاه الترمذي: والنسائي؛ ورواه.الترمذي وابن ماجه من حديث أم سلمة. 
عن زيد بن أرقم: أخرجه الطبراني (6/ 27١8‏ رقم .)0١١5‏ قال الهيثمي :)٠١ /٤(‏ رواه 
البزارء والطبراني في الكبير والأوسطء وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح خلا 
صدقة بن عبد الله السمين» وثقه أبو حاتم وجماعة» وضعفه البخاري وجماعة. 

(۲) قال الحافظ العراقي: لم أقف له على أصل» قال عبد الوهاب ابن تقي الدين السبكي: لم 
أجد له إسناداً» قال الألباني: لا أصل له. ' تخريج الإحياء" .)١177/1١(‏ "طبقات الشافعية ' 


.)١55 /5( للسبكي‎ 


كتَابٌ الحَظر وَالإِبَاحَةِ/ يَابٌ الاستبرًاء وغيره 4 


ب 


وفي الخَلاء وَفي حَالةٍ ا وَرَادَ I RN‏ وَعَنْدَ قرَاءَ القران: 
وَزَادَ في «المُلْتَقَى» تَبَعَا «لِلمُحْتَارِ) : وَعِنْدَ التَذْكِيرٍ قَمَا ظَنْكَ بِهِ عِنْدَ الغِنَاءِ | الَنِي 
ا وَحَدا. 
(لِلعرَيِّ فَضْلْ عَلَى سَائِرٍ الألسّْنِ وَهُوَ لِسَان أَهْل الجن مَنْ تَعَلْمَهَا أو عَلْمَهَا 
I L0‏ 2 0 


غيره فهو ماجو 
سر م م ا ۴ سے صر سر 
وفي الحديث: (احب العردت ل 2 ون 0 


قوله : (وَفِى الخَلاءِ) لأنه يورث المقت من الله تعالى. 

قوله: (وَفِي حَالَةٍ الجمّاع) ا حال مبني على السترء وكان يأمر كَلِيَدِ فيه 

قوله : (وَعِنْدَ التّذكير) أي: الوعظ؛ لأنه يشغل المستمع. 

قوله: (عند الغْنَاءِ) الأولى أن يقول: فما ظنك بالغناء ده » وال 
الک ومثله القراءة بالأولى. 

وفي «الهندية» عن «التتارخانية»: ولا يتكلم بعد الفجر إلى الصلاة إلا 
بخير وقيل : بعدها إلى طلوع الشمس. 

قلت: وهو الذي وردت به السنة. 

قوله : (فضل) من حيث الثواب إذا قصد بتكلمه موافقة كلام الله وكلام 
رسوله. 


قوله: («أجب العَرّبَ))”'' فِي : بَعْضٍ النْسَخ 
للمتكلم» أو أمر للمفرد من أحب. 

والذي في «الجامع الصغير»: أحبوا أمر للمكلفين قال الحاكم بعد 
تخريجه: إنه صحيح ورواه أيضًا بلفظ : «احفظوني في العرب لثلاث»”'' ذكره 
السمووطى: 


.)۷٠١١( تقدم. (۲) أخرجه الحاكم‎ )١( 


0 


ا 
حب بلا واو مضارع مسند 
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للات EY‏ وَالقرآن عَرَبِي وَلِسَانْ أَهْلٍ الجن في الْجَنَّةِ عَرَ 
وَفِيهَا : (تَظيينٌ القَبورٍ لا يُكْرَهُ في المُخْمَارِ) وَقِيل: يُكرَه. 


وفي حب العرب أحاديث كثيرة أفردها بالتأليف العراقي منها كما في 
«الأفراد» للدارقطني عن أبن عمر رفعه: «حب العرب إيمان وبغضهم فاق“ 
ا 

وأخرج أبو الشيخ عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي هريرة مرفوعًا : 
«أحبوا العرب وبقاءهم. فإن بقاءهم نور في الإسلام» وإن فناءهم ظلمة في 
الإسلام»” ””. 

قوله : (تَطْيِينُ القَبُورٍ... إلخ) أما تبييضها بالبياض الشفاف» وتذهيبها بماء 
الذهب ووضع الرخام عليهاء فلا شك في كراهته؛ لأنه من التفاخرء خصوصًا 
إذا كان بمال حرام وهو الغالب في هذا الزمان. 


© ce 
تننلك:‎ 
© 


© جه 


لا بأس بزيارة القبور للرجال والنساء» وكيفيتها كزيارة ذلك الميت في 
حياته من القت والبعدذ كما كك «(خزانة الفتاوى). 


وإذا أراد الزيارة يستحب له أن يصلي في بيته ركعتين» يقرأ في كل ركعة 


)١(‏ أخرجه العقيلي »۳٤۸/۳(‏ ترجمة 18٠‏ » العلاء بن عمرو)»ء وقال: منكر لا أصل له. 
والطبراني 1۸٥ /١١(‏ رقم .)١١541‏ وفي الأوسط (2*59/0 رقم 2087) قال الهيثمي 
:)07/١(‏ فيه العلاء بن عمرو الحنفي› Sa E‏ والحاكم /٤(‏ ۰۹۷ رقم 
6849© وقال: صحيح وتعقبه الذهبي فقال: أظنه موضوعًا. والبيهقي في شعب الإيمان (۲/ 
۹ 4 وان ختشاكر (15/ 6)۷۲ .وا بن الجوزي في الموضوعات (7/7 2797 
رقم .)۸٥۹‏ قال ابن أبي حاتم في العلل (۲/ :)۳۷١‏ : سمعت أبي يقول :"هذا حديث كذت. 

(؟) أخرجه أحمد ۲۸٥ /٥(‏ رقم »)۲۲٠۱١‏ والبزار (۰۱۸۹/۹ ۰۱۹۰ رقم .)۳۷۳١‏ والطبراني 
٠۲٠ /7(‏ رقم )٥۳۷۷‏ قال الهيثمي :)38/1١١(‏ رواه أحمد والطبراني والبزار وفي رجال 
أحمد راو لم يسم وأسقطه الآخران ورجالهما وبقية رجال أحمد ثقات. 

(9) أخرجه أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان /٤(‏ ۲۷۳)» وأبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان 
.)":٠/(‏ قال العجلوني /١(‏ 00): أخرجه أبو الشيخ بسند ضعيف. 


كاب الحَظر وَالإِبَاحَةِ/ بَابُ الاسْتَبْرَاءِ وَغَيْره ۹ 


e 5 ET E‏ ا 23 عر اج د زو ست نين ا 
وقال البِرْدَوي: لو اخْتِيج لِلكتَابَةِ كئ لا يَذْهَبَ الأثرء ولا يمتهنْ٬‏ باش 
ذَكَرَهُ المُصَئْفُ فِي آخر بَاب الوّصِيّة للأقارب وَقَدَمْنَاهُ في الجَنَائز. 


الفاتحة وآية الكرسى مرة والإخلاص ثلاثة» ويجعل ثوابها للميت فإنه يبعث 
للميت في قبره نور ويكتب للمصلي ثواب كثير» ثم لا يشتغل بما لا يعنيه في 
الطريق» فإذا بلغ المقبرة يخلع نعليه ثم يقف مستدبر القبلة مستقبلا لوجه 
الميت» ويقول: السلام عليكم يا أهل القبورء يغفر الله لنا ولكمء أنتم لنا 
لو و عل الائ اس قراب 

ويقوم عند الدعاء مستقبل القبلة» انتهى «خزانة». 

وأفضل أيام الزيارة أربعة : يوم الاثنين ويوم الخميس والجمعة والسبت» 
والزيارة يوم اا د ويوم السبت إلى طلوع الشمس ويوم 
الخميس اوله. وقيل آخره. وحكي عن ابي بكر بن أبي سعيد أنه قال : پستحب 
عند زيارة القبور قراءة سورة الإخلاص سبعًاء فإنه بلغنى أن من قرأها سبعًا إن 
كان ذلك الميت غير مغفور لهء غفر له وإن كان مغفورًا له غفر لهذا القارئ› 
ووهب ثوابه للميت» انتهى (دخيرة». وإن قرأها عشرًا فهو أحسن» ومن أراد 
غاية الكمال» فليزد عليها بالتضرع والابتهال سورًا أخر. 

ومن قرأ على قبر: بسم الله وعلى ملة رسول الله رفع الله العقاب 
والضيق والظلمة عن صاحب القبر أربعين سنة» انتهى «غرائب). 

قال أبو يوسف الترجماني: لا نعرف وضع اليد على المقابر سنة» ولا 
مستحبّاء ولا نرى به بأسًا. 

وقال:غيك: الآكمة :الكراسسق : عكذا وحةناة مخ غر نكر هن العف 

وقال#شمس الاقم الھک اع اا وا پان تقل برو لدي 
(غرائی). 

وفيها وضع الورد والريحان على القبور لا بأس به» وإن تصدق بقيمة الورد 
كان أحسن» وإخراج الشموع إلى المقابر بدعة» انتهى» الكل من «الهندية». 


۲۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 


(يُكْرَهُ تَمَئي المّؤْت) لِعَضَب أو ضِيقٍ عَيْش (إِلَّا لِكَوْفٍ الوُقُوع في مَعْصِيَةٍ) أي : 
يكره لِكَوْفٍ الدُنيَا لا الدّينِ؛ لِحَدِيثِ: «قَبَطْنْ الأْض حَبْرٌ َكُمْ مِنْ طَهْرِهَا»9" 
خلا صَةًٌ). 


اش بِلِبْس الصَّبيٌ اللْوْلُوَ وَكَذَا البَالِعُ) گڏا في «شرح الوَهْبَانِيّة» مَعْزِيا 
للمنية. 


7 سر بير 


وَقَاسنَ عَلَيّهِ الطَرْسُوسِينُ بَقِيّةَ الأخجَار : كَيَاقُوتِ وَزْمُرَذٍء وَنَارَّعَهَ ابنُ وَهْبَانَ ب 
تتا د َقْلِ صريح» وَجَرّمَ في «الجَؤْهَرا بحُرْمَة اللو 

ش و ةا فِي «المُنْيَّا عَلَى فَوْلِهِ وَمَا فِي «المجَؤْهَرَةِ) عَلَى 

ا قَالَ: وقد رَجَحُوا لبي قَفِي «الكافِي» : َوْلْهُمَا أَفْرَبُ إِلَى عُرْفِ دِيَارِنَ 

تی بء َم قَالَ المُصَنفْ : عله قالتتكمد في المَذه خَرّمَةُ اين الالو وشوه 


عَلَى الرّجَالٍ ؛ لأَنْهُ مِنْ حلي النّسَاءِ. 


7 2 0 ع 5 4 ف 0 ع 
(وَيْكْرَه) لِلوَلِيٌ إِلْبَّاس (الخِلْحَالٍ أو السَّوَارٍ لِلصَّبئَ) وَلَا بَأمنَ تقب أَذْنِ البنْتِ 
والطفْل اسْتِحْسَانًا. «ملتقط). 


٤و‏ 
نه 


قوله: (لغضب أو ضِيقٍ عَيْشِ) أو خاف ذهاب ماله «هندية». 
قوله: (وَنَارَعَهُ ابن وَهْبَانَ... إلخ) ورده العلامة عبد البر بأنه استعساف من 
القول ئلا تعنم ولبلا ورد فى النهى.عن لبن 2 منهاء انتهى. 


قوله : (الخِلْخَالٍِ) كبلبال ويسمى خلخلًا ويضم «قاموس». 

قوله: (لِلصَّبئ) أي : الذكر لأنه من زينة النساء. 

قوله : (والطفل) ظاهره: يعم الذكر بل هو المقصود بالعطف» والذي في 
«الهندية» عن «الكبرى»: ولا بأس أن يثقب آذان الطفل من البنات؛ لأنهم 
كانوا يفعلون ذلك في زمان رسول الله َة من غير إنكار»ء انتهى» فجعل ذلك 
قاصرًا على الإناث. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (9/54؟0», رقم 5577) وقال: غريب. 


كتاب الحظر وَالإبَاحَة/ باب الاسْتبرَاء وَغْيْرِه ۲۱ 


قَلْتّ: وَهَل يجُوزُ الخِرَامُ ِي الأَنْفٍ. لم ار 1 َيكْرَه لِلذَكرٍ وَالأَنْتَى الكتَابَه 
اقلم المُّحَذٍ مِنَ الذْهَّب وَالْفِضَةَ أو مِنْ دَوَاةٍ ۾ كَذْلِكَ (سِرَاجِيّة). 


ثم قَالَ: ا بح مويه انلاح بِذَهَبٍ وَفِضَّةٍء وَلَا بَأسَ بسر وَلِجَام وَثفر مِنّ 


2 


سََ 
7 ع وس 


اذهب عِنْدَ أبي حَتيفَة: ٠‏ خائ اي يو سفا. 


(جَارِية لِرَيْدٍ يِ قَالَ بكرٌ: و , رَيْدٌ بها حَلَ لِعَمْرِو شِرَ 


بکر: إن كبر رأ EE ROE Ek‏ 0 


کر 
51 
ا 


قوله: (لَمْ أَرَهُ) قلت: إذا كان مما يتزين النساء به كما هو في بعض البلادء 
فهو فيها كَتَقْبٍ الْقُرْطِ. 

قوله : (وَيُكْرَهُِلذَّكَر وَالأنتّى) قال في «التهذيب»: لا تجوز تحلية السكين 
والقلم والمقراض RE‏ والدواة ال الوت 

وهل يجوز بالفضة فيه وجهان: وتحلية السيف الذي هو للحرب» ويكره 
الفضة في المكاتب في رواية أبي يوسف خلافا لهما «تمرتاشي» 

ولا بأس بمسامير ذهب وفضة» انتهى «هندية» مختصرًا. 

قوله: (وتفر) بالثاء المثلثة والفاء: ما يوضع خلف كفل الدابة. 


وفي «القاموس» : الثفر بالتحريك السير في مؤخر السرج» وقد يسكن. 

قولهة:(إن أكبر رابة صذقة) أكبر اس كان الميخدوفة وضناقة خيرهاء 
والمؤلف اختصر العبارة. ومحل ما ا إذا كان غير ثقة. 

قال في (التبيين) : ران شتريهاء وها لاله أخبرٌ بحَبَرٍ صَحِيحٍ 
لا مُمَازِعَ لَه فِيهء زل لاجد ني اغالات مقلرة بط ال و 


م 
2 ت 


تجا وكد al N‏ أو اتهبتها منه أو تَصَدَقَ بها عَلَيّ لما 
دَگزئّاء ولا فرق بَْنَ ما دا گان يَعْلَمْ أنه ا ا 
آلا ری أنه بُقبّل فما هو أغَظمٌ من 


N‏ إذ الْخَبَّر دَلِيل شَرْعِيٌ أ 
وَهُوَ الْفْرُوجُ بان رفت إِلَيْهِ امْرَأَةٌ» وَقَالَ النّسَاءُ هى امرك حل لَه وَظوهَاء 
ن 


1 


وَلَوْ كَانَ الْمُخْبِرُ غَيْرَ ثِقَةٍ فيمًا إِذَا اذَّعَى الْمِلْكَ أَوْ غَيْرَهُ فَإِنْ 6 








Y۲‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 


ا ن ذَّلِكَ الشَّىْءَ ِبر لا باس ِشرَائهِ مِنْهُ (كَمَا حَل وظء من رفت 

EOD‏ هِيَ امْرَآَتَكَ وَ) حَلَ (نِكًا كَاحُ مَنْ قَالَتْ طَلَّقَِي رَوْجِي وَانْقَضَتْ 
عِدَتِي: أ گك آم لان وأفتقني) إن و في ب مذقهاء تا ني الغا 

فلت و خاضاه انه م مَتَى أَخْبَرَتْ بأَمرِ مُحْتَمَل قان مه قَهَ أو وَقَعَ في قَلْبهِ صِدْفُهًا لا 
بَأْسسَ بتَرَوُجهَاء وَإِنْ بَأَمْر مُسْتَدكَرٍ لَا مَا لَمْ يَسْتَمْسِرُهًا. 





ا 


عم سمس 


َه صَادِىَ أن عَدَالَةَ الْمُخبر في الْمُعَامَلاتِ لا تَشْتَرَظ لِلْحَاجَة رن 
' كادي ا من فلك لان كبر الرَأي يقو 
مَقَاهَ م اليقِين» is‏ ماس اللي وي ادر لقان اسان الكال 
َه کان َر ها لِغيره شترا حت بعلم أن املك الل ال أذ 
0 ِأنَ يَدَ الأول َلِيلٌ الْملْكِ 

يَسْتَرِيَهَاء وَإِنْ كَانَ ذُو الْيَدِ قَاسِمًا؛ لان اليد دَلِيلٌ الْمِلْكِ ب ولا مُعْتَبَرَ بأكبر 
الَأ عِنْدَ وُجُودِ كليل اهر إلا أن يون مل لا ينيك E E‏ 
ERE‏ يره 5 اشْتَرَاهَا م لِك صح ع لاعْتمَاده و الدَلِيلَ الشَرْعِيٌ؛ 
وَإِنْ گان الَّذِي ناه بها اه ل سياه وَلَمْ يَشْتَرِهَ N‏ 
lS‏ کک ود ET‏ ل ر قَبِلَ قَوْلَهُ 
ِن لم يكن َة يعبر يعت فيه كبر الرَأَيء وَإِنْ لَمْ يَكنْ 1 له يشترِها لِقِيّام 


الْمَانِع فک بد من دیل اس 


قوله : (وَإِنْ بأمر مُسْتَذْكر) كما إذا تزوجت رجلا ثم قالت لرجل آخر: كان 
نكاحي فاسدًا أو كان الزوج على غير الإسلام لا يسع الثاني أن يقبل قولهاء 
ولا انتروحها لأنها ارت ام سک ات اهندة). 

e Vel Ne UO e, 
أن يتزوجها ما لم يستفسرهاء فإن العلماء اختلفوا في حلها له بمجرد نكاح‎ 
الثاني › فقال بعضهم : تحل له به» فلعلها اعتمدت هذا القول. فلا بد من‎ 
اللا نتفي‎ 


مهاه ر 2 3 E‏ 
¢ َإِنَ كَانَ لا يَعْرِفُ أنه للاول وَسِعه أن 


لملك 
صر 
م 


د 


0 


كناب الحَظر وَالإبَاحَة/ باب الاسْيبرَاء وَغَيْرِه ۲ 
هو عو رر ر a‏ ت رر و يو ر ر 2 ر 0# 
فروع: كتبَ ما قل الشافعِيٌ يكتب جَوَابَ أبي حنيفة. 
وَإِذَا كَتَبَ المُفْتِي يَدِينُ يَكْيُْبُ وَلَا يُصَدَّقَ قَضَاءً لِيَقْضِي القَاضِي بحنثه. 
لتّرْجِيعٌ بِالقَرْآنٍ وَالأَذَانٍ بالصّوْتٍ الطَلِيِّبِ طَيّبٌ إِنْ لَمْ يَدْ فيه الحُرُوفَء وَإِنْ رَاد 
ERS CE E sS‏ 


قوله: (كَتَبَ. - الخ) يذل الْكِتَابَةٍ السّوَالُ بِالْقَوْلِء وَمِثْلَ الشَافِعِيَ غَيْرْهُ مِنْ 
أصْحَاب الْمَذَاهِبِ 

قوله کت ی غ ا چاج دا #دانة معي اعفاد 
EE Se aS‏ 
أله ره ندليه الماتعير نك بم ENG CD‏ 
إنما هو في حق المجتهد لا في حق التابع المقلد. فإن المقلد ينجو بتقليد 
واحد منهم في الفروع» ولا يجب عليه الترجيح 

قوله: (يَدِينْ) أي : يعمل بنيته فيما بينه وبين الله تعالى. 

قونهة (تكنت :ولا دق قضاة) الع ها ا قاين بماك الأو نووت زوالا 
فالقاضى لا يتوقف فى قضائه على كتابة هذه المقالةء إلا إذا كان يجهل 
الأحكام» ووا ا ف المفتي. 

وقوله : (بجنه) أي : مثلا. 

قوله: (إِنْ لَمْ يَرْدْ فيه الخُرُوف) نقل في «المنح» أن هذا هو الأصح. 

وفي «الهندية»: وقال أكثر المشايخ يكره ولا يحل؛ لأن فيه تشبهًا بحال 
الفسقة حال فسقهمء ولا يظن أحد أن المراد بالترجيع المذكور اللحن؛ لأن 
اللحن حرام بلا خلاف. 

وإذا قرأ باللحن وسمعه إنسان» إن علم أنه إن لقنه الصواب لا يذحله 
ا ا 
يتضمن منكرا يسقط وجوبه» كذا في «وجيز الكردري». 


د و 


قوله: (وقوله ا ى ر 
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وان نلك القراءة بخ عَلَيْه الكفر. 
المُتَاظرَةٌ في العِلْم لِنْصْرَةٍ الحَقٌّ عِبَادَةٌ وَلأَحَدٍ تَلَانَةٍ حَرَامٌ: لِقَهْرِ مُسْلِمء وَإِطْهَارٍ 
و ار َ 
افر ان ال ار للوّغظ وَالاتَعَاظٍ سُنَّةُ الأَنْبيَاء وَالمُرْسَلِينَ وَلِرِيَاسَةٍ وَمَا 
O Og Ey‏ 
وَاحِدَةَ مَكْرُوةٌ كما في «الحَاوِي القَڏسئ». 


ص 


MC 


3 


د 


25025 
U ° 


ل (بُحْشَى عَلَيْهِ الكفرٌ) لأنه جعل الحرا الخد عك ا 
قوله : (وَنَيْلٍِ دنا أو مَالٍ أؤ قَبُولٍ) هذا هو الثالث» وقد غير عبارة «المنح»: 
وهي: ونيل شيء من الدنيا من نحو مال وقبول. 


تلمك: 

التمويه في المناظرة والحيلة فيها إن كان يكلمه متعلم مسترشد أو غيره 
على الإنصاف» بلا تعنت» لا يحل. وإن كان يكلمه من يريد التعنت ويريد أن 
يطرحه يحل أن يحتال كل حيلة لدفعه عن نفسه؛ لآن دفع التعنت مشروع بأي 
طريق يمكن به الدفع «هندية» عن «المحيط). 

قوله: (التّذكير عَلَى المَتَابر) أي: ولو في غير يوم الجمعة. 

قوله: (للوّعظ) لغيره والاتعاظ لنفسه. 

قوله:"(من ضلالة الجهوة والتصارع) بالإضافة وإليه يشير فوته تعال : 
مت بن برهم َل وروا الب يدون عرض هذا ادق نونو سير نا ون 
ا يله باو آل َد عم ت 3 یكی الْكتنب أن لا يقر ولوا عل أ آذ الو 
فيه [الأعراف:79١].‏ 


قوله : راد ھا فو ق العشرة. 
قوله: (دَفْعَةَ) وأولى بالكراهة الاقتصار على الشاذة» وتقدم أنه لا يجزئ 
فى الصلاة ولا بفسدها. 


فيد 


كِتَابُ الحَظر وَالإبَاحَةِ/ بَابُ الاسْتَيْرَاءِ وَعَيْره ٥‏ 


يسْتَحَبٌ لِلرّجْلِ خِضَابُ شَعْرِهِ وَ! لِخيّيهِ وَلَو في غَيْر حَرْبٍ فِي الأَصَحّ» وَالأَصَحٌ 
لَه عَلَيِْ الصَّلَاةوَالتَلَامُ لَمْ يَفعَل؛ وَيُكْرَّهُ بالسَّوَادِء وَقِيلَ: لا. «مَجمّع المُتَاوَى) 
وَالكل مِنْ ١مُنح)‏ المُصَئْف. 

الكُيّبُ الَتِي لَا يُنْتَقَعُ بِهَا يُمْحَى عَنْهَا اسم الله وَمَلَائِكَيِهِ وَرْسُّلِهِ وَيُحْرَقٌ لباقي 
CO ECTS‏ 

القصص SS‏ لَهُ أل مَعْرُوفُء أو يَعِطَهُمْ بِمَا لا يتََط 
به أو يَزِيدُ وَيَنْقِض : يَعْنِ فِى أَضّلِوء أما | التَّرَيّنُ بالعِبّارَاتِ اللّطِيفَةِ المُرَقَقَ فة وَالشزح 
لِعَوَائَدِهِ؛ قَذْلِكَ حسن. 


داع ع 


ار ا هل مَحَلَجهِ في ِعْطَاءِ التَائَِة. لكن فِي رَمَانِتَ 


0 


7 و هم 
نِنَا أكثرهًا ظلم 
ص ¢ 
1 
٠‏ سر عل کو 
فمن د ا فعه عن ر ٠‏ فحسن »© وم 0 


wn ]ا‎ 


قوله: (خِصَابٌ شَعْرهِ وَلِحْيتِه) لا يديه ورجليه» فإنه مكروه للتشبه بالنساء. 

قوله : (في الأَصَحٌ م) ولو لأجل التزين للنساء والجواري» وقد روي جوازه 
عن أبي يوسف فقال: كما يعجبني أن تتزين لي امرأتي يعجبها أن أتزين لهاء 
ا 

قوله : (وَيْكرَهٌ بالسّوَادِ) وعليه عامة المشايخ. 

قوله 00 8 خسَنُ) لأنه يفعل بالأنبياء والآولياء إذا 5-5 فكذا جميع 
الكتب إذا بليت وخرجت عن الانتفاع بهاء انتهى (مجتبى). 

قوله: (القصص) بفتحتين مصدر: قص. 

قوله: (أو يزيد وَيَنْقَص) اق بما يغير المعنى › فنأ بالتحسين فلا »6 كها 
دک بعد 

قوله: (فمِنْ تمكن ين دفعة عن نفيه فِحَسَن) هذا مقبد يما إذا كان ا 
تحمل ظلامته على غيره. 


۲۲٦‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 


2 م‎ o o27 E 
وإ عطى فليعط من عجر‎ 
2 سے‎ 
مم 0 ص‎ CI ETE ۰ وهم سم‎ 
سر‎ 
ا او و م ص يه وس م 5 ع م ص سر ص سر ل ې م وزاك ال چ ا ر و‎ 
ہہ‎ و٤‎ 


چ # 0 ع مو س ~~ 

ذلك ؛ لانه تملك له م الاتاء. 

iy‏ ا ا 
ع ۴ 20 ا ن كدي فير ا 
لا يَأسنَ بوّطء المَنْكوحَة بمعَايتَة الأمَةِ دون عَكيه. 


2 
ب 


ل ص ق 3 5 و ر Sok‏ 
© وجوزه الشافعئٌ وهو الا وسع. 


عه 


قال في «الهندية» عن «القنية» : توجه عليه جناية بغير حق ؛ فلبعضهم دفعه عن 
نفسه إذا لم يحمل حصته عن الباقين» والأولى أن لا يدفعها عن نفسه» انتهى. 

وظاهر تعبيره بقوله : والأولى إلخ أن الأحسن الدفع معهم. 

قوله: (مَنْ عجرّ) أي : عن الدفع من الذين توجهت عليهم. 

قوله : (أنْ يأخذ عَيْرَ جنس حَقَّه) والدراهم والدثائير جسن واحدء فله أن 
ياًخذ من أحدهما بدل الآخرء أفاده فى «المجتبى». 

قوله : (وَهُوَ الأَوْسَعَ) َيه طرِيقًا لاسيمَاء حَمَهِ يقل حَقَهُ مِنَ الصورَة إلى 
الْمَالِيّةِ كما في الحَضب والإتلافِ» انتهى «مجتبى» وقد تقدم نقله عن بعض 

قوله: (فَشَرَى بِبَعْضِهًا) أي: حصرًا فبسطه في المكتب ثم في بيته 
(مجتبى). 

قوله: (لأَنَهُ تَمِْيكٌ لَه مِنَ الآبَاءِ) فيه نظر! فإنه بمنزلة الوكيل عنهم في 
اا 

قوله: (لا باس بوّطء المَنْكوحَة... إلخ) نقله في «المجتبى» عن بعض 
المشايخ ونقل قبله ما نصه: وكره محمد الجمع بين الأمتين والمرأتين في 
فرائن واحده ويظا إخذاهها مراع الأخرف: 

وقال أبو يوسف بهء انتهى. 


وفي «الهندية»: كرؤية وطء زوجته بحضرة ضرتها أو أمته وأمتها يكره عند 


كُتَابُ الحظر وَالإِبَاحَةِ/ بَابُ الاسْتبرَاءِ وَغَيْره 00 


ما للا مه لَهُ ا بَأَمنَ بالانيمّاع بوء وَلَو لَهُ قِيمٌَ وَهُو غَننّ تَصَدْق به. 


2 


یک د وای 
رك رک ماه عل الج 00 للحديث» هَذَا لو لِلتَلَمّي AR,‏ 
حَجّ أو مَفْصَدٍ دِينيع او دوي لا بد لها مه فلا باس به 


َعْنَى بالقرآن وَلَمْ يَخْرْجْ بأَلْحَانِهِ عن قَدَرِ هُوَ صَحِيحٌ فِي العَرَبية 
ذِكْرٌ اللو مِنْ ظَلُوع الفَّجْرٍ إِلَى ظُلُوع الشَّمْس أوْلّى مِنْ قِرَاءَةِ القُرآنء 


محمد رحمه الله تعالى -» انتهى» ففي المسألة خلاف. 

قوله: (تَصَدَقَ به) عبارة «المجتبى» فالأحب أن يتصدق بهء انتهى. 

وظاهره: أن هذا فيما إذا علم أنه لا يسأل عنه. وإلا فهو لقطة. 

قوله: (لَا بَأْسَ بالجمّاع فِي بَيْتِ فِيهِ مُضْحَف لِلِبَلْوَى) كذا أطلقه في 
«المجتبى» وقيده في «القنية» بكونه مستورًاء وإن حمل ما فيها على الأولوية 
زال التنافي. 


تنبيك : 

المصحف إذا ا جنا وتعذر القراءة فيه لا نحرقه بالنارء وي لاعفا 
«ذخيرة». ولا يجوز أن يجلد بالمصحف الخلق القرآن «هندية». 

قوله : (لِلحَدِيث) وهو: «لعن الله الفروج على السروج»"'' انتهى. 

قوله: (أو مَقْصَدٍ دِينٌِ) كسفر لصلة رحم. 

قوله: (تَكَنَى بالقَرْآن) مكرر مع ما قبله» وبه علم حكم من يقرأ بألحان 
الموسيقى من جركة وعشاق» ونحوهما. 

قوله : (أُوْلَى مِنْ قِرَاءَةٍ القوآن) اتباعًا للوارد. 
(1) ذكره في «المحيط البرهاني» .)۲٥۸/۲(‏ 
)۲( واا ی ي الع 0 (T°‏ 


۲۲۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 


لئام سا ل تي د 20 1.2 0 و 
وَتَسْتَحَبٌ القِرَاءَة عِنْدَ الطلوع أو العْرُوب. 
جل ر ر 2 ا I‏ رر ر م ر 1 ر | مم 
لا بسن لِلإمَام عَقِبَ الصَّلاةٍ بِقِرَاءَةٍ أيَةِ الكرْسِيٌ وَحَوَاتِيم سُورَةٍ البَقَرَةَء والإخفاء 
7 ا ت 7د و م 
ساس اس هاس س ام E‏ آل ممه املظ 
قِرَاءَة الفَاتِحَةَ بَعْدَ الصَّلَاةٍ جَهِر جَهْرًا لِلمهمَاتٍ بدعَة» قال استادنا :. لكنها مستحسدة 


دو 
۵ 
و 
5 


لِلعَادَةٍ وَالآنَارِ الرّشْوّة لَا تُمْلَّكُ بِالقّبْض. لا بَأْسَ بِالرْشْوَةٍ ا 


o 
ا سيب‎ 


ر 6 > ص 


قوله EAE‏ القَرَاءَ ١‏ عِنْدَ الطّلُوع أو الُرُوبٍ) هذا غير ما قدمه في 
كتاب الصلاة وفي «الهندية»: سئل البقالي عن قراءة القرآن أهي أفضل أم 
الصلاة على النبي 255؟ 

قال: أما عند طلوع الشمس وفي الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ؛ 
فالصلاة على النبي يل فيها والدعاء والتسبيح أولى من قراءة القرآن”'“. وَكَانَ 
العاف يُسَبْحُون فِي ل اق ا و كذا في «الغرائب». 

فلعل الصواب زيادة لا أو إبدال القرآن بالذكر. 

قوله : (لَا بَأْسَ للإمام. .. إلخ) وكذا لغير الإمام» قال في «القنية»: أما معتاد 
كل غداة مع جماعة قراءة آية الكرسي وار الشرة ا ونحوهاء جهرًا 
لا بأس بهء والإخفاء أفضل» انتهى. 

قوله: (قَالَ سْتَاذْنَا) هو البديع شيخ صاحب «المجتبى» واختار الإمام 
جلال الدين إن كانت الصلاة بعدها سنة يكره وإلا فلاء انتهى «هندية). 

وهو الأقرب؛ لأنه لا يفصل بين السنة والفرض إلا بنحو: اللهم أنت 
السلام إلخ وظاهر قوله: وللآثار وروده فهو رد على قوله بدعة. 

قوله : (لَا تُمْلّك بالقَْض) فله الرجوع بهاء وذكر في «المجتبى) بعد هذا : 
ولو دفع الرشوة بغير طلب المرتشي» فليس له أن يرجع قضاءء ويجب على 
المرتشي ردهاء وكذا العالم إذا أهدي إليه ليشفع أو يدفع ظلمًا فهي رشوة. 
)١(‏ قلت: وما من قربة إلى الله لا نعتقد قبولها إلا بالصلاة على حضرة النبي كَل فهو مفتاح كل 

باب وسبب الأسباب وسر الكل وممد الكل لحضرة الجامع للكل. 


كتَابُ الحظر وَالإِبَاحَةِ/ يَابُ الاسْتَبرَاء وَعَيْره ۲۹ 
ِذَا تحاف عَلَى دِينِه وَالئَنْ كلل كَانَ يُعْطِي الشعَرَاءَ وَلِمَنْ يَخَافُ لِسَانَه وَكَقَى بِسَهُمِ 
المَوَلمة من الصَدَقات دلبلا على ماله ۰ 

جَمَعَ أَهلَ المَحَلَةِ ِلِمَامٍ ك ااه الف مَا يُؤحَذَ عَلَى كُل مُبَاحٍ كملح 
وَكَلا وَمَاءِ LU‏ غاز لِعَْرُو وَشاعِر لشعر وَمَسخَرَة وَحَكوَاتِي. 


ثم قال بعد هذا : سَعَى لَهُ عِنْدَ السّلْطَانِ وَ 
وَقَبْلَهُ بظلَبه سُحْتٌ وَبِذُونْهِ مُحْتَلَفٌ فِيهء وَمَشَايحْنًا عَلَى أ: 
الهَديةَ من من السلامذة اختلاف المَشَايخ. 

قوله: (إِذَا خَافٌ عَلى دينه) أو لاستخراج حق له» فليست برشوة يعنى فى 
حق الدافع (مجتبى». 

قال القاضي الإمام أبو علي النسفي: على هذا إذا كان الرجل في قرية» 
وفيها ظالم وكان الرجل يهدي إلى الظالم شيئًا من الفواكه أو.من المطعومات 
لدفع ظلمه عن نفسه» لا بأس» كذا في «المحيط البرهاني». 

قوله: (من الصدَقات) أي : المدفوع مها وهو تا يك من صاب 
«المجتبى» لما قبله. 

قوله: (حمۂ جَمَعَ أَهْلٌ المَحَلَةَ) أي : ينا : من القوت أو من الدراهم ونحوها. 

قوله: (وَمِنَ السّحْت. .. إلخ) وكذا منه ما يأخذه الصهر يخ الطتتة لشفت 
بعري حو a‏ الختن به «مجتبى». 

N CD‏ فهو حرام عليه لاا على 
الدافع. 

قوله : (وَشَاعِر لِشِعْر) أي : خوقًا من الهجاء به فهو حرام عليه لا على الدافع. 

وظاهر تعبيره باللام أنه إذا أخذه على شعر مدح به يكون كذلك. 

قوله: (وَمَسْخَرَة وَحَكوَاتِي) عبارة «المجتبى» : أو المضحك للناس أو يسخر 
منهم أو يحدّث الناس بمغازي رسول الله ئة وأصحابه» لا سيما بأحاديث 


العجم. 
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وس مم و 7 و 


كال تحالي: (ط الاين من اف لر الكو الاد ار ات 
معازف وَقَوَّادٌ وَكَاهِنٌ وَمُقَامرٌ ام وَفرُوعُهُ كَثِيرَةٌ. 

قِيلَ لَّهُ: يَا حَبِيتُ وَنَحَوُهُ جَارَ ا E‏ 

الل ع ل ل حَتَّى أنْظرَء فَإِنّْها يَمَاقَ أو 
َه أَظْمَالٌ وَمَالُ عَلِيلٌ لا يُوصِي بتفل. 


و ~~ و a‏ 


قوله: («ومِنَ الاس من بّترى لهو الحرث [لقمان: )]١‏ أي: ما يلهي 
عا ی ا او ا ي ا او ا ار ا کے اعا 
والمضاحك وفضول الكلام والإضافة على معنى من نزلت في النضر بن 
الحارث بن كلدة كان يتجر فيأتي الحيرة ارت ا الس كايو 
ف ويقول: إن محمدًا يحدثكم بحديث عاد وثمودء ونا أَحَدُكُمْبَحَادِيثِ 
رُسْثُموَأَخْبَارٍ الأگاسِرَة لون خَدِيكة ويتركون امْتماع القران فأنل الله 
كال وال اه 


لع 


قوله: (وَأَضْحَابٌ مَعَازِفَ) قد سبق أن ما يأخذونه من غير اشتراط جائز. 
قوله : (وَفْرُوعْهُ كثِيرَة) منها الْوَاشِرَةُ وَالمَْوَسَط لِعَفْدِ النَكاح وَالْمُضْلِحُ بَيْنَ 
الْمَقَاحكيْنِ وَكمَن اْخَر وَالشكُرٍ وَكسب اليس وَكَمَْ جيم جلو المي 

وَالسْبَاع قَبْلَ الدبّاغ وَمَهْرُ الْبَعْي وَأَجْرُ الحَجَام بسر ا 

قولد؟ (عى أنَطَ) متتعول الفول: 

قوله : (قَإِنْها نِقَاقَ) أي: من عمل المنافقين أي : ليظهر أنه يخفي عمله. 

قوله : (أو حُمْقٌ) أي: جهالة» والأولى أن يقول: إن كان صائمًا نعم» فإن 
الصوم لا يدخله الرياءء وهو أحد ما حمل عليه الحديث القدسي : «الصوم لي 
وأنا أجزي به)”'2. 

قوله و لوي مس انا 
اى الا نفو الف رق اج ا :1د كان كانه 


010 تقدم. 


كِتَابُ الحظر وَالإِبَاحَةِ/ بَابُ الاسْيبرَاءِ وَغَيْرِه ۲۳١‏ 


سل 


: لصَّلاةٍ وَلَا يُنَابُ بها قِيل‎ E e 
هذا ف في الفرَائْض. وَعَمَّمَهُ الرّاهِدِي لِلنَوَافِلٍ لِقَوْلِهِمْ : الرّيَاءُ لا يذل المَرَائض.‎ 

ل الل على عي غزل العراء رة 

يكره لِلمَراًة سُؤْرٌ الرّجُلٍ وَسُؤْرُهَا له 

لتقت تعفن ذلك E EM‏ 


وقوله ب : «مروا مرضاكم فليوصوا»”'' معناه أن يجمع العليل أولاده وعياله 
وأكباءة فيحمك اللةويشيق أن لا الغ الا اللهو أن محمدا عبدة ووسوله وأن الحنة 
حق وأن النار حق وأن الساعة آتية» وشرائط الإيمان» ثم يقول لهم: ما تعبدون 
من بعدي» فيوصيهم بالإيمان ويقول لهم : لا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما أوصى 
به إبراهيم ويعقوب بنيه عليهم السلام» ثم يوصي بما يريد» انتهى «(مجتبی». 

قوله: (وَعَمَّمَّهُ الرَاهِدِيُ لِلنْوَافِل) الأولى أن يقول: وخصه الزاهدي 
بالنوافل. وعبارته فى 0 ولكن نص فى «الواقعات» أن الرياء لا يدخل 

في الفرائض فتعين النوافل» انتهى | 

LS 

قرول ا دي للقيو وقد لعن وسيل "الله عله الي 
والمتشبهات)”"'. 

قونة :زنكو ننه ان شؤز الوخل) قن : توي رقي | لمناهن] لاع ادرف مق 
ومحله في غير الحليلة» وهذا عند التلذذ؛ أما عند عدمهء فلا على الظاهر وحرره. 

قوله: (وَلَهُ ضَوْبٌ رَوْجَتِهِ) أي : وولده. 

قوله: (عَلَى الأَظْهَر) وفي رواية: ليس له ذلكء وله أن يضرب اليتيم فيما 
یضرب به ولده» انتهی «مجتبی). 
)١(‏ لم أقف عليه. 


(۲( ا حر جه اترا 2 الأوسط )1/۷ رقم 288 والبيهقى ف شعب الإيمان (£/ «o0‏ 
رقم ۵۳۸۵). 
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لا يَجِبُ عَلَى الرّوْجٍ تَظلِيقٌ المَاجِرَةٍ. لا يَجُورُ الوْصُوءُ مِنَ الحا المٌعَدَ ِل ت 
في الصجيح› يمت مِنَ الؤضُوء مِنْهُ وَفبهِ وَحَمْلهُ لحل إِنْ مَأَدُونًا به جار وَإلَا لا. 
الكَذْتٌ ماح لإحيّاءِ حَفَّهِ وَدَفْع الظُلّم عَن نَفْسِهِ والمراد اللعريض :؛ لان عَيْنَ 


الكَذِبٍ حَرَام. 


لھ صحرد 


قَالَ: وَهُوَ الحَقٌء قَالَ تَعَالَى: (م#ملَ َرَو 46 [الذاريات: )2٠١‏ الكل 


قوله : (لا يَجبُ عَلَى الرَّوْجِ تَطليق القَاجرَة)» ولا عليها تسريح الفاجر إلا 
إذا خافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس أن يتفرقاء انتهى «مجتبى). 

E aL‏ وغيرهء وقد قال كل لِمَنْ رَوْجَنُهُ لا تَرْدْ يَدَ لامِس وَقَدْ 
َالَ: «إنّي أَحِيُهَا .: ا سْتَمْتِعْ بها»'. 

قوله: (لَا يَجُورُ الوضُوءُْ مِنَ الحجيّاض المُعَدَّةِ للشرْب) ويجوز الشرب من 
البح ارو كنا تدم اا و قا و و ا 

قوله : (وَيمَنَعٌ م ِنَ الوْصوءِ مِنْهُ وَفِيه) إنما أتى به لدفع توهم أنه لو توضأ فيه 
يجوز؛ لأنه غير مضيع ولكن كان يكفيه أن يقول: ولو فيه وتقدم لنا أنه يجوز 
التيمم مع وجوده. ENN Os‏ 

قوله: (الكَذِتٌ مبَاخح... إلخ) قال يك : «كل كذب مكتوب لا محالة إلا 
ثلاثة: الرجل مع امرأته. أو ولده» والرجل يصلح بين اثنين» والحرب» فإن الحرب 
دة "؟ التي ےا 

قوله: (والمَرّاد التغْريض) عبارة «المجتبى» والطحاوي وغيره هو أي : 
الحديث محمول على المعاريض؛ لأن الكذب حرام» انتهى. 

وظاهره: أن التعريض لا يباح إلا في هذه الصور. 

قوله: (قال تعالى: ميل لَلْخَرَصُونَ 67 * [الذاريات : )]٠١‏ وقال عليه الصلاة 
e 00)‏ 


0 


كِتَابُ الحظر وَالإِبَاحَة/ بَابُ الاسَْبْرَاء وَعَيْره rrr‏ 


مِنَ «المجِتَبَى). وَفِى «الوَهْبَانِيّة) قَالَ: 

وَلِلصٌُلُح جَارَ الكَذِبُ أو دقع ظالِم وَأَهُل لِتَرْضَى وَالقِتَال لِيَظْمَرُوا 
و و E la RE‏ : 
وَيَكرَه في الحَمّام تَعْمِيرٌ خادم ومن شاءً تنويرا لو ر 


والسلام : «الكذب مع الفجور وهما في النار»”'' ولم يتعين عين الكذب طريقًا 
للنجاة» وتحصيل المرام» انتهى «مجتبى). وفي «تفسير البكري» : الخراصون : 
الكذابون وهل هم الكهنة» أو مقسمو أعتاب مكة ليصرفوا الناس عن الإسلام 
قولان» واللفظ يعمهماء ويعم أصحاب القول المختلق» انتهى. 

قوله: (جَارَ الكَذِتُ) بِوَرْنٍ عِلَم مار قال الشارح : ونقل في «البزازية» 
أنه أراد به المعاريض لا الكذب الخالص. انتهى. 

قوله: (وَأَهْل لِتَرْضَّى) ليتحرز به عن الوحشة والخصومة» وهل المراد 
بالأهل ما يعم الأمة. 

قوله: (وَيُكرَهُ في الحَمَّام تَغْمِيرُ خَادِم) التغميز التكبيس» وإنما كره؛ لأن 
الخادم ربما يفعل ذلك للشهوة» وهذا لا يظهر في نحو الهرمين› والخادم 
أعم» والحمام ليس بقيد فيما يظهر»ء وهذا إذا كان لغير ضرورة» وأما للضرورة 
فا بام با وخا 5ا کان فیا رار ما سی ما فخت الارار غل ما بعاد 
الجهلة في الحمام» حرام» قاله الشارح. 

قوله: (وَمَنْ شاءَ تنويرًا) أي : طليًا بالنورة أي: وهو غير جنبء أما 
الحت» فكره لةه ال لجا روف كا اروم معدا ناج رضي الله على عنقت 0 
رسول الله ي قال: «من تنور قبل أن يغتسل» جاءته كل شعرة تقول: يا رب 
مله لم شيع ولم يفساي 7 

قوله: (فَقَالُوا يُتَوْرُ) أي: بنفسه لا بغيره على الصحيح؛ لأن النبي 26 
)01 أخرجه البخاري (0/ 27577١‏ رقم »)٥۷٤۳‏ ومسلم (6/ ۰۲۰۱۲ رقم ۲۹۰۷)» وأبو يعلى (9/ ١لا‏ 


رقم »)٥۱۳۸‏ وابن حبان »0٥۰۸/۱(‏ رقم ۲۷۳)ء والبیهقی (۱۰/ O) ۲٤۳‏ بنحوه. 
0 ذكره المصنف فى حاشية المراقى (7/ .)06١7‏ 
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ما ا E‏ ا ور عي م ل ا 1 بن كم < ا و ي 
ويفسق معتادالمروربجايع ومن عَلم الاطفال فيه ويورر 


سے م E‏ د يد 0 عر 2 اه ه | ٣‏ سے هټ ك لک بپ و 

ومن م إجلا تحصن فجائز و ر هل ليلم بعض يقرر 
م - 3 

ع م 52 57 ی ا ZT fo A‏ سر صم اج سم © إلى و 9 و م يوي 

وجوز نقل الميت البعض مطلقا وعن بعضهم ما فؤق ميلين يحظر 


كان يتولى طلي عورته بيده إذأ تلور؟ ولأن كل موضع لا يجوز لغيره النظر 
اله لا جور عة إل قوق الاب تذكره الفقيه أابق الليف» ان هب 
الشارح. 


رو د وم 


قوله : (ويفسق معتاد المرُور) فلا تقبل له شهادة إذا كان مشهورًا به. 

قوله : (وَمَنْ عَلّمَ الأَطْمَالَ فِيه) المذكور أنه يأثم بذلك» ولا يلزم منه الفسق 
ولم ينقل عن أحد القول بهء ويمكن أنه بناه على أنه بالإصرار على ذلك 
يفسق» قاله الشارح. 

قوله: (وَمَنْ قَامَ) ولو في مسجد قال في «مشكل الآثار»: والقيام لغيره 
ليس بمكروه لعينه» إنما المكروه محبة القيام من الذي يقام له. فإن لم 
يحب القيام وقاموا له لا يكرهء انتهى من الشارح» وقد سبق بعض ما 
يتعلق بهذا. 

قوله : (وَفِي غَيْرِ أَهْلٍ العلّم) هذا مفروض في القيام بين اليدين؛ فالبعض 
خص الجواز بأهل العلم. 

قال في «القنية»: وقيل : له أن يقوم بين يدي العالم تعظيمًا له» أما فى حق 
غيره» فلا يجوزء انتهى. 

قوله : (وَجَوّرَ نقَلَ المَيْتِ) بتشديد الميت. 

قوله: (مُطْلَقَا) ميلين أو أكثر» والطرسوسي ذكر أنه يكره النقل قبل الدفن 
ا راد عل ایو ول بغر إلى حتاف ».رذ قر أله يسرم الل لاد 
بلا خلاف . 

والمصنف ابن وهبان ذكر أنه اختلف فى جواز نقل الميت فيما زاد على 
ا ۰ 


كتَابُ الحظر وَالإِبَاحَةِ/ بَابُ الاسْيبْرَاءِ وَعَيْره نا 
E 2‏ ه O N TT‏ ر م مامه م م 0 بن ابر 0 
وَلِلرَوْجَةٍ التَسَمِينُ لا فؤق شِبْعِهَا وَمِنْ ذكرهًاالتغويذ للحبٌ تحظر 


قال بعضهم: يجوز النقل مطلقًا قبل الدفن وبعده بعدت المسافة أو قصرت 
اوی بالك ولم بوص 

قال العلامة عبد البر: وما ذكره المصنف من الخلاف لم نقف عليه من 
كلام العلماء. 

قوله: (وَلِلرَّوْجَةٍ التَسْمِينْ) عممه فى (الخانية» فقال: امرأة تأكل الفتيت 
وأشباه ذلك لأجل التسمين» قال أبو مطيع: لا بأس به إذا لم تأكل فوق 

فال الط سوس ف الزوحة نتفي أن يتدية لها ذلك بوتكون مأجورة: 

قال الشارح: ولا يعجبني إطلاق إباحة ذلك» فضلًا عن ندبه ولعل ذلك 
E‏ 

أما إذا كان يكره ذلك لهاء فينبغي أن تمنع عنه وتكون موزورة في فعلهاء 
انتهى. 

بع سي 0 
وللت علق بو e‏ الان OE‏ ا 
ا 

قال في «الخانية»: امرأة تصنع آيات الل ل ا وها و ن 

ودکن ابن وهبان في توجيهه اثة ات اة والسحر حرامء 
ا 

وقد ورد: أن التولة حرام وا ك وواد 
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رو و رو ۴ ٩‏ 2 ي ات 0 س هټ 7 مر م و ؟ سے هټ 4 ب و 
ويكره ان تسقى لإسقاط خملها وجازلعذرخحيث لايتصور 


قوله: (وَيِكدة اَن ت لإِسْقَاطٍ حَمْلِهًا) قال فى «الذخيرة»: وإذا أرادت 
العراة ا و ر 

قالوا: إن أرادت الإلقاء بعد مضي مدة ينفخ فيها الروح لا يباح؛ لأنها 
تصير قاتلة لأنه اعتبر حيا على ما عليه. 

الظاهر: وإن أرادته قبلهاء اختلف المشايخ فيه منهم من قال لا بأس به؛ 
لأنه إذا كان قبلها فإلقاء ما فى رحمها وعزل الماء سواء» والعزل مباح» فكذا 
هذا. 

وكان الفقيه على بن موسى يكرهه له» فإن مآل الماء بعدما وقع في الرحم 
الحياة» ولا يحتاج إلى صنع أحدء وإذا كان مآله الحياة كان له حكم الحياة 
كما في بيض صيد الحرم لما كان مآله أن يصير صيدًا أعطي له حكم الصيدء 
فكذا هنا بخلاف العزلء فإن الماء لا ينفخ فيه الروح إلا بعد إحداث صنع 
آخرء وهو الإلقاء في الرحم» فلم يكن مآله الحياة» انتهى. 

قال قاضي خان: إلا أنها لا تأثم إثم القتل» وتجب الغرة بإسقاطه بعد 
اا د 

قوله: (وَجَارً لِعْذْرٍ) كالمرضعة إذا ظهر بها حبل» وانقطع لبنهاء وليس 
لأبي الصبي ما يستأجر به الظئرء ويخاف هلاك الولدء فإنه يباح لها أن تعالح 
في استنزال الدم ما دام الحمل مضغة ولم يخلق له عضو وقدروا تلك المدة 
بمائة وعشرين يوما. 

قلت: هذه المدة لنفخ الروح» وإلا فالتخليق يقع قبلهاء وإنما أباحوا 
لها إفساد الحمل باستنزال الدم؛ لأنه ليس بادمي فيباح لصيانة الآدمي› 
ای 

قوله: (حَيْتُ لا يَتَصَوَّرٌ) حيثية تقييد لجواز الإسقاط لعذر» ويتصور بفتح 


ألياء وضميره للحمل. 


كِتَابُ الحظر وَالإبَاحَة/ بَابُ الاسْتَبْرَاءِ وَعَيْره ۷ 
و a 5 ER O a E‏ 2 وام ام کم و 

وإن اسقطت ميتا ففى السقط غرة لِوَالِدِومِنْعَاقل الام تخضر 
م ا RT BE A‏ ا تا 2 2 0 ”" رھ هاعم بير 
وَفي يَوْمِ عاشوراءَ يكره كخلهم وَلا بَأْسَ بالمعتادٍ خلطا ويوْجر 


قوله: (وَإِنْ أَسْقَطَتْ مَيْنَا) بتخفيف ميتء أما إذا ألقته حيّا ثم مات» فعلى 

عاقلتها الدية في ثلاث سنين إن كانت لها عاقلة» وإن لم يكن فذلك في مالها. 
قوله: (قَفِي السَّقْطِ عَرّة) بضم الغين المعجمة» وهي خمسمائة درهم تؤخذ 

فى سنه واحدة. 
قوله : (لِوَالِِِ) الأولى لوارثه. 
قوله: (مِنْ عَاقِل الآمٌ) وإن لم يكن لها عاقلة» ففي مالها في سنة. 
قولةة ا 
قولة: (يُكرَهُ كَحَلهُمْ) بفتح الكاف مضادر كل + ووبعة الكراهة اندضار 

علامة لمبغضي أهل البيت - عليهم السلام ‏ ولأآن يزيد وابن زياد اكتحلا بدم 

الحسين - رضى الله تعالى عنه- وقيل : بالأثمد لفرحهما بقتله فيه. 
قوله : (وَلَا بَأسَ بِالمُعْتَادٍ خَلْطا وَيُؤْجَرُ) غير في كلام الناظم وحذف بيئًا بعد 

هلا وقدّم في الأبيات وأخر ورقم في «القنية») لوبي“ قال : خلط الحوائح يوم 

عاشوراء لم يرد فيه أثر قوي» ولا بأس به» وربما يثاب. 
والذي في حفظي أنه يثئاب بالتوسعة على عياله المندوب إليها بالحديث 

وهو: «من وسَّع على عياله يوم عاشوراء وسَّع الله عليه سائر سنته»”'". 

)01 حديث أبي سعيد: ذكره الحكيم (۳/ »)٠٤‏ وأخرجه الطبراني في الأوسط 215١/9(‏ رقم 
°۲(« والبيهقي في شعب الإيمان »۳٦٦/۳(‏ رقم .)۳۷۹٤‏ قال الهيثمي (۳/ ۱۸۹) : فيه 
محمد بن إسماعيل الجعفري» قال أبو حاتم : منكر الحديث. 
حدیث ابن مسعود: آخرجه ابن عدي ۲۱۱/١(‏ ترجمة ۱١٠١‏ علي ين أبي طالب البزار 
القرشي)» وابن حبان في الضعفاء (۳/ ۹۷ ترجمة »)١٠١١‏ والبيهقي في شعب الإيمان (۳/ 


50 رقم (TV۲‏ 
حديث جابر: أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (9/ 2756 رقم ۳۷۹۱) وقال: إسناد ضعيف. 
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رر ه # وو و 3,2٣‏ , ره إ2 » ° م بي ٌ ا ا عو ىم سرع 
ر 3 م ° م 2 َه سے س م e‏ 9200 م 2 ر 
ورت يا لير جازبامره وما جاز في الا حرار وَالاب يَأَْمِرَ 





فأخذ الناس منه التوسعة باستعمال أنواع من الحبوب» وهي : مما يصدق 
غلية الترسعة. 

وقال بعض الفضلاء ما محصله: إنه لا يقتصر فيه على التوسعة بنوع واحد 
بل يعمها في سائر الماكل والملابس وغير ذلك مما يحصل به التوسعة» وإنه 
اا يعمل فبها من الترسعات القن المشتروعة كارا عاذ 
ونحوهاء انتهى من الشارح. 

قوله : (لِفِعْلٍ رَسُولٍ الله) بيا فإنه كحلته أم سلمة يوم عاشوراء. 

وفي «بعض الفتاوى»: إنه سنة» وذكر فيه أنه «من اكتحل يوم عاشوراء لم 
يرمد في سنته»"'“ ولم يصح ذلك عن النبي كَكل. 

قوله : (فَهَوَ المُقَرّرٌ) أي : الذي يقرره العلماء أو الثابت» وهو المختار كما 
في «التجنيس والمزيد». 

ار اة وك أن ل افدر آلثى وماك الد بحب الجرات ا 
لم يبلغ حذاء قاله ابن وهبان. 

قوله: (وَمَا جار فِي الأخْرَار) أي: بالأمرء أما المعلم فله ضربه بحكم 
الملك بتمليك أبيه لمصلحة المعلم» انتهى. 

وذكر الشرنبلالى ما نصه: والنقل فى كتاب الصلاة أنه يضرب الصغير 
بالك لا بالخقية »ولا يزيد على قلات صريابت: 

قال الشارح : وينبغي أن يستثنى من الأحرار القاضي» فإنه لو أمره بضرب 
ابنه جاز له أن يضربه بل لا يجوز له أن لا يقبل» انتهى. 

قال الشرنبلالي : وأمر القاضي بالضرب مقيد بكونه عادلاء وبمشاهدة 
)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (2751//7 رقم ۳۷۹۷) وقال: جوبير ضعيف والضحاك لم 

يلق ابن عباس. 


كُتَابُ الحَظر وَالإِبَاحَةِ/ بَابُ الاسْيبرَاء وَعَيْره ۳۹ 
أرب من ذفر الفرآن اشيماغة ‏ وََانُوانَوَابُ الظفل لفل بُخْصرْ 
َدَرْسْكَ باقي: الذكر أذلى مِنَالصَّلَاةٍ تفلا وَدَرْسُ العِلم NE ET‏ 
وَقَذَكَرِهوا اك علد رض لإغلام تحنم ارش جين نرا 


الحجة الملزمة ولا يعتمد على مجرد أمر القاضي الآن» انتهى. 

e ET‏ ميم لكر انم وعدو السوراء رالقواد و متك 
حركة الهمزة لضرورة الوزن» انتهى» قاله الشارح. 

قوله : (استماعه) لو جوبه وندب القراءة. 

قر اتال لفل ١‏ ا ان اما م :کل غات 
ال رالد كان له ثواب'التعليم» اله من الشتر. 

قوله : (وَدَرْسُكَ باقي الذكر) أي: تعلمك باقي القرآن عند الفراغ أولى من 
صلاة التطوع» وعلله في «منية المفتي» بأن حفظ القرآن على الأمة» انتهى أي : 
فرض كفاية وصلاة التطوع مندوبة. 

قوله : (وَدَرْسُ العِلّم) أي : المفترض عليه أولى وأنضر من تعلم باقي القرآن. 

قال في «منية المفتي»: لأن تعلم جميع القرآن فرض كفاية» وتعلم ما لا بد 
منه من الفقه فرض عين» والاشتغال بفرض العين أولى» انتهى. 

وطر ات تع تي انحر جاص عر حا با روعي فور سنا بق وين 
علم الفقه قوله : (وَاللَهُأعلَمٌ) في محل نصب مفعول كرهوا وهو بإسكان الميم 
ورن 

قوله: (وَنَحُوَّةُ) بالنصب عطقا على محل الله أعلم» كالصلاة على 
النبي عَك. 

قولف (لإغلام حَنْم الدَرْس) أما إذا لم يكن إعلامًا بانتهائه لا يكره؛ لأنه 
ذكر وتفويض بخلاف الأول فإنه استعمله آلة للإعلام ونحوه إذا قال: الداخل 
يا الله مثلا ليعلم الجلاس بمجيئه ليهيئوا له محلا ويوقروهء وإذا قال 
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الحارس : لا إله إلا الله ونحوه ليعلم باستيقاظه. فلم يكن المقصود الذكر. 

أما إذا اجتمع القصدان فيعتبر الغالب كما اعتبر في نظائره. 
خاتمة: 

قد كرهوا أن يفرغ الطشت في كل مرة» وبعضهم قال: لا بأس به؛ لآن 
الدسومة إذا سالت في الطشت ربما تنتضح في ثيابه فتفسدها عليه. وكان فى 
الأمد الأول غالب طعامهم الخبز أو طعامًا قليل الدسم» وأما اليوم» فأكلوا 
البَاجَات وَالألوَانَ» ويصيب أيديهم ذلك» فلا بأس بصيّه فی کل مرة. 

قال الفقيه: إذا تخلل الرجل فابتلع ما بين أسنانه جاز» وإن ألقاه جازء 
ويكره الخلال بالريحان ولا بأس بخشب الرمانء لا ينبغي أن يرمي الخلال 
والطعام الذي خرج من بين أسنانه عند الناس» فإنه يفسد ثيابهم بل يمسكه. 
فإذا أتى الطشت ليغسل يديه ألقاه فيه» ثم يغسل يده. فإن ذلك من المروءة. 

ويستحب التنعم بنوم القيلولة لقوله 44 : «قيلوا فإن الشياطين لا تقيل»'. 

وأن ينام طاهرًا مستقبل القبلة على شقه الآيمن ثم على الأيسر. 

ويكره النوم أول النهار. وفيما بين المغرت والعشاء. 

ويندب أن ينام على فراش متوسط بين الليونة والخشونة» ويتوسد كفه 
اليمين تحت خذه» ويذكر أنه يضطجع في اللحدء كذلك وحيدًا ليس معه إلا 
الأعمال: 

ويُقال: الاضطجاع على الأيمن اضطجاع الخو وقلى اا يشر 
للملوك ومستلقيًا اضطجاع الأنبياء» وعلى الوجه اضطجاع الكفار» انتهى 
((هندية). 


.)75737/5 أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 29 رقم‎ )١( 


كتَابٌ الحظر وَالإِبَاحَة/ بَابٌ الاستبراء وَغيره ا 
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الحلال هل بقي منه شيء؟ 

فقال الإمام البطليوسي: أصول الحلال عشرة وسع الله بها على عباده : 

تجارة بصدق» وإجارة بنصح› وهدية من أخ صالح› اين اض 
طيب» وما أنبتته أرض غير مملوكة» وخمس الغنائم إذا قسمت بعدل» وصيد 
اليد والبخره والسوال فيل سين التحاخة» و جاع المورات: 

فقال الطرسوسي: يجب على كل مسلم تقييد هذه الأصول ليكون على 
أهبّة الحلال الذي هو أهم المهمات» والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 





س ير سے 


7 ہے »م ۶ 3 ا صر سے ٣‏ س 
ل المصنف: [لعل متاسبته أن فيه ما يكره وَمَا لا يكره. 


3١ 


كتابٌ إِحْيَاءٍ المَوَاتِ 


المراد بالإحياء جعل الأرض صالحة لإنماء الزرع بعد أن لم تكن كذلك؛ 
لأن إحياء كل شيء بما يليق به» انتهى «مكي» عن «المعدن). 

والموات بفتح الميم وضمها لغة أرض لا مالك لها. 

وفي الحموي عن «القاموس»: الموات كسحاب وغراب ما لا روح فيه. 
أو أرض لا مالك لهاء انتهى. 

فقول «الدرر»: الموات لغة حيوان مات وهاهنا مستعار ومستعار له. 
انتهى قول لأهل اللغة. وفي «شرح الحموي»: الموات لغة بضم الميم والفتح 
مثل الموت وماتت الأرض مواتا بفتحتين خلت من العمارة والسكان» فهي 
موات تسمية بالمصدر «مصباح) مختصرًا. 

قال الشارح: قوله : (لعَل متاسبته... إلخ) نحوه للإتقاني» والمصنف. 

والأحسن ما قاله العلامة ل(مسكين) هى: أن ف کل مهيا العمل 
ا اخ کے احا لیات ات رین جامدة e‏ ألا تار تحت 
النخيل اا وها مر سحن ان 

وفي «المنح»: ومن محاسنه التسبب للخصب في أقوات الأنام. 
ومشروعيته بقوله كي : «من أحيا أرضًا ميتة فهي له»”'' وشروطه تذكر في أثناء 


010( أخرجه الطبراني في الأوسط (5/ 216١‏ رقم 64 قال الهيثمي (508/5): فيه عتيك الله 
ابن الوازع روى عنه حفيده عمرو بن عاصم فقط وبقية رجاله ثقات. والبيهقي (۳۱۸/۱۰› 
رقم 4051457 والخطيب (11/ 6077 والطبراني في الصغير (؟/ لالاء رقم /91/)؛ 
والديلمي (۲/ 06 رقم .)551١‏ 
۲4۲ 


كات إِحْياءٍ المّوّات 1" 


الْحَيّاةً نَوْعَانِ: حَاسَّةء وَنَامِيَةٌء وَالمُرَادُ هُنَا النَّامِيَة» وَسْمّي مَوَانَا لِبُظْلَانِ 
الانْتِماع بهاء وَإِحْيَاؤْهِ بنَاءِ أو عَرْسٍ أو كَرْبٍ أو سَفْي. 

ذا آخا ملم آو دمي أَْضًا عبر منْتفع بها وَليْسَتْ يِمَْلُوكةٍ لِمُسْلِمٍ وَلَا ذ م 
لحار ل رد ار سيا ٠‏ فَهِيَ لقطَةٌ يَتَصَرَّفْ فِيهَا ال 4 
وَلّو ظهّرَ مَالِكَها ترد إِليْه وَيَضْمَنهُ نقصَائَهَا إِنْ نَقَصَتْ بالرّرْع. 


سے م 6 


(وَهِيَ بَعِيدَة مِنَ القَريَةِ إِذا صَاحَ مَنْ بأَقْصَى العَامِرِ) OO SD A LOSS‏ 


ا" 


الكلام وسببه تعلق البقاء المقدر وحكمه تملك المحيي ما أحياه. 

قوله : (حَاسَّة) نسبة الحس إليها مجاز»ء فإن الحاسّ الشخص الحي بها. 

قوله: (لبطلان ن الانققاع بها) الأولى به» وبه عبر صاحب «(التبيين»). 

قوله : (غَيْرَ مُنْتَمَع بهَا) أما ما كان منتفعًا به كأرضء أَرْضٌ الْمِلْح وَالْقَار 
وروا ا ل ی عا ارا ل کرو ا ف و ف ا و 
للومام أن يقطعها لأحدء انتهى «هندية». 

قوله : (لَمْ تكن مَوَانَا) لبقاء ملك مالكها فيها لعدم ما يزيله» انتهى «تبيين». 

وكذلك ل يكوت موا نا ماه حى غاص كد غل الد :فاته لآ يجوز 
إحياؤه» انتهى «هندية». 

قوله: (يَتَصَرّف فِيهَا الإمَامُ) كما يتصرف في اللقطات والأموال الضائعة 
وفيل: هي موات (هندية). 

قوله: (إِذَا صَاحَ مَنْ بأَقُصَى العامِر... إلخ) قال القاضي فخر الدين: أصح 
ما فيه أن يقوم الرجل على طرف عمران القرية» فينادي بأعلى صوته فإلى أي 
موضع ينتهي إليه صوته» يكون من فناء العمران؛ لأن أهل القرية يحتاجون إلى 
ذلك الموضع لرعي المواشي وغيره وما وراء ذلك يكون من الموات إذا لم 
يعرف لها مالك» انتهى. 

ويعتبر الضوت من طرف الدور لا الأراضي العامرة «قهستانى» عن 
«التجنيس». 








4٤‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 


وهو خيورف الصويف ايك" 
(لَا يُسْمَعُ بها صَوَْهُ مَلَكَهَا عِنْدَ أبي يُوسُفَ) وَهُوَ المُحْتَارُ كما فِي «المُخْبَارِ) 


سر و م ت 


وَغْيْرِو» وَاغتبر محمد عَدَمَ اراق أَهْل القَرْيَةَ به وبه قَالّت الثلاة. 


وه 


فلكّة ا وَبِهِ يُقَتَى كما في اة «الكْبْرَى). ذَكَرَهُ الْقَهِسَتَانيُ. 


وکنا فِي «البَرْجَنْدِي) عَن «المَنْصُورِيّةة عَن «قَاضِيحَان» : أن المَنْوَّى عَلَى قَوْلٍ 
محمد فَالعَجَبُ مِنَ الشْرِبلالي كَيْف لَمْ يَذْكْرْ ذَلِكَ وا 


قوله: (وَهوَ جَهُورِيٌ الصَّوْت) أي : عاليه كما في «القاموس». 

قوله : (ملكها) أي : ويجب فيها العشر على المسلم والخراج على الذمي؛ 
لأنه ابتداء وضع فيجب على كل منهما ما يليق به» وإن سقاه بماء الخراج اعتبر 
به» كذا فى «الشرنبلالية» عن «الا ختيار». 

قال في «الخانية»: إلا أن يكون الرجل من أهل العطاءء فيجعلها الإمام 
عليه عطية. 

قوله : (قلْتُ: وَهَذَا ظاهِرٌ الرُوَاءَ يَِ) قال في «البدائع» : وهل ي* يشترط أن يكون 
بعيدًا من العمران» شرطه الطحاوي. 

وفي ظاهر الرواية ليس بشرط حَتّى إِنْ بَحْرًا قَرِيبًا مِنَ البَلْدَةٍ جَرَرَ مَاؤُهُ أو 
أَجَمَةَ عَظِيمَة لم يَكَنْ بها ملك لِأَحَدٍ يحون أَرْضّ مَوَاتٍ فِي ظاهر الرَوَايَة 
وَعَلى رِوَايَةِ أبي يُوسُف وَهُوّ قَوْل الطْحَاوِيٌ لا يكون. 
وَالصَّحِيحُ جَوَ yy‏ إن الْمَوَاتَ اسْمٌ لِمَا يُنْتَمْعُ بو» فإذا لم 
ESS‏ لَهَ خَاضًا لم يَكَنْ مُنْتَقَعَا به وَكَانَ موانًا بَعِيدة عَن الْبَلدٍ 

قوله: (كَيِفَ لَمْ يَذْكَرْ ذَلِكَ) لا عجب من ذلكء فإن الاقتصار على قول 
معتمد لا يعد قصورًاء وإنما العجب منه حيث ذكر ذلك بعن المفيدة أنها رواية 


ل وَعَنْ مُحَمَّدٍ أنه َعْتَبرُ أنْ لَا يَرْتَفِقَ به أَهْلَ الْمَرْيَة وَإِنْ كَانَ 


رام بير و © سمس 


27 ا" عق E‏ 


كاب إِحيَاءِ المَوّات ۲t‏ 


8 ۰ 2 ا رو ا 0 4 E 4 ro‏ 
(إن أذن له الإمَام فِي ذَلِك) وَقَالا : يَمْلِكُهَا بلا إِذنهء وَهَذا لو مُسَلِماء فلو ذِمَيًا 
Ê‏ 0 وور O ACE ros‏ 79 
شرط الإِدْنُ اتَعَاقَاء وَلّو مُسْتَْمنَا لَمْ يَمْلِكْهَا أَصْلَا اثَقَانَا «قهِسْتَانِيَ». 
عي 222 


(وَلو تَرَكهًا بعد الإشيَا وَرَرَعَهَا ره الول احق بها في الأ 
1 ّم مس ّمه ORs‏ - مس ام 7 5 © 8 
(وَلو أحيا أرصا ميتة ثم أحاط الإحياء بحوانبهَا الاربعةٍ مِن أربعة نة 


و 


قوله: (إِنَْ أذِنَ له الإِمَام فى ذلِك) هذا قول الإمام لقوله كَةِ: «ليس 
للمرء إلا ما طابت به نفس TE‏ ولأن هذه الاراضئى كانت فى املق 
الكفرة ثم صارت في أيدي ال فصارت فيا » ولا يختص بالفىء ال 
دون وائ الإمام كالغنائم. واش الطحاوي في «مختصره» بقول الإمام» وهو 
المختار» فإن قاضي خان قدمهء وقد قرر في أول كتابه أنه يقدم المختار 
افهستانى). 

وفى «الهندية» عن «الخانية» فى آخر كتاب الزكاة: ذكر الناطفى أن 
القاضي في ولايته بمنزلة الإمام في ذلك . اه 

قوله: (وَقَالَا: يَمْلِكَهَا بلا إِذْنِه) مما يتفرع على الخلاف ما لو أمر الإمام 
رجلا أن يعمر أرضًا ميتة على أن ينتفع بها ولا يكون له الملك فأحياها لم 
يملكها عنده ؟ لأن هذا شرط صحيح عند الإمام. وعندهما يملكهاء ولا اعتبار 
لهذا الشرط؛ انتهون: 

ومحل الخلاف إذا ترك الاستئذان جهلاء أما إذا تركه تهاوتا بالإمام كان 
له أن يستردها زجرًاء أفاده المكى أي : اتفاقا. 

قوله : (ففِي الأَصَحٌ) لأنه ملك رقبتها بالإحياءء فلا تخرج عن ملكه بالترك 
وقيل: الثاني أحق بها؛ لأن الأول ملك استغلالها دون رقبتها ؛ فالخلاف مبني 
عل ا الج الا ول ملكت ال ةة و لاال 


)١(‏ أخرجه الطبرانى (5/ 27١‏ رقم 7077) قال الهيثمي (0/ ١‏ 3737) : فيه عمرو بن واقد وهو متروك. 


4 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 
8 نيزر بعل هك . 5ه. اطخ اق کو وو ري و 
عَلَى التَعَاقب تَعَيّنَ طريقٌ الأوَّلٍ فى الأزرض الرابعة. ومن حجر أرضا) أي : ملع غيره 
9 م س8 کے سے ت َء ت دصي 7 0° ج “o‏ 
مِنْهًا (بوَضع عَلَامَةٍ مِنْ حَجَر أو غَيْرهِ ثم أَهْمَلَهَا ثلاتٌ سِنِينَ دَفِعَثْ إلى غَيْرو وَقَبْلها 
ا a 2 o 0 E‏ ار و ر © سس 9 ّ۵ 0 س ت 7 

هُوّ أَحَقَ بها وَإِن لم يَمْلِكَهَا) لأنه إِنْمَا يَمْلِكَهَا بالإخياء وَالتَعْمِيرٍ لا بمْجَردِ التخجير. 


و ے کے 


ص ب سے 
2 ر ر سے ا 6 و ر ص لس وهس | م 
و كربها أو صر ل لمستاأة 0 
. با 
٠‏ 


قوله: (عَلَى التَّعَافَب) أما إذا أحيوها معًا كان له أن يتطرق إلى أرضه من 
أي أرض شاء «هندية». 

قوله: زوك كود أرطي ) «العقاديةة ويجوز فيه التخفيف ؛ لأن المراد منع 
الغير من الإحياء. وفي «المبسوط»: اشتقاق الكلمة من الحجر وهو المنع؛ لأنه 
إذا علم في موضع الموات علامة» فكأنه منع من إحياء ذلك الموضع فسمي 
فعله تحجيراء انتھی «شلبي» عن «(المجتبى». 

قوله: (أو غَيْره) من حصاد ما فيها من الحشيش والشوك وتنقية عشبها 
وجعله حولها أو بإحراق ما فيها من الشوك وغيره» انتهى «تبيين». 

قوله: (دُفِعَت إِلَى غَيْره) أي : دفعها الإمام؛ لأنه إنما كان دفعها إليه 
ليعمرهاء فيحصل للمسلمين منفعة العشر أو الخراجء فإذا لم يحصل 
المقصود.ء فلا فائدة في تركها في يله. 

قوله: (وَقَبْلَهَا) أي: الثلاث سنينء؛ فلا ينبغي لأحد أن يحيي ذلك 
الموضع حتى يمضي ثلاث سنين» وهذا من طريق الديانة. 

وأما في الحكم» فإذا أحياها غيره قبل مضيها ملكها لتحقق سبب الملك 
منه دون الأول» وإنما قدر بثلاث سنين لقول عمر رضي الله تعالى عنه: ليس 

وقال شيخ الإسلام: إن التحجر يفيد ملكا موقنًا بثلاث سنين. 

قوله: (وَلَو كَرَبَهَا) أي : حرثها. 

ول (المْسَناة) ما ل لِلسَيْلٍ ترد الْمَاءَ انتهى «شلبي) عن «الغاية». 

وفي أبي السعود: هي بضم الميم وتشديد النون الطريق» قاله في «الجوهرة». 


كات إِحْياءٍ المّوّات £۷ 


شن لها ندرا أو تدرا فهو إِخيَاءٌ) «مَبْسُوط). 
وخب ماب ناغير ل ير تز لهم ن سفاني 
و به قَلَمْ يَكْنْ مَوَانَاء وكا لو گان مُحْيَطَبًا. 
(5َ) الم أنه (لَيْسَ لِإِمَام أَنْ يَقْطعَ مَا لا غِنَى لِلمُسْلِمِينَ عَنْهُ) مِنَ المَعَادِنِ الظّاهِرَةٍ 


وقيل : : هي البئر بلغتناء ونقل عن «المغرب» ما ذكرناه عن (الغاية». 

ا ل ل ا 

ل شَقَّ لَهَا نَهُرَا) كذا أطلق «الزيلعي» وقيده صاحب «المحيط» 
بإجراء الماء فيه ويمكن حمل ما هنا عليه. 

وفي «الزيلعي» عن «الهداية»: ولو كربها وسقاها فعن محمد إحياء, وَلَوْ فَعَلُ 
أَحَدَهُمَا يَكُونْ تَخْجِيرًاء ولو سقاها مع حفر الأنهار كان إحياء لوجود الفعلين وإن 
حوّطها وسنمها بحيث يعصم الماء يكون إحياءً؛ لأنه من جملة البناء» انتهى. 


© o 
تنللك:‎ 
٠ 


لو بنى في أرض موات أو زرع زرعًا أو جعل للأرض مسناة ونحو ذلك» 
يكون له موضع البناء والزرع دون غيره. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: إن عمر أكثر من النصف يكون إحياء لها ولما 
تق واا مر تضقها له ما غر دون ما ق فد اعت اک اتی م 
(مخيط» الس ر خسیى. 
إحياء للكل. ONES‏ 5 
ا 
a‏ 
فى «الهندية») ومر. 


۲4۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 
وَهِيَ مَا كَانَ جَوْهَرُهَا الَّذِي أَوْدَعَهُ الله في جَوَاهِرٍ الأزرض بَارِرًا (ك) مَعَادِنِ (الملّح) 
وَالكخْل وَالقَارٍ وَالتَفْطِ. 

(َالآَارٍ الي لَمْ تملك بالاسيئبًاط وَالسَغْي وَفِي المُسْتَئْبْطِ بالسَّعْي كَالمَاءٍ المحرز 
في الظرفي قملك للمحرزٍ وَالمسْتَبَط وَنْمَامهِ في شرح المصَايبح في حَدٍ ديث ن : المسلِمون 
شركاء في ثلاث: فِي المَاءِ الكل وَاللّار الَّتِي يَسْتَقِي مِنْهَا النّاسنُ) «رَيْلْعىَ) : يَعْنِي التي 
لم تملك بِالاسْيِنْبَاطٍ وَالسَّعي» َلَو أَقْطَمَ عله المكاون الظَاهِرَةً لم يكن لإِقطاعِهًا حَكمٌ 
بل المُمَطَعٌ وَغَيْرُهُ سَوَاءٌ فَلُو مَنَعَهُم المُقْطَعٌ كَانَ بمَنْعِهِ مُتَعَدَيَا وَكَانَ لِمَا أَحَذْهُ مَالِكَا ؛ 
أنه متَعَدَ بالمئْع لا بالأخذٍ وَكْتَ عَنِ المَنْع وَصْرِف عَن مُدَاوَمَةٍ العمل لكلا يََْةُ قطاعْهُ 
بالصحَة او يَصِير مَعَهُ عه في حم الأْلَاك المُسْتَقرة. 

e‏ : (أحكام إِجَارَة إفْظاع الجُنْدِي وَحَرِيم بثر 
التاضح) وهي التي بنْرَعَ الغا ها بالبعیر E O‏ 


قوله: (فى جواهر الأرّض) الأوضح : بقاع الارضن: 
قوله : (وَفِي المِسْتَنبَطِ) أي : المستخرج بالحفرء والأوضح أن يقول: أما 


قوله: (ك «المّاءٍ المحرز») تنظير لا تمثيل. 

فوله : (يَعْنِي يَلْكَ التي لَمْ تُمْلَكْ) مستغنى عنه بما قبله قريب 

قوله: (وَكَانَ لِمَا أَخَذَّهُ مَاِكَا) الضمير في كان يرجع إلى المقطع المانع 
قوله : (لَا بِالأَحْذِ) لأنه فيه كغيره. 

قوله: (وَكُف) بالبناء للمجهول كصرف» والكاف: الإمام أو جماعة 


قوله : (المَسْتَقِرَةِ) أى : الثابتة فى ملكه سابقا. 


وله (وَحَريم بر النّاضح) الإضافة فيه» وفى بثئر العطن لأدنى ملابسة 
(قهستاني). 


كاب إِخَيَاءِ المَوّات 4۹ 


(كبئْرٍ العَظْنِ) وهي الي ينر المَاءُ مِنْهَا باليَدِء وَالْعَطْنْ : مناخ الوبل حَوَلَ البثّر 
(أَرْبَعُونَ ذِرَاعَا مِنْ كُلّ جَانِبٍ) وَقَالَا : إن لِلنَاضِح فَستون. وَفِي «الشرنباالية عَنْ 


2 َ . 31 و ا م كن انه ربعت سام ساعد ون و اك 
في ا مص رمم كي و ل سمي به ؟ 
TY 6‏ 


ناضحة بالهاء سمّي ناضحًا؛ لأنه ينضح العطن أي : يبله بالماء الذي يحمله 
هذا أصله» ثم استعمل الناضح في كل بعير وإن لم يحمل الماءء انتهى. 
لو 

وفي «المنح» عن «شرح الوقاية»: بئر العطن البئر التي تناخ الإبل حولهاء 
وتسقي وبئر الناضح التي يستخرج ماؤها بسير الإبل ونحوه» انتهى. 

قوله: (كَبئْر العَطن) قال في «المغرب»: العطن والمعطن مناخ الإبلء 
ا حول الماء والجمع أعطان ومعاطن» انته: 

قوله: (أرْبَعُونَ ذِرَاعَا مِنْ كل جَانِبِ) هو الصحيح» وقيل : الأربعون مقسمة 
على الخوانتي الأريعة كل ,جاتب عغشرة: 

قوله : (وَقَالَا: إن لِلنّاضح فَسِتَونَ) أي : وإن للعطن؛ فأربعون لحديث ورد 
بذلك؛ ولآن استحقاق الحريم باعتبار الحاجة وحاجة بئر الناضح أكثر؛ لأنه 
يحتاج إلى موضع يسير فيه الناضح وهو البعيرء وَقَدْ يطول الرَشَاءًء وفي بئر 
العطن يستقى بيده» فلا بد من التفاوت بينهما. 


وله قوله لا : ١مَنْ‏ حَفَرَ بِْرًا قَلَهُ مَا حَوْلَهَا أَرْبَعُونَ ذِرَاعا)”"". 
قال فى «التتارخانية» وفى «الكبرى»: وبقولهما يفتى» انتهى. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (17/ 247١‏ رقم 1547) قال البوصيري (۳/ :)۸٥‏ هذا إسناد ضعيف. 
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شرح ا : لو حو الْبثْرَ فق أَرَبَعِينَ يَرَادْ عَليْهَاء انتَهَى. لکن نسبه القهستاني 
ل ثم E.‏ وف بول ا SEY‏ 


قل وَقيل التَقْدِيرٌ فِي بئْرِ وَعَيْنٍ يما در فِي أَرَاضِيهم لِصَلابَيِهاء وفي 


أَرَاضِيًا رَحَاوَةٌ قَيُرَادُ لِكَلَّا يَنْتَقِلُ المّاء إِلَى الثَّانِيء وَعَرَاُ لِلهِدَايَة وَعَرَاهُ الِرْجَنْدِيُ 
للكافي | 


سر 2 


(إِذَا حَفْرَهَا فِي مَوَاتِ دن الإمام) فَلّو فِي غَيْرٍ مَوَاتٍ أو فِيه بلا إِذْنِ الإمّام لم 
يكن الحكم IN NS‏ 


وَعبَارَةَ القَهِسْتَانِيٌ : : وَفِيهِ رَمَرَ إِلَى أَنّهُ لو حَفَرَ فِي مأ مِلْكِ الغَيْرِ لا يَستَجق الحريم» 


قوله: (لَوْ عَمَّقَ الْبيْرَ... إلخ) ونقله الإتقاني عن الطحاوي إِلَا أن يكون 
الحبل يتجاوز الستين» فيكون له إلى منتهى حبلها » انتهى. 


وفي «شرح الحموي»: ولا حاجة إلى الزيادة» ومتى احتاج إلى أكثر من 
ذلك يزيد عليهء وإذا كان الاعتبار للحاجة لا للتقدير لا يكون في المسألة. 


خلاف في المعنى» 
قوله: (وَيُمَتَى بِقَوْلٍ الإمَام) قد تقدم الإفتاء بقولهما فهما قولان مفتى بهما. 
قوله: (وَعَرَاهُ البِرْجَنْدِيٌُ) وكذا ذكره الولوالجي» جاز ما به. 
قوله : (بإِدْنِ الإمَام) عنده وبغير إذنه عندهما احموي). 
قوله : (فلو في غَيْر مَوَاتِ) بأن كان في أرض يستحقها الغير. 
قوله: (أو فِيهِ بلا إِذْنِ الإمَام) أي: عنده»ء فلا ملك له أصلًا لا في البثرء 


ولا في الحريم 
قوله: (وفيه رَمَرَ) أي : في قول «النقاية»: ومن حفر بئرًا في أرض موات. 
ET‏ 


قوله : (لَوحَمَرَ في مِلْكِ العَيْر) أي : بإذنه» فلا حريم له أي ان ب هن 
وألظاهر: ان له الاشتقاء ال لآنه لا ينتفع به إلا بالاستقاءء ويحرر. 


كاب إِحيَاءِ المَوّات ۲٣۱‏ 


فلو حَقَرَ في مله قله مِنَ الْحَرِيم مَا شَاءَ» وَإِلَى أن المَاء لو عَلَبَ عَلَى أَرْضٍ تَرَكَهَا 
العلذك أو مانو E‏ إخباؤفاء قلر 7كين الكاة يديت ل 0 
َنَم يَكُنْ حَرِيمًا لِعَامِرٍ جَارَ إِحْيّاؤُه وَعَرَاهُ لالمُضْمَرَاتِ). 

(وَحَرِيمٌ العيْنِ حَمُسمائَةِ) ذِرَاع (مِنْ كل جَانِبٍ) كما فِي الحَدِيثِ. 

لدان و بيع تويك سقاهه نات دوك الماك 
الأكَاسِرَة سَبْع قَبَضَاتٍ كير مله َبْضَة. 

(ويْمْتعُ غَيرهُ مِنَ الحَفْرِ وََيْرُهُ فيو) لأنَهُ مَلَكَهُ فلو حَفَرَ فَللَوَلٍ رَدمهُ أو تضوينة 


برج بر 


اتلك 


مي 


رو 0 
وتمامه في «الدرر). 


ثم رأيت في «الهندية»: بئر لرجل في دار غيره لم يكن لصاحب البئر حق إلقاء 
الطين في داره إذا حفر البئر «خانية» فالمنع عن الإلقاء لا عن الاستقاءء فتدبر ! 

قوله: (لَمْ يَجُرْ إِخْيَاوُهَا) قال في «الهندية»: والأراضي المملوكة إذا 
انقرض أهلهاء فهي كاللقطة» وقيل: كالموات» كذا في «الذخيرة». 

وله ( فلو تر كها الما 5 شاحة إلى :تقل ل ا غ مھا بای کی 
ا 0 

قوله: (كَمَا فِي الحَدِيث) وهو قوله يكهِ: ١حَرِيمٌ‏ الْعَيْنِ حَمْسُمِائَةٍ ذِرَاع 
وَحَرِيمُ بِثْر الْعَطنٍ أَرْبَعُونَ ورَاعَا وَحَرِيمُ فر النََضِح سِثُونَ ِرَاعَاه'' انتهى. ١‏ ' 

ولا مدخل للرأي فى المقادير» فاقتصر عليه وقيل: الخمسمائة من 
ات ا ذراعًا. 

قوله: (وَتَمَامُهُ فى «الدَرَر») قال فيها: فإن حفر؛ فللاًأول أن يسده ولا 
كبك او عله كين نا احتفره؛ لأن إزالة جناية حفره به كما فى 
كناسة يلقيها في دار غيره يؤخذ برفعها وقيل : ا ی ا 
كما إذا هدم جدار غيره» وهذا هو الصحيح› انتهى. 


.)١85 /0( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
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(وَلَُو حَمَرَ الثاني بِْرًا في مُنتَهَى حَرِيم البئرٍ الْأَوْلَى بِدْنِ الإمَام قَذَهَبَ مَاءُ البثر 
الأوْلّى وَتَحَوَّلَ إِلَى الثَّانِيَةِ قَلَا د شَيْءَ عَلَيْو) لأَنّهُ غَيْرُ مُتَعَذٌ وَالّْمَاءُ تَحْتَ الْأَرْضٍ لا 
يُمْلَكُ قلا مُخَاصَمَةٍ (كُمَنْ بَنَى حَانونًا بِجَنْب حَانُوتٍ غَيْرِهِ فَكَسَدَتِ) الحَانُوتُ 
الى ِسَبَبِهِ) انه لا شَيْءً عَلَيْهِ «ذرَر» ا 

وفيه ل ارا 
(وَلِلِحَافِرٍ الَّانِي الحَرِيمٌ مِنَ الجَوَانْبِ نب اة دُونَ ججانب الْأوْلَى) ِسَبْقٍ ِلك الأَوَلٍ فيه 
و مَا يُصْلِحهُ) لإِلْقَاءِ الظين وَنَحْوه. 

وَعَنْ مُحَمَّدِ : كَالبئْرِء وَلو ظَهَرَ المَاءُ فكالعَيْن. 

وَفِي «الاخْيِيارِ): فُوَّضْه ِرَأي الإِمَاء 0 لو بِإِدْيْهِء َل قلا شيءَ كه 
البِرْجَنْدِي. 


قوله: (وَفِيهِ: لو هَدَمَ... إلخ) اعلم أن عدم المؤاخذة ببناء الدار مختلف 
قبه » فمنهم من أوجب عليه الإعادة واطلق: 

ومنهم من قال: إن كان جديدًا يعيده» وإن كان قديمًا يضمن النقصان؛ 
لأنه لو أعاده يكون أفضل» وضمان العدوان مقيد بالمثل وهذا كله بالنسبة لغير 
حائط المسجدء أما فيه فيؤاخذ بالإعادة اتفاقًا على ما يفهم من كلام «الشلبي) 
اھ ابو السود 

قوله : کک ا ن ی ينبغي أَنَّهُ لَوْ حفر ثَالِثْ أن 

USS‏ ولو كليو الماء نكا لعي 

قوله: (وَعَنْ مَحَمّدِ: كالبئر) هو قولهما كما فى «الغاية». 

قوله : (فَكالعَيْن) فيقدر حريمها بخمسماتة ذراع» انتهى «زيلعي». 
قوله : (فَوَّصَِهُ لِرَأي الإمام) لأنه لا نص من الشارع فيه. 
قوله : (أي: لو بإدذنه) أي : على قوله. 


كاب إحياءِ المَوّات Yor‏ 


سے ت وى دس 2ے کم 5ه . ا ب ةج 82 ھا ت 1ه سم o‏ 

(وحريم شجر يغرس في الارض الموات خمسة أذرع مِن كل جانِب) فليس لغيره 
¢ 65 ره عر الى DERE‏ ص معت لمر مل 6 A‏ ل َه م ا 8 0 
أن يَعْرِسَ فِيه» وَيَلحَقٌ ما امْتَنَعَ عَوْدْ وجلة وَالفرَاتٍ إِلَيّهِ بالمّوَاتِ (إِذا لم يَكَنْ) ذَلِكَ 
(حَرِيمًا) لِعَامِرٍ . (فَإِن) كَانَ حَرِيمًا أو (جَارَ عَوْدُهُ لَمْ يَجُرْ إِحْيَاؤٌة) لأنة لِيْسَ بِمَوَاتٍ. 

(وَالتَهُرٌ في م مِلكِ العَيْرِ لا حَرِيمَ له إِلَا بِبُرْمَان) وَقَالَا : له مُسَنّاةُ النَهْرِ لِمَشْيِهِ وَإِلْقَاء 


© ©© 
تنننك:‎ 
٠ 


إذا حفر بئرًا في أسفل جبل ملكه إلى أعلاه عتابية وللوالي أن يقطع من 
طريق الجادة إن لم يضر بالمسلمين. 

قال: وليس ذلك إلا للخليفة ولمن ولاه «محيط) «هندية». ومن بنى قصرًا 
بأرض مفازة فلا حريم له» وإن كان يحتاجه لإلقاء الكناسة؛ لأنه ينتفع بالقصر 
دون الحريم ولا يقاس على البئر؛ لأن حاجة صاحب البئر إلى الحريم. 

قوله: (يُغْرَسٌ فِي الأزض المّوّات) بإذن الإمام اتفافًا أو بغير إذن عندهما 
((هندية). 

قوله : (عود دجلة وَالْفْرَات) أ مثا فيدخل فيه النيل. 

وظاهره: ولو أخذ من أرض الغير في الناحية التى جرى فيهاء فليس له أن 
يأخذ من المنزول عنه بمثل ما أخذ من أرضه. 

قوله: (بِالمَوَات) فيجوز إحياؤه على الخلاف. 


٠» + 
تلللك:‎ 
٠ 


نقل في «الهندية» عن «القنية): أرض غرفت» وضارت E‏ 
الْمَاءُ عنها أو خربت بوجو آخرء ثم جاء إنسان وعمّرها قيل: هي للمالك 
القديم وقيل: لمن أحياهاء انتهى. 

وفي القول الثاني نظر! فإن ملك الأول لم يزل شرعًا عن الأرض. 

قوله: (وَالنَهُْرٌ فِى ملك العَيّْر) نقل «القهستانى» ما نصه: وذكر فى 
لاسا توعيرو ی ا فر كان فى دلق اتر 
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م 
رھ 3-4 و 


طينه. وَكَذَرَهُ مُحَمَّدٌ بِقَدْرِ عَرْض النَهْرِ مِنْ كُلَ جَانِبء زمر ارف مل 
وَقَدَرَهُ أَبَوْ يُوسّفَ بِنِضْفٍ بَظنٍ النْهْر وَعَلَيّْهِ المَتْوّى «قهسّتَاذ ني مَعْزِيًا لِلكَرْمَانِيٌ. 
وفيه معزي «للا خيّيّار) : وَالحَوْض عَلَى هذا الاختلاف. 
وَفيه مَعْزِيًا لِلكَافِي: وَلو كَانْ النْهْرٌ صَغِيرًا يَحْتَاجٍ إلى كَرْيهِ في كل جين فله حَرِيم 
بالاتَمَاقٍ. 


ببيّنة» وكذا إذا حفر فى موات خلافًا لهماء لكن المحققين من مشايخنا ذكروا 
أن له الحريم بالاتفاق بقدر ما يحتاج إليه لإلقاء الطين ونحوه. وهو الصحيح 
كما في «التتمة» انتهى ؛ فجعل الخلاف في «النهر» في المملوكة والموات 

وفي «التبيين»: ثم إذا كان الحريم لأحدهما أيا كان لا يمنع الآخر من 
جرت العادة» ولا يغرس فيه إلا المالك. 

قال الفقيه أبو جعفر : آخذ بقوله فى الغرس» وبقولهما فى إلقاء الطين› 
الهو : 

قوله : (بقَدْرٍ عَرْضٍ النهر) الذي : في «(التبيين) #“مطية N‏ قال: وهو 
اختيار الكرخي 

قوله : (بيِضف بَطْنٍ التَّهْر) أي : من كل جانب «هندية» وجعل في «الهندية) 
هذا الكلاف فى الموات» 

ثم قال آخر الباب: من كان له نهر في أرض غيره» فليس له حريم عند أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى إلا أن يقيم بينة. وقال أبو يوسف ومحمد: له مسناة 
يمشى عليهاء ويلقى عليها طينه . كذا في «شرح القدوري). 

قوله: (وَالحَوْض عَلَى هَذَا الاخْتلافٍ) فلا حريم له عنده وعندهما : له بقدر 
ما يصلحه. 


قوله: (وفيه مَعْرِيا للکافي) وهو في «التبيين» عن «كشف الغوامض». 


كاب إِخَياء المَوّات +e‏ 


O E 2 


وَلِضَاحِبٍ الأرضن عنذده. 


ص 7 80س 


E‏ 1 مَا يَحَْاجُ إِلَيْه لإلْقَاء 
الطْين وتخو انتّهَى. 

ا وَمِمّنْ تقل الاتقاق الشرنبلالئ عَن «الاخخَيّار» واشرح ا الل 
َعَالَى أَعْلم]. 


قوله : (وَفِيهِ مَعزِيّا لِلكَرْمَانِيٌ) وهو كذلك في «التبيين» فإنه قال : وفي اا 


الصغير): ني Ee E YS‏ 
انلم كن لأَحَدِجِما عَلَيِْ عَرْسَ» وَلَا طِين مُلقَى لِضَا جب التهر قَادّعَّى صَاحِبُ 
الأَرْضٍ الْمُسَنَاةَ وَاذَعَاهًا صَاحِبُ النَْرِ أ شا هي اجب الأزض عند بي حَِقَة 
رَضِيَ الله عَنُ وَكَالَا ِصَاحِب الثَهْرِ حَرِيمٌ لِمَلقَى طِينِه وَغَيْرِ ذَلِكَ فَيَنْكَشِفُ بهذا 
اللفظ مَوْضِعٌ الْخْلَافِء وَهُوَأَنْ يَكُونَ الْحَرِيمْ مُوَازِيًاللْأَرْضٍ لَا فَاصِل بَيَْهْمَاء 
وَأنْ لا يَكُونَ الْحَرِيمٌ مَشْعُولَا , يكن احا هما ما فع لوا ون كان فة نجار هل 
يدري مَنْ غَرَسَهًا فَهُوَ عَلَى هَذَا الاختلاي» انتهى. 

قوله: (فَارِغَة) أما إذا كان لأحدهما عليها غرس أو طين» فصاحب الشغل 
أولى؛ لأنه صاحب يدء انتهى «درر». 

قوله: (وَفِيهِ مَعْزِيًا لِلَيمّة) هو ما نقله عنه سابقًا عن «الكافي». 

قوله: (وَمِمَنْ نَقَلَ الاتقاق الشرنبلالئ) حيث قال: عن الجمع وقيل: هذا 
أي : المسناة له بالاتفاق» وعلله الشارح بما نصه: قال المحققون للنهر حريم 
بقدر ما يحتاج إليه بالاتفاق لضرورة الاحتياج» انتهى. 

ومثله فى «شرح المختار» انتهى. 
خاتمة: 

هران ل ف يتين في مَکانِ وَاحِدٍ وَقَعَ الاختلاف فِي حَريمهمًا فما گان م 0 


E sS 
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7 ور اث 
فصا الشرب 
0 ر 0 eu‏ 7 4 سا 20 ا 4-5 
قال المصَنف: [(الشرب) هو لعَة: (نصِيب المَاءِ) وَشْرْعًا : نؤْبَّة الانتفاع بالمّاء 
سيا للرّرَاعَةٍ وَالدّوَابٌ. 
أ 2 2 م 7 2 سے سے سر ص سے ا ا ع اي ٠.‏ لے dros of‏ > 
(والشفة : شرب بني ادم والبهائم) بالشفاءِ (ولكل حقها فِي كل ماء لم يحرز بإ ع( 


الحَرُون بدعواهم فيه إلا ببينَةّ» وما كان بين النهرين من موضع فارغ لم يشغل 
بتراب أحدهما ولا تنازع فيه لأهل القريتين فهو بين القريتين نصفان إلا أن يقيم 
أحدهما البينة بالخصوص «هندية» والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 
فصل الشَرْب 

هو بالكسر اسم مصدر. 

قال الشارح: قوله: (هُوَ لَمَةَ: تَصِيبُ المّاء) أي: الحظ المعين من الماء 
الجاري أو الراكد للحيوان أو الجمادء وذكر المصنف المعنى اللغوي دون 
الشرعي ؛ لكات يتوهم أنه د المقام. نه عليه «القهستاني». 

قوله::(وشرغا: وه ة الانتِمّاع) قال «القهستاني» : : وشريعة رمان الِانتِمَاع 
بالمَاءِ سَفَي للمزارع وَالَدَوَاتٌة انتهى. 


رو 


قوله : (وَالشَقَة) بفتحتين شَفَهٌ أو شفو فأبدلت اللام تاء تخففا تخفيفًا «قهستاني). 
قوله شرن ي دم وَالبَائِم) الشرب بالضم والفتح مصدر من باب : علم 
اقهستانى). 


قوله : (بالشقاه) هذا أصله» والمراد استعمال بني آدم لدفع العطش أو الطبخ 
أو الوضوء أو الغسل أو غسل الثياب ونحوها كما في «المبسوط» والمراد به في 
حق البهائم الاستعمال للعطش ونحوه مما تاها اه «القهستاني). ا 

قوله : (وَلكلَ) أي : : من بني آدم والبهائم «قهستاني). 

قوله: ١حَقَّهَا)‏ أي : حق الشفة وأشار بالتعبير بالحق إلى أنه لم يكن ملكا 
لأحد لعدم الإحراز. 


قوله : (لَمْ يُحْرَرْ بِنَاءِ) الأَوْلَى فِي إِنَاءِء فَلَوْ أَحْرَرَهُ في جَرَةٍ أو حب أو حَوْضٍ 


کے 


كنات إِحْياءٍ المَوَّات بده ١‏ 
3 2 - ان 9 5ه م ماهم ع َه مام ر ٠ Se.‏ م ت 
أو حب . (و) لكل سَمَيُ أرضه مِنْ بحر أو نهر عَظِيمِ كدجلة والفرَاتٍ ونحوهمًا؛ لان 


مَسْجِدٍ مِنْ نخاس أو صُفْرٍ أؤ جص وَانْقَطعَ جَرَيَانَ الْمَاءِ نه يَمْلِكُةُ وَإِنْمَا عر 
ا أي لا الأخذٍ إِسَارَة إلى أنه ؤ ملا اللو مِنَ الْبِثرِ وَل يُبِعِدَهُمِنْ رَأْسِهَا 
لم يَمْلكة عَنْدَ الشَيْحَيْنِ إذ الإخْرَارُ جَعْلَ الشَيْءِ في مَوْضِع حَصِين» وَإِلَى أنَهُ ل 
ايف ل رم الْحَمَّام , بِإِنَاء ء الْحَمّام فَإِنّهُ َبَْى عَلَى مِلْكِ الْحَشَامِي ؛ 
CS‏ وَغَيْره» انتهی «قهستاني». 

٠ EDT TT‏ فإن الإناء يعمه على ما يلزم عليه من عطف 
E‏ 

قوله : (ولكل سَفْيَ أَرْضِهٍ مِنْ بحر أو تَهْر عَظيم) قال في «(خزانة المفتين): 
المياه أنواع: الأول: ماء البحر وهو عام لجميع الخلق الانتفاع به بالشفة 
وق آلا رضن وق الا ھار ی إن من اراد ان بکری نهرلا هنها إلى أرضية لم 
يمنع من ذلك» والانتفاع بماء البحر كالانتفاع بالشمس والقمر والهواءء فلا 
يمنع من الانتفاع به على أي وجه شاء. 

والثاني: ماء الأودية العظام كجيحون وسيحون ودجلة والفرات والنيل 
للناس فيها حق الشفة على الإطلاق وحق سقي الأرض بإحياء واحد أرضًا ميتة 
وكري نهر منها ليسقيها إن كان لا يضر بالعامة» ولا يكون النهر في ملك أحد 
ولهم نصب الأرحية والدوالي إن كان لا يضر بالعامة. 20 
فليس له ذلك؛ وذلك بأن يميل الماء إلى هذا الجانب إذا انْكَسَرَتْ فته فُتغرق 
القرى والأراضي؛ لأن دفع الضرر عنهم واجب, وكذا سقي الساقية والدالية. 

والثالث: ماء يجري على نهر خاص لقرية؛ فلغيرهم فيه شركة في الشفة 
وهو الشرب وسقي الدواب. انتهى. 

قوله:ركرخل )سكير ل کا د وهو ی هان 
والفرات نهر الكوفة. 


قوله : (وَنْحُوهِمًا) كسيحون وهو نهر الترك وجيحون وهو نهر ترمذ وخوارزم. 
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ا 


المِلّكٌ بِالإِخْرَازِ ؛ لِأنَ قَهْرَ المَاءِ يَمْنَمُ فَهْر غَيْرِه. 

(5) لكل (شَقُ نَهْرِ لِسَفْي أَرْضِه مِنْهَا أو لِتَضْبٍ الرَّحَى إِنْ لَّمْ يَضُرَّ الدّائَةِ) ! 
الانْتمَاع بالمُباح إِنّمَا يَجُورْ إِذَا لَمْ يضر بأَحَدٍ كَالانتِفَاع ِشَمْسٍ وَقَمَرِ وَهَوَاء. 

(لا سَفْي دَوَابِ إن خِيف تَخْرِيبٌ النَهْرِ لِكَتْرَتَهَاء وَلَا) سَفْي (أَرْضِهِ وَشَجَرٍ 


م 


ت 
4 


6 

o‏ ت و ° كه ni” o7‏ هم 3 . :7 ل ته في 

وزرعِو ونصب دولاب) ونخوها (يِن نهر غيرو وقناتو وبتر إلا بإدنو) لان الحق له 
ستو قف علي إذنه. 


(وَلَهُ سَفْي شَّجَرٍ أو خضَرِ رَرَعَ فِي دار حملا إِلَيْهِ بجرَارِو) وَأَوَانِيه. 
(في الأَصَحٌ) وَقِيلَ : لا إِلّا بإذنه. 

(وَالمُحْرَرُ في كُوزِ وَحَبٍّ) بِمُهْمَلَةِ مَصْمُومَةٍ «الْسَابية). 

(لا يَنَْفِعٌ به إلا بدن صَاحِبهِ) لِمِلكهِ بإخرَازه. 


سے سر © 
ر 


07 د و 2 لثم عه ۳ سس قر ج20 ص 5 رومس بي م 7 
(ولو كانت البئر أو الحوض أو النهر فِي مِلكِ رجل فله أن يمنع مريد الشفة مِنَ 

شّ : 3 امع مض ويسم 5ه 6 ها هاعم 1 ا 7 ع 
الدخول فِى مِلكِهٍ إِذا گان يَحد مَاءَ بقَربوء قن لم يَحِدْ يُقَالَ له) أي : صا ال 


قوله: (لِسَفَى أَرْضِهِ... إلخ) اضطر إلى ذلك أو لاء ولا ضمان عليه إن 
نل و و رغد غير ادن وإن أخذ مرة بعد مرة يؤدبه السلطان بالضرب 
والحبس إن رأى ذلك «خانية». 

قوله: (بجرارو) بكسر الجيم جمع جرة» وهوما يعمل من الخزف. 
ويجمع أيضًا على جُرّر «قاموس». 

قوله: (وَقِيلَ: لَا إلا بِذْنه) قال في «الخانية» و«الوجيز»: وهو الأصح فهما 

العين أو الحوض الذي دخل فيه الماء بغير إحراز واحتيال فهو بمنزلة 
البهر الخاصن: 


8 ل ی کک ر 2 ء 
قوله: (إذا كان يحد ماءً بقَرْبهِ) ليس فى ملك أحد «هندية». 


كاب إِحْيَاءٍ المَوَاتِ ۲۹ 


نْ تحرج الماء إِلَيْهِ أو تَتْركَهُ) لِيَأَخُدَ المَاءَ (يِشَرْط أَنْ لا يَكيِرَ ضَمَتَهُ) 


س ي ص 0 وه بر 2 مم ٠‏ له 23 م 0e ١‏ 0 0 
: > نْب النهر وَنحوّه (لآن له حينيِذٍ حى الشفة) لِحَدِيثِ أَحَمَد: المسلمون شركاء 


٠. سر‎ 


ونخوهِء (إِمّا 


ا 


0ک ۸ 


< 


م 


کات فى الماء»:والكلا و لار 


انعا جار ل الم والتحالة هله لعدم الضرو: 

قوله: (بشَرْطٍ أَنْ لا يَكْسِرَ ضَفْتَهُ) الضفة بالفتح» والكسر جانب النهر 
المعرب). 

وفي «الديوان»: بالكسر جانب النهر» وبالفتح: جماعة الناس» انتهى. 

ويجمع المفتوح على ضفات كحبة وحبات والمكسور على ضفف كعدة 
وعدد. 

قله کن کال وار 

و ی خی ا اا چ 
مقصوده. 

قوله : (المُسْلِمُونَ شرَكاء في ثَلاث) شركة إباحة لا شركة ملك» فمن سبق 
إلى شيء من ذلك في وعاء أو غيره وأحرزه. فهو أحق به وهو ملك له دون من 
سواه يجوز له تمليكه بجميع وجوه التمليك» وهو موروث عنه» ويجوز فيه 
وصاياه انتهى «شلبي) عن الإتقاني. 

قوله: (فِي المَاءِ) وذلك لوجوده في محله بإيجاده تعالى» فبقي مباحًا حتى 
يحرز احموي). 

قوله: (وَالكلة) أي : الخشيتكن النامةة نة فلا يملكه من نبت بأرضه 
فمن قطعه وأحرزه ملكه بخلاف الشجر إذا نبت بأرض إنسان ملكه؛ لأنه من 
أجزاء أرضه والنص ورد في الكلاً بخلاف القياس. 

قوله: (وَالِنَار) يعنى إذا أوقد نارًا فى مفازة فإنها تكون شركة بينه وبين 
اكاب اخ ار مداه لان وآراة الا سكف بضوء هذه النارء أو أراد أن 
يخيط ثوبًا له حول النار أو يصطلي بها زمن البرد» أو يتخذ منها سراجًا لا 
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(وَحْكُمْ الكل كحم المَاءء قَْقَالُ لِلمَالِكِ : إمَا أَنْ تَقْطعَ وَتَدْكَعَ إِلَيْو وإِلَّا تتركه 
ليَأَخْدَ قَدْرَ مَا يُرِيدٌ) «زَيْلْعِيَ). 
(وَلَو مَنَعَهُ المَاءَ وَهُوَ يَكَافُ عَلَى نَفْسِهِ وَدَائَيِهِ العَطثْن كان لَه أن يُقَاتِلَه ِلهُ بالسّلاح) 


(وَإِنْ كَانَ مُحْرَّرًا فى الْأوَانِي َائَلْهُ بغَيْر ر الشلاح) كَطَعَام المحْمّصّةَ «ذرَر). 
(إِذَا كَانَ فِيهِ فَضْلّ عَن حَاجَيه) لِمِلْكهِ بالإخْرّاز ل 


سے سے سے 0 


يكون لصاحب النار منعه» أما إذا أوقد النار في موضع مملوك له. فان له منعه 
من الانتفاع بملكه»ء فأما إذا أراد أن يأخذ من فتيلة سراجه أو شيئًا من الجمرء 
فإن لصاحب النار أن يمنعه من ذلك ؛ لأنه ملكه «إتقاني» عن شيخ الإسلام. 

والكلا :مآ انس واش عل وجه ا رض ول یکو ن لە سای وما كان 
له ساق فهو شجر والشوك كالكلاً» والقير والزرنيخ والفيروزج كالشجر» ومن 
أخذ من هذه الأشياء ضمن» انتهى «خزانة المفتين». 

والحطب في ملك رجل ليس لأحد أن يحتطبه بغير إذنه» وإن كان في غير 
ملك فلا بأس به ولا يضر نسبته إلى قرية أو جماعة ما لم يعلم أن ذلك ملك 
لهم» وكذلك الزرنيخ واكك ار في الْمُرُوج والأودية (مضمرات». 

e E Ce eS 

ولو أخذ الماء من أرض الغير التي جعلت مملحة» فلا شيء عليه وإن 
صار الماء ملخا فليس له أخذه» والطين الذي جاء به النهر في ملك إنسانء لا 
يجوز لأحد أخذه. وضمن إن أخذه بلا إذن. 

قوله : (فْيَقَالَ لِلمَالِكِ... إلخ) أي: إن لم يجد كلأ في أرض مباحًا قريبًا من 
تلك الأرض «هندية». 

قوله: (وَهُوَّ يَخَاف عَلَى نَفْسِهِ وَدَابَهِ العَطَشٌ) أي : الهلاك به. 

قوله: (إِذَا كان فِيهِ فَضْل عَن حَاجَيِهِ) أما إذا كان لا يكفى إلا أحدهماء 
فإنه يتركه للمالك «نهاية». ا 


تاب إِخْيَاءِ المَوات ١‏ 
قَصَارَ نَظِيرَ الطَعَام وَقِيِلَ فِي البثْر وَنَحْوِهًا؛ الأُوْلَى أنْ يُقَاتِلَهُ بغَيْرٍ لاح ؛ ا 


ارْتَكُبَ مَعْصِية فَكَانَ كَالتعْزِيرٍ «كافي». 
(وَكَري نَهْرِ) أي #ختيه غير ORE‏ ا بيْتِ المَالِء فلن لَمْ يكن تمه ثمَهَ) أي 


ل ل كطعام عند 
المخمصة. 
تتبيك: 


الشفة إذا كانت تأتي على كل الماء بأن كان جدولا صغيرًاء وفي الوارد 
عليه كثرة. 

قال بعضهم: لا يمنع والأكثر له أن يمنع لأنه يلحقه ضرر بذلك كسقي 
الأراقى » الته د 

قوله: (الْأَوْلَى أنْ يُقَاتِلَهُ بعَيْر سِلّاح) ذا مقي إلى انيجو دا 
بالسلاح حيث جعل الأولى أن لا يقاتله به» انتهى «زيلعي). 


ننبيه: 

في «الذخيرة» و«المنية»: عبدٌ أو صبي أو أمة ملا الكوز من ماء الحوض 
Ee aa‏ ذلك العودن؟ SENN‏ 
ر ا ا ا 
شربه. ولو مر صبيًا أبوه وأمه بإتيان الماء من الوادي أو الحوض في كوز فجاء 
به» لا يحل لأبويه أن يشربا من ذلك الماء إذا لم يكونا فقيرين ؛ لأن الماء صار 
ملكه ولا يحل لهما الأكل أي : والشرب من ماله بغير حاجة. 

وعن محمد: يحل لهما ولو غنيين» للعرف والعادة «(حموي» عن «الدراية» 
وفي هذين الفرعين حرج عظيم. 

قوفت رای رة ورام اط مه 

قوله: (مِنْ بَيّت المّالٍِ) أي : مال الخراج والجزية دون العشر والصدقات؛ 
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بَيْتِ المَالٍ (شَيْءٌ يُجْبِرٌ النّاسَ عَلَى كَرْيِهِ إن امْتَتَعُوا عَنْهُ دَفْمَا لِلضَّرّرِ). 
(وَكَرَي) النْهْرٍ (المَمْلوك عَلَى أَهْلِهِ وَيَحْبَرٌ مَنْ أبَى مِنْهُمْ) عَلَى ذَلِكَ (وقيل في 
الخاصٌ لا يُجْبَر) وَهَل يَرْجِعُونَ؟ إِنْ بِأَمْر القَاضِي نَعَمْ. 


م2 0 


(وَمُؤْنَةُ كي النَهْرِ المُشْترَكِ عَلَيْهِمْ مِنْ أغلاة. 1251101 


لأنهما للفقراء؛ وذلك لأن بيت المال المجموع منهما معد لمصالح المسلمين؛ 
وذلك منها. 

قوله : (يُجْبِرُ النّاسَ عَلّى كَرْيهِ) لأن في تركه ضررًا على الناس وقل أن ينفق 
العوام على المصالح باختيارهم فيجبرهم الإمام فيخرج له من يطيقه وَيْجْعَل 
المؤنة على المَيّاسير الذين لا يطيقونه كتجهيز الجيش» انتهى «حموي». 

قوله: (وَيُجْبَرُ مَنْ أَبَى مِنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ) دفعا للضرر العام وهو ضرر 
الشركاء بالضرر الخاص مع أن في مقابلته عوضًا؛ لأن نفعه يخصهم. 

قوله: (وَقِيلَ في الخَاصُ لا يُجْبْرٌ) ويجبر في العام؛ لأن فيه دفع ضرر عام 
عن بقية الشركاء» فيجوز بإلزام ضرر خاص» بل يحصل له نفع مقابلته بخلاف 
الخاصء فإنه ليس فيه ضرر عام» بل خاص. 

والفرق بين النهر الخاص والعام: أن ما تجب فيه الشفعة خاصء وما لا 
تجب فيه عام. 

واختلف المشايخ في تحديد ذلك ولكن أحسن ما قيل فيه من التحديد 
هو: أن الشركاء فى النهر إن كانوا دون المائة؛ فالشركة خاصة يستحق بها 
شفع وان كانوا عائة اماف عاتن بره زتره لذ تسم لما الكل اونا 
تكون للجارء انتهى «شلبي)» عن الإتقاني. 

قوله: (وَهَلَ يَرْجِعُونَ) أي: على الآبي على القول بعدم إجباره. 

قوله: (عَلَيْهِمْ مِنْ أَعْلَاهُ) بيانه أن الشركاء في النهر إذا كانوا عشرة فمؤنة 
الكري على كل واحد عشر إلى أن يجاوز أرض أحدهم. فحينئذ تكون المؤنة 
على الباقين اتساعًاء وإذا جَاوَرَ الْكَرّيُ أرضه قيل : له أن يفتح الماء ليسقي 


- 


كتا إِحْيَاءٍ المَوّات ۳ 


50 
ى أَهْلٍ ال ع وت 


٠ 


ا 

3 

ات 

6 
eR, 


قان جَاوَرَ أَرْضَ رَجلِ) مِنْهُمْ (برى) مِنْ مو 
ارو بال لشي نا ا ستَحقَاق ال 


دَعْوَى الشُرْبٍ بِغَيْرٍ أزض) اء کا 


ا لانتهاء الكري في حقه» وق له ذلك ا لم يفرغ شركاؤه نفيًا 
لاختصاصه بالا نتفاع بالماء دونهمء انتهى لمكي عن «البرهان». 


oF ردت‎ 


قوله : (فَإِنْ جَاوَرَ أَرْض رَجُلٍ مِنْهُمْ بَرى) إن جاو ا اا قل | 
جاوز فوهة نهرهء وهو مروي عن محمد؟ لآن له أن يدخل الماء من أي جزء 
أراده من أرضه. 

قال في «المصباح) : فوهة الطريق بضم الماء وتشديد الواو مفتوحة فمه» 
وهو أعلاه وفوهة الزقاق محر جه وفوهة النهر فمه أيضًاء والجمع أفواه على 
غير قياس › ا 

SREY a 
E ا‎ 

قوله : (كمَا يَسْنَوُونَ ني اسْيِحْقَاقٍ الشَمَةِ) الذي في «التبيين»: فلهذا يستوون 
في استحقاق الشفعة به» انتهى. وهو الأولى فتدبر! فإن حق الشفة لا يخصهم. 

قوله: (ولا كزي عَلَى أهل الشَّمَةِ) لأنه لا ملك لهمء وإنما حقهم في 
الشرب إذا وجد الماء فكانوا أتباعًاء والكري إنما هو على الأصول وقيل : 
يجبرهم الا وا 

قوله: PT OEE)‏ اشرت مرغوب فيه منتمع به. ويمكن أن 
بلك پر ارقن بالإرث والوصية وقد يبيع الآرقنءدوت الشرب دببقى له 
الكبوقب و حلده. 
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(وَإِذا كانَ لِرَجُلٍ أَرْضٌ وَلآخَرَ فِبهَا نَهْرَ وَأَرَادَ رَبُ الأزْض أَنْ لَا يَجْرِي التَهْرُ في 
أرقي نا E O‏ 
أي: فِي الأرْض (تَعَلَيُهِ البَيَانْ أَنْ هَذَا انر لَهُ وَأنَهُ قَدْ كَانَ لَهُ مَجْرَاةُ ِي هَذًَا التَمْر 
مَسُوقة لِسَفْي أَرَاضِيوِء وَعَلَّى هَذَا المَصَبُ فِي نَهْرِ أو عَلَى سَطح أو المِيرَّابُ أو 
المَمْشَىء كل ذلك في دار غَيْرِ نَحَكُمُ الالحيلاف فيه تظيره في الشرْب) (رَيْلَعِيَ). 


والقياس: أن لا تصح الدعوى به؛ لأن الشرب مجهول جهالة لا تقبل 
الإعلام» وشرط الدعوى الل لدف معلومًا. 
تولمورك تكن زه ذلك ا ی ا ی ار ا ار 


(هندية). 


قوله: (وَإِنْ لَمْ يِكنْ في يَّدِه) أي : النهر. 

قوله: (وَلَمْ يَكنْ جَارِيًا) أي : ولم يكن معلومًا جريانه له فى الماضى » 
أفاده فى «الهندية». 

قوله: (فَعَلَيْهِ البَيَانُ) وإن لم يقم بينة فالنهر لصاحب الأرض «هندية» وكونه 
محفورًا في أرض المدعى عليه لا يصلح حجة للمدعي ؛ لأن ذلك مجرد شبهة 
(لحموى). 

قزله + وان قن كاك له ك0 الوا و ممع" 4 لذ ر ف لت اتير 

قال فى «التبيين) : فيقضى له لإثباته بالحجة ملك الرقبة إذا كان الدعوى 

قوله : (وَعَلَى هَذَا المَضَبّ) مبتداً وخبر. قال فى «خير مطلوب»: لكن لا بد 
خی 

قوله : (فَحُكمٌ الاختِلاف فيه) أي : الاختلاف الواقع بين المدعى عليه. 


سے ھھ سے 


ذه 


كنات إِخيَاءِ المَوّات 0 
الا ل 0 SE‏ 
و نامضو لاتاق 
وا و اف ا( ا 


قوله : (اختصموا ذ في الشرْب) فادعى بعضهم زيادة على حظ صاحبه. 

قول 09 E‏ و ر کر ال صر 
والحاجة إليه تختلف باختلاف الأراضي وكثرتها. ٠‏ 

والظاهر: ا من الشرب بقدر أرضه وبقدر حاجته. 

قولة» (لآر التقضوة الاكيظر ف ا 

قوله : (وَلَيْسَ لأحَدٍ مِنَ الشَرَكَاءِ في النَهْر أَنْ يَشُقَّ مِنْهُ نَهْرَا أو يَنْصِبَ عَلَيْه 
رَحَى) لأن في ذلك كسر ضفة النهر المشترك» وشغل الملك المشترك بالبناء؛ 
وَفِي الْكسْر تَغِْيرٌ الّمَاءِ عَنْ سنو . 


و على 


لا 


2 


6 


سسب 


١‏ ن تَكُونَ الرَحَى لا تَضُرٌ بِالنَهْرِء وَلَا بِالْمَاءِء وَيَكُون مَوْضِعَهَا في ارش 0 يجوز 
نما يَْدُتُ مِنَ الْناءِ في خَالِصٍ ملكه وَبسَبَبٍ الرّحى لا يَنْقْصُ الْمَاء وَمَعْتَى الضرَرٍ بار 
كَسْرُ ضِمَيِه وَبِالْمَاءِ أن يَتَمَيْرَ عَنْ َه سَئَيهِ أو ينْقُْصء وَلَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ قَيَجُوزٌء وَالْمَانِعُ مِنَ 

انيع لما ميقا على حال متك اد إلى الإضرار برهلا افع اضر عن تيه اا 

يتقث إلى تَعَنْيه. 

وَالدَالية الان مَل الرَّحَىء وَفِي الْقَنْطْرَةٍ وَالْحِسْرٍ إِشْعَالُ الْمَوْضِع لْمُمْترَكِ قيَِْعُ مِنْهء 
وَلَا يَكُونْ ذَلِكَ لَّهُ إلا بِرِضَاهُم. الال جخ ظريل رب ركيب مداق الاذز في رس 
مرك كير لني ينا وَقِيلَ هُوَ الذولابُ وَالسَانية الْبَعِيرُ يُْتَقَى عَلَيْه 0 ادن وَالْجِسْرٌ 
اشم لما يُوضَمء ا مِنَ الألوَاح وَالْحَشسَّبٍِء وَالَْْطَةُ ما ا 
الجر وَالْحَجر يكون مَوْضوعَاء وَلَا يُرْقَعٌ وإ وا گان تهر حالص حل يَأَحُذَ مِنْ نَهْرِ ناص 


2 
3 


بين فوم اراد أن يَُنْطرَ عَلَيْه وَيَسْدَّهُ مِنْ انيه گان لَه دَلِك؛ لان يضرف في حالص ملكو 
إن كان قفرا سدوا من الان كراد أن بض فيك َة أو لير ِل إن ان يك لا 
يَزِيدٌ ني أَخدٍ الْمَاءِ گان لَه لِك ؛ ا هتالف ف وملک َإِنْ كَانَ يَزِيدٌ في أخلٍ 
حي اوور سي لبه ع و أن فيه كَسْرَ ضِمَيِه وَيَزِيدُ 
عَلَى مِقْدَارٍ حَقَهِ فِي أَخْذٍ الْمَاءِ وَهَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا إِذَا لَمْ تكن الْقِسْمَةُ بِالْكُوَى. 


0 
2 


0 ١ 


x 


3 
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م 
ww‏ 


رَحَى وُضِعٌ في مِلكهِ وَلا يَضر بتهر وَلَا يِمَاءٍ ١و‏ وقاية). 


1 


(أو دَالِيَةَ كَتَاعُورَةٍ أو جِسْر) أو قَنْطْرَةٍ. 


قوله : (وَلَا يَصْرٌ بتَهْر) بأن لا يكسر ضفته. 

قوله : (وَلَا بِمَاءِ) بأن لا يغيره عن سننه ولا ينقصهء انتهى «زيلعي». 

فلا يجوز لأحد المنع؛ لأن المانع من الانتفاع بالماء مع بقائه على حاله 
e‏ معنت فاصد الإضرار يعبر لا دفع الضّرّر عَنْ نَفْسِه. 

قوله : (أَو دَالِيَه هي جذع طويل يركب تركيب مَدَاقٌ الأَرْزِ في رَأْسِه مِعْرَقَة 
کیہ کک یا و فل ھی ولات ای ینا 

قوله: (أو جسر) هو ما يعبر عليه ويكسر وجمعه أجسر وجسور «قاموس». 

قوله: (أو قَنْطْرَة) الفرق بينها وبين الجسر أن الجسر اسم لما يوضع ويرفع 
مما يكون متخذا من الألواح والخشب والقنطرة ما يتخذ من الجر والحجر 
یکون موضوعا ولا يرفع «زيلعي». 


وقال البدر ا لعيني: ا 555 أعرمق! لقنطرة؛ انه کون ف الخشب 
والتواتت» فاده الضف وإنما منع عما ذكر؛ الال ية الخ وق 


وَكَذَا إِذّا كَانَتْ بِالْكوَّى؛ لِأنَهُ إذَا وَسَّعّ قم النَهْرِ يَحْيِسٌ الْمَاءَ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ يذل فِي 
كوي يم كان لخر شلك وَكَذَا إِذَا أَرَادَ أَنْ خر ف اهر فيَْعَلَهَا في أَرْبعَةٍ أذْرْع مِنْ 

ا لاه َيس الْمَاءَ فيه يردا سول الْمَاءِ فيو پخلافي ما إا اراد ات يسفل کواه او 
ف بن حي الق ¦ فِي مَگان حَيْتْ يَكُونْ لَهُ ذَلِكَ فِي الصّحِيح؛ أن ِسْمَة الْمَاءِ في 
الأضل رَقَعَ باعْتِبَارٍ E EA BE‏ مِنْ غَيْرٍ اعْيِبَارٍ التَسَمْلِء ارقم في الْعْمْقِ هُوَ 
الْعَادَُ ا يودي إلى تَغْيْر مَوْضِع الْقِسْمَةِ قلا ْنَع ونما لا َون لَهُ أن يَفْسِمَ بالْأيامِ بَعْدَمَ 


E ETF‏ باڵكوّى؛ لان الْعَدِيمَ يرك عَلْى خاله ِظهُور ال ف وَل کان لکل وَاجد 


و 


2 


ِنْهُمْ كُوّى مُسَمَاة في تهر حاص لم يکن لِوَاجِدٍ مِنْهُمْ أنْ يَزِيدَ كُرَه وَإِنْ كَانَ لا يَضْرْ 
بأَمْلِهِ؛ لأنَّ الشَّركَةَ خَاصَّةٌ بِخْلَافٍ مَا إِذَا كَانَت الْكْوَى في الثْرٍ الأغظّم ؛ لأ لك واد 
منم أن شی هرا نة ايء َا الْكُرّى بالظريق الأول 

ونما لا يون َه أنْ يَسُوقَ شِرْبَهُ إِلَى أذض لَهُ أخرى لَيْسَ لَهُ فِيهًا َرْبٌ؛ لِأنهُ ذا مَعَلَ ذَلِكَ 
يقي أن يَدَعِن عن الذرزت این هاا ایر رای انق تین الا ۹/00 


كنات إِخيَاءِ المَوّات ۷ 


(أو يُوَسَّعٌ ؟ َم النَهْرِ أو يَقْسِمَ بالأيّام و) الحَالُ أَنَّهُ (كَدْ كانت القِسْمَةُ بالكِوّى) 
بسر الكاف جَمْعُ كُوَةٍ بمَنْجهًا الثفْبُ؛ لان ١‏ القَدِيمَ يرك عَلَى قدَمِهِ لِظْهُورٍ الحَقٌّ فيه. 


القنطرة والجسر إشغال الموضع المشترك فيمنع منه ولا يكون ذلك إلا برضاهم. 
قوله: (أو يُوَسّعْ فَمَ الَهِْ) لأن فيه كسر ضفته» ويزيد على قادر حقه في 
اخ الا ولو كانت الْقِسْمَهُ بِالْكوَّى؛ لآنه إذا وسعه حبس الماء في ذلك 
المحل» فيدخل في كوّته أكثر مما كان يدخل ١حموي).‏ 
قوله : (بفتجها) وقد تضم الكاف في المفرد «حموي» زاد «مسكين» والجمع. 
و( الله ي اليك وحار لمفاتع البداء إلى السرارع 
والجداول «مغرب». 


© oe 
تنتنليك:‎ 
©. 


أراد رفع كواه أو تسفيلها من حيث العمق» إما أن يعلم عمقه حين 
القسمة» فله أن يسفل حتى يعود إلى الحالة الأولى» ولا يمكن من الزيادة على 
القديم» وإن لم يعلم قالوا: يسفل بقدر ما يكوى مثل هذا النهر عادة» وإن زاد 

وإن أراد رفع الكوى ليقل ماء أرضه فله ذلك؛ لأن الرفع كبس بعض 
التهير وله کس رة كله تلا عن نه ولق كان لكل كوى مسماة أى: 
معدودة في نهر خاص لم يكن لواحد منهم أن يزيد كوة وإن لم يضر بهم؛ لأنها 
خاصة بخلاف النهر الأعظم؛ دل شق نهر ابتداء؟ فالكوى بالآولى. انتهى 
(حموي) ملخصًا. 


لكيه قا جلما تھ ل اراد الا عل کے ی خا كرف سد ضعا 
دفعًا لفيض الماء عن أرضه ليس له ذلك للإضرار بالآخره انتهى. 


فإن حمل الأول على ما إذا كانت الكوى في النهر العام زال التنافي, 
و حرره. 
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(أو يَسُوقَ نَصِيبَهُ إِلَى أَرْضٍ لَهُ أخرّى لَيْسَ لَهُ مِنْهُ) أي: ٠‏ مِنَ النهُر (شِرَبٌ بلا 
رِضَاهُمْ) يَتَعَلَُ ِالجمِيع ؛ وه فة بغ الإجارة كيوخ من بغديم رل 
لِلأَعْلَى سد النّهُر باذ رضَاهم» ل ا بدونو» «مُلْتَقَى). 


قوله: (أو يَسُوقَ تَصِيبّهُ إلى أَزْضٍ له أخْرَى... إلخ) لأنه إذا فعل ذلك 
يخشى أن يدعى حق الشرب لها من هذا النهر إذا تقادم العهدء ويستدل على 
ذلك بالمحفور لإجراء الماء فيه إليهاء وكذا لو أراد أن يسوق شربه في أرضه 
الأولى حتى ينتهي إلى الأخرى؛ لأنه يستوفي زيادة على حقه. 

ل ی رمن وک الع غار اكان 

قوله: (وَلَهُمْ نَقْضْهُ بَعْدَ الإِجَارَةِ... إلخ) لأن كل واحد منهم يكون معيرًا 
نصيبه لصاحبه فيرجع فيها هو أو ورثته أي وقت شاؤوا؛ لأن العارية غير 
لازمة» وليس هذا بيعًا ولا إجارة؛ لآن مبادلة الشرب بالشرب باطلة» وكذا 
إجارة الشرب لا تجوزء أفاده «الزيلعي». 

قوله: (وَلَيْسَ لِلأَعْلَى سَدَ التَهُر... إلخ) قال الحموي في «شرحه»: وليس 
لأخد أنيسكر التهر أويسةه علن الأسفل بل نشوم يخضعة ؟ لآن فيه حداف 
شيء في وسط النهر ورقبته مشتركة» فلا يجوز لبعضهم بغير إذن الباقي» فإِن 
َرَاضَوًا عَلَى سكر الْأَْلّى حَبَّى يَتَم حظه أو كُل فِي تَوْبَيهِ جَارَّ ولكن إن أمكنه 
بباب ونحوه فلا يعدل إلى الطين والحجر لثلا يضر بشركائه إلا أن يرضوا ولو لم 
يصل الماء إلى أراضيهم إلا بالسكر بدأ بالأسفل ثم بمن يليه» ولا يعكس لقول 
ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أهل أسفل النهر أمراء على أهل الأعلى حتى 
رووا انهو 

والماء الذي ينحدر من الجبل والوادي اختلف فيه قيل لأهل الأعلى 
السكر والمنع عن أهل الأسفلء ولكن ليس لهم قصد الإضرار بأهل الأسفل 
بمنع الماء فوق الحاجة» واختاره السرخسي. 

وقيل: إنه لما دخل الوادي كان كالماء في النهر المشترك؛ فالجواب فيه 


كاب إِحْياءِ المَوَات 555 


(كَطَرِيقٍ م 000 نْ يَْتَحَ فِيهِ بَابًا إِلَى دَارٍ أخْرَّى سَاكِنُهَا غَيْرُ سَاكِن 
ذو الذًار الي ما مفْتَحُْهًا فِي هذا الظريتي» بخلا بخلافی ما إِذَا كان سَاكِنٌ الدَارَيْنِ وَاحدًا 


لا يُمْتَعْ) SS‏ ل تَرْدَاد. 


إِ 


(وَيُورَتُ الشَربٌ وَيُوصَى بالانتفاع بهِ) ا 


کا لجر ات فالا أن تكرت الل ادر وار غا وة الارن کون لن 
سبقت يده إليه «هندية» عن «الوجيز». 

قوله : (سَاكِنْهًا غَيْرْ سَاكِنٍ هَذِهِ الدّارِ) مبتدأ وخبر. 

وار لا تَردَادٌ) وله ححق المرو ويتصرف في خالص ملكه 
وهو الجدار بالرفع» انتهى «زيلعي). 

وفيه: أنه قد يطول الزمان ويبيع التي لا ممر لهاء فيدعي المشتري أن له 
حق المرون ويستدل على ذلك بالفعل السابق: 

قوله: (وَيُورَتُ الشّربٌ) كإرث المال؛ لأن الورثة خلفاء الميت في حقوقه 
وأملاكه فيقومون مقامه فيما لا يجوز تمليكه بعوض وتبرع كدين وقَودٍ وخمر 
«(حموي). 

قوله: (وَيُوصَى بالانتِمّاع به)؛ لأن الوصية أخت الميراث» فيجري حكمه 
فيها وتعتبر الوصية من الثلث. 

قال بعضهم : يسأل من المقوّمين من أهل ذلك الموضعء فإذا قالوا يشتر 
بعائة مثلا يعتبر خرويجه من الثلث وأكثرهم على أنه يضم إلى هذا الترب جريب 

ن اا رضن و اق تاها کون می هارن و نظ ٠‏ بكم يه يشكورىق بالشت 
وبدون الشرب ؛ فيكون فضل ما بينهما قيمة الشرب» فيجب اعتبار ذلك القدر من 
الثلث» وهذا إذا كانت الوصية لا تؤدي إلى البيع كالوصية للفقراءء وأما إذا 
أوصى بثلث شربه بغير أرضه في سبيل الله أو الحج أو الرقاب كانت هذه وصية 

ببيع الشرب؛ لأنه لا يتمكن أن يحج أو يعاون الرقاب بعين الشرب وإنما يتمكن 
دو رصي ا ق فى (الهندية». 


۷۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 
أَمّا الإيصَاء بِبَيعِهِ فَبَاطل. 

(وَلَا يُبَاعُ) الشْرْبُ (وَلَا يُوهَبٌ وَلَا يُؤْجَرٌ وَلَا يُمَصَدَّقٌ بو) لأنَّهُ لَنِسَ بِمَالٍ مُتَقَوّم 
في ظاهر الرُوَايَةِ وَعَلَيِّْ المَنْوَى كَمَا سَبَجِيءٌ. ١‏ 


RA 
\ 
١ 
6 


(وَلَا يَصْلُّحُ) المَاءُ (بَدَكَ خُلْع وَصُلْح عَن دم عَمْدٍ وَمَهْرنِكَاح وَإِنْ صخت مذو 
العُقُودُ) لأنّهَا لا تَبْظلٌ بالشَّرْطِ المَاسِدٍ؛ لِأنَّ الشرْبَ لا يَمْلِكُ بِسَبَبِ مَا حَنَّى لّو 
مات وَعَلَيْهِ دَيْنُ لَمْ يبع الشَرْبُ بلا أزضء قَلَو لَمْ يَكُنْ لَهُ أزضٌء قِيلَ: يُجْمَعُ المَاء 
في كُلّ نَوْبَةٍ في حَوْض فَيْبَاعٌ المَاءُ إِلَى أن يَنْقَضِي ديه وَقِيلَ: يَنْظرٌ الإِمَامُ لأض 
لا شْرْب لَهَا قَيَضْمُِهُ إِليْهَا فييعْهَا بِرِضًا بها فيَنْظرٌ لِقِيمَةٍ الأَرْضٍ بلا شِرْب وَلِقِيمَتِهَا مَعَه 

قوله: (أمَا الإِيصَاء بِبَيْعِهِ فَبَاطِلٌ) مستغنى عنه بقول المصنف بعد: ولا 
وض اڭ 

قوله : (لأَنْهُ لَيِسَ بِمَالِ مُتَقَوّم) وللغرر فيهء ولجهالته ولعدم الملك فيه للحال. 

قوله : (وَأَحَوَيْهِ) وهما ما ذكرهما المصنف. 

قوله: (بَدَلَ خلّع) فعليها رد ما أخذته من مهر. 

قوله: (وَصلح عن ڌم عَمْدِ) وعلى القاتل الدية» وليس للمدعي الرجوع 
ان دعواه لصحة الصلح بالنظر إلى إسقاط القود. 

قوله : (ومهر نكاح) وعلى الزوج مهر المثل. 

قوله: (لأَنَّهَا لا تَبْظَلّ بالشّوْط الفَاسِدِ) ليس هنا شرط» فلو اقتصر على 

قوله: (وَقِيلَ: يَنْظرٌ الإمَام) أي : أو نائبه وقيل ينظر إلى قيمة الأرض بدون 
وقيل: يشتري على التركة أرض بلا شرب فيبيعها معه» ويصرف الفاضل للدين 
اشا ثالثهاء وجعله ف «الهندية») الأصح. 


كتّات إِحيَاءِ المَوّات ۳۷۱ 


قَيَصْرِفْ تَمَاوْتَ ما بَيْنَهُمَا دين المَيْتِ» وَتَمَامُهُ فِي الزَيْلْعِيَ. 


4 ر‎ 
e. ES َو‎ 2< ٤ 


ولاك َضْمَنٌ مَنْ م أَرْضَهُ مَاءَ َتَرتْ أَرْضُ جَارِه أو عَرِفَتْ) لا مستت 


ا ی و 


معد وَهَذَا إذّا سَقَاهَا سَفْيًا مُعْتَادًا تَتَسَمّلَهُ أَرْضُهُ عَادَةَ وَإِلَّا فَيَضْمَنُ يي 


ر 
د 


دفي «الذخية) : وَهَذَا إِذَا ا في نَوْبَتِه مقدَار 


لس 


حقو وَأمَا إذَا سَقَى في َي َوب 
أو رَّادَ عَلَى حَقَهِ يَضْمَنُ عَلَى مَا قَالَ إِسْمَاعِيلٌ الرَاهِدِيُ «قهِسْتَانِيَ». 

(وَلَاِيَضْمَنُ مَنْ سَقَى أَرْضَهُ) أو رَرْعَهُ (مِنْ شِرْب غَيْرِ ب بعَيْرِ إِذْن) فِي رِوَايَةِ الأضل . 
وَعَلِيّهِ المَتْوَى شن وَهبَانيّة) وَابنْ الكمّال عَن «الحُلاصَة» لِمّا مر أنه ير مقو 


قوله : (لأنه 0 متسب غَيْرُ مُتَعَذٌ) وشرط وجوب الضمان فى التسبب أن يكون 
متعديًا ؛ ا ESE‏ 
وإن حفر في الطريق يضمن ٠‏ انتهى «زيلعي). 


سر ر ي ۶و عل ۶ ور 


قوله : (تَتَحَمّله أَرْضْه عَادَة) بان لما قبله. 

قوله: (وََما إِذا سَقَى فِي غَيْر نَوْبيه) أي : ولو سقيّا معتادًا. 

قولهة :او واد على كته اعون كان لے اا عات اد 
القتوق وهر أن الاعقان للمعتاه وغيرة. ا 

وا ورب بابي امي 

قوله: (عَلَى مَا قَالَ إِسْمَاعِيل الزَّاهِدِيٌ) هذا يقتضي انفراده بما ذكرء وأن 
اغ 

قوله روك تطين شق اذقيه) لأندفو ملك ي ء بجهة 
كنمف اليتون ذا عيكو ا خرك ودلا د الما قبا اوراز ييا ا الى له 
عر ان E To O‏ | 

قال أبو الليث فى «العيون»: إنه لا يفعله وإن اضطر إليه؛ لأن المرخص 
في أخذ مال الغير» خرف الهاذلة ها ال ر برج انه 

وقوله: في أخذ مال الغيرء المراد: ما للغير فيه حق. 


۷۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 





له ر e‏ ابي ص م - اس ٠.‏ ف ال 2 9 2 
ولو تصدق بنرله فخسن لبقاءِ المَاء الحرا شه » بخلاف العلف المغصوب فان 
الدابّة إذا سَمِنَتٌ به انعَدَمَ وَصَارَ شينًا آحَر «قهستاني». 
5 س 5ه 2 وور کے > ال رو 2 م o‏ © ر م 
(فإن تَكَرَرَ ذلِكَ منه) لا ضَمَان و(آدبه الإِمَام بالضرب والحبس إن رَأى) الإِمَام 
204 ا 4 مه 000 
(دَلِكَ) 'حَانيّة». وَتَمَامُهُ في «شَرْح الوَهْبَانيّة». 


وَالَ: وَجَوَّرَبَعْضٌ مَشَايخ «بلخ» بَيْعَ الشَرْبٍ لِتَعَامُلٍ أَهْلٍ بَلَّخْء وَالقِيَاُ 


ل a‏ ا ف م م ا 6ه 

يتَرَكَ للتَعامل» ونوقِض بأنه تعَامل أهل بَلدَةٍ وَاحِدَةٍ وَأَفْتَى الناصحيٌ بِضَمَانِهء ذكره 
N a CE LT o‏ 00 

فى «جَوَاهِر الفتَاوَى» قال: وَينْمذ الحكم بصحة بيعه» فليخةظ ! 


°3 و مه م 2 ص ص o‏ 7 عم م ,© اس 2 ٠‏ 2 م 
قلت : وفى «الهداية» وَشْرَوحهًَا مِنَ البَيع الفاسد أنه يضمن با لإتلافي» فلو سقی 


قوله: (وَلَو تَصَدَّقَ بنرُلِه) قال في «القاموس»: والنزل بضمتين المنزل وما 
هبون اللشييقف ان ورل عليه كالنال» والتجمم أنرال:والطعام ذو البركةعالنزيل 
والفضل والعطاء والبركة والقوم النازلون. وريع ما يزرع وزكاؤه ونماؤه كالنزل 
بالضم وبالتحريك» انتهى والمراد الأخير. 

قوله: (انْعَدَمَ وَصَارَ شَيْنَا آخَرَ) أي : دما أوفرثًا أو لحمًا ونحوه» فلا يطلب 
منه التصدق بها. 

قوله: (فَإِنْ تكرّرَ ذلك) بأن فعله مرة أخرى قال في شرح «الوهبانية» عن 
(الخانية» : وإن فعله مرة بعد مرة» انتهى. 

قوله : (وَتَمَامُهِ في «شرْح الوَهْبَانِيّة)) لم يذكر فيه حكمًا زائدًا عما ذكره هنا. 

قوله: (وقَالَ: وَجَوّرّ) ظاهره أن الضمير في قال» يرجع إلى «شارح 
الوهبانية» ولم يذكر في شرحي عبد البر والشرنبلالي» وإنما ذكره المصنف في 
شرحه» فلو قال: قال المصنف؛ لكان أوضح. 

قولةة واف الا ا ا اة ا يعارفن ار 
وهو الأصح كما E‏ 
الحُكمٌ بِصِحَة بَيْعِهِ) لمصادفته فصلا مجتهدًا فيه وقد علم أن 


e‏ مص سر پچ چنا۱ 
ر 


قوله: (وينفذ 
القاضى لا يقضى بغير معتمد مذهبه» فهو معزول بالنسية لغيره. 


كتات إِحْيَاءِ المَوّات ۳ 


أَرْض نَفْسِهِ بِمَاءِ غَيْرِِ ضَمِنَهُ وَبِهِ جَرَمَ فِي «الَقَايَة" ْنَا فَاهْهَمْ. 
قُلْتٌ: وَقَد مَرَ ما عَلَيْهِ المَنْوَى َه !]. 
قَالَ المُصَنف: [وَفِي «الوَهْبَانِيّةِ) : 
الكان عاب الخد E‏ 
وَمَا جَوَّرُوا أخذ الثّرَاب الذي على بجورّايِب ئَهْرةُودَإِذْنِ مْقَرَرْ 
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ولو حفروانهراوألقواترابه فلوفي حَريم ليس بالثقل يُؤْمَرَ]. 
قوله: (فَافْهَمْ) كأنه يشير به إلى أنه جزم في غير هذا المحل بما يوافق 
فول (فه) شارت على أن راوها أف به الجمهررة لا نا أفس نه 


قال الشارح: روسان إلخ) لا حاجة إليه. 

قوله: (دُونَ إِذْنِ يُقَرّر لم يذكر الإذن في هذه المسألة» وإنما ذكروا فيها 
أقوالا ثلاثة» قيل: لمن وضع في جانبه» فله أخذه إلا أن يضرء وقيل: إنه 
مشترك بين آهل النهر» وقيل: إنه مباح لكل من أخذه» وهو الأظهر. 

وهو جواب نجم الأئمة البخاري حيث لم يضر بأهل النهر ولا يُعد الحافر 
بثولا غلية بالحفر ؛ لان الا سلا ايكون املك د كان عل فد 
ال وااو اوو ا کی اخ جن اله ول 
المانع من جري الماء؛ فلكل أحد أن يأخذ ذلك الحشيش. 

الا و 

قوله : (ولو حَمَرُوا تَهرًّا... إلخ) هذا البيت له» وفي «الوهبانية) بيتان هما : 
ولو حفروانهرًاوآلقواترابه بأرض لشخص وهي للماء معبر 
فليس عليهم نقل مافي حريمه وفي الغير رب الأرض بالنقل يؤمر 

وصورة مسألتهما : نهر لقوم يجرى في أرض رجل حفروا النهرء وألقوا 


۲۷٤‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 
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التراية فى أرضيةه ن ا ابق جر النهن الاايكوة لصاحب الارض أن 
يأخذ أصحاب النهر برفع التراب؛ لأن لهم حق إلقاء التراب في حريم النهر. 
فإن ألقوا التراب في غير حريم النهر كان له أن يأخذهم بنقل التراب. 

وقد ذكر الشارح مسال أخترئ:وقال: إنها أولى بالنظم من هذه المسألة. 

وصورتها : نهر يجري في سكة يحفر في كل سنة مرتين ويجتمع تراب كثير 
في السكة قالوا: إن كان التراب على حريم النهر لا يكون لآهل السكة تكليف 
أرباب النهر بنقل التراب» وإن كان التراب جاوز حريم النهر كان لهم ذلك» 
ا 

فأراد الشارح بذلك التصليح أن يذكر حكم المسألتين في بيت واحد» وقد 
أجاد إلا أنه لم يصب في عزوه للوهبانية» والله تعالى أعلم وأستغفر الله 


العظيم. 


كتاب الاشربه 
و 0 ماه ر م ر 2 2 8س 
قال المصَنف: [هِيَ جَمْعْ شرّاب و(الشرَابٌ) لعْة : كل ماك e‏ 


كتَابٌ الأشربة 
ذَكْرَ الْأَشْرِبَةَ بَعْدَ الشَّرْبٍ؛ لِأَنَّهُمَا شُعْبَئَا عرق وَاحِدٍ لَفْطا وَمَعْنّى؟ وقدم 
الل هف زاك مغراقة الله انها لى وک ااه 


قلت: أجيب بأن السكر حرام في جميع الأديان وحرمة شرب القليل علينا من 
الخمر كرامة لنا من الله تعالى؛ لئلا نقع فى المحظور ونحن مشهود لنا بالخيرية. 

واعلم أن الأصل في الأشياء كلها سوى الفروج الإباحة» قال الله تعالى : 
قو الم علو : E‏ [البقرة:9؟] وقال تعالى: 98 كوأ 
مِنَا فى لاض كاد طِيبًا» [البقرة : .]١548‏ 

وإنما تثبت الحرمة بعارض نص مطلق أو خبر مروي» فما لم يوجد شىء 
من الدلائل المحرمة فهي على الإباحة» انتهى «منح). 

فالغ 7القيوبيقا فى 11 وأضبول: الاشرية القيانة #كالعكيهد نز القير والرسيية 
NNE ay‏ 
کا ل ار ای ای حه و ر و 
التمر ثلائة» ومن الزبيب اثنان» ومن كل البواقي واحد وكل منها على نوعين 
نيء ومطبوخ» انتهى. 

قال الشارح: قوله : (کل مَائِع يُشْرَبُ) ماء كان أو غيره حلالًا كان أو حرامًا 
(فهستانى). 


Vo 


۲۷٦‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 


رَاصْطْلَاحًا : (مَا يُسْكِرٌ وَالمُحَرّمُ مِنْهَا أَرْبَعَةُ) أُنْوَاع : الأَرَّلُ: (الْحَمْرٌُ وهي 
ال ر اون ف ديد الا (فن ماع الت ب 110ص 


قوله : (مَا يسَكِرٌ) بضم الياء من الإسكار» انتهى «مكي». 

قوله : (الحَمُرٌ وهى النيِّئٌ) الخمر تذكر وتؤنث فيقال: هو الخمر وهي 
الخو 

وفي «الرمز»: | لخمر مؤنثة سماعاء وقد تذكر نظرًا للفظ. 

وال لاض الور وک اک 

قال ابن الأعرابي: سميت خمرًا؛ لأنها تركت فاختمرت واختمارها تغير 
ريحها ويُقال: سميت بذلك لمخامرتها العقل أي: ستره» انتهى. 

قلت: والأول أليق بمذهبنا والثاني أليق بالمذاهب الثلاثة» فإنه عندهم 
كل مسكر خمر. واستدل لذلك بأحاديث تفيد ذلك الإطلاق. 

والدليل لنا: اتفاق أهل اللغة على تعريف الخمر بما ذكرنا وغيرها يسمى 
باذقًا أَوْ مُثَلَنَا أو غير ذلك. 

وتسمية غيرها خمرًا مجاز» وعليه يحمل الحديث أو على بيان الحكم؛ 
لأنه ية بعث له لا لبيان الحقائق» وتمامه فى «التبيين». 

قوله: (بكشر النون فَتَشْدِيدٍ اليّاءِ) قال ابن الأثير : ينهى عن أكل اللحم 
لل وهو الذي لم يطبخ أو طبخ أدنى طبخ. ولم ينضج يقال: ناء اللحم 

فما اقتصر عليه خلاف الأصل وقال عزمى زاده : الإيبدال والإدغام غير 
مشهور. 

قال أبو السعود: ورأيت بخط الحموي أنه يعدى بالهمزة فيقال: أناءه 
صاحبه إذا لم ينضجهء انتهى. 


كِتَابُ الأشربة ¥ 


إِذَا غَلَى وَاشْتَدَ وَقذِفَ) أي رْمِيَ (بالرَبَدِ) أي الْرَعْوَةٍ و يَشْتَرطا قَذْقَهُ وَبهِ قَالْتَ 
التَّلَاتَةٌ وَبَهِ َحَدَ أَبُو حَفْصٍ الكَبِيرٌ لاطي قينا 5 
ال اف ياي NIT‏ على غَيْرِ مَا ل 


قوله: (إِذَا غَلَى) أي : غليانًا كاملا بأن صار أسفله أعلاه» قاله السمرقندي. 

وقوله: (وَاشَْدٌ) أي: صار قويًا وكثر غليانه وحصل فيه قوة الإسكار. 
وقيل: صار بحال يمنع حوا س شاربه من الفهم والدرك. وفيل: صلا حيته 
للإسكار» انتهى «مكي» عن «البناية). 

قوله: (يالريِ) بفتحتين ؛ وهو من «البحر» وغيره كالرغوة «مصباح». 

قوله الأول كه يَشْتَرطًا قَذْقَهُ) قال شيخ الإسلام خواهر زاده في شرح كتاب 
الشرف: : النىء من ماء العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد وصار أعلاه أسفله. 
فهو خمرء بلا خلاف بين علمائناء وأما إذا غلا واشتده ولم يقذف بالزبده 
فعلى قول أبي حنيفة ليس بخمرء ويحل شربه وبيعه» وعلى قولهما هو خمر لا 
يحل شربه. انتهى. 

قال صاحب «الغاية»: وأنا آخذ بقولهما دفعًا للتجاسر على الحرام؛ لأنهم 
إذا علموا ذلك يقعون فى الفسادء انتهى «سري الدين). 

وعلل صاحب «التبيين» قولهما بأن اللذة المطربة والقوة المسكرة تحصل 
بالاشتداد وهو المؤثر في إيقاع العداوة والصد عن الصلاة» وأما القذف 
الك فو و اتر ق حافت ا الك وة ار لقان 
الشدة وكماله بقذف الزبد؛ لأنه يتميز به الصافي عن الكدرء وأحكام الشرع 
يؤخذ فى حرمة الشرب بمجرد الاشتداد. وفي وجوب الحد على الشارب 
بقڏذف الريك احتياطاء اتھور 

قوله : (وَيَأتِي مَّا يُفيده) أي : في قوله: والكل حرام إذا غلى واشتد» انتهى 
(احلبى). 


۷۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 


ّ شَرَعَ في أخكامهًا العَشَّرَةِ فمَالَ: (وَحَرُمَ قليلها وَكَثِيرَهَا) بالإِجمّاع (لِعَيْنِهَا) 
أي لِذَاتَهَاء وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى: («إنَمَا الخَيرٌ وَالْمبيرٌ ») [المائدة: 14١‏ الآية. عَشْرٌ 
دلائل عَلى حُرْمَتِهًا مَبْسُوطَة في «المجتبى) وَغَيْرهِ. 


فإنه لم يذكر القذف في الثلاثة المذكورة بعد أي: فأولى الخمرء وهو جار 
على قولهما في ترك القذف فيها كما يأتي. 

قوله: (ثُمّ شَرَّعَ فِي أَحْكَايِهَا العَشَرَةِ) المختص مجموعها وإلا فيحره 
الانتفاع بغيرها ولا يجوز بها التداوي ويجوز تخليلها. 

قوله : (وَحَرٌمَ َلِيلَهَا وَكَثِيرُهًا بالإجمّاع) ولا اعتداد بمن خالف. 

قال في «التبيين»: ومن الناس من يقول غير المسكر منها ليس بحرام 
كغيرها من الأشربة» فإن حرمتها متوقفة على السكرء والقليل لا يحصل به 
الفساد» وهذا كفر؛ لأنه يخالف الكتاب والسنة والإجماع؛ ولأن قليلها يدعو 
إلى كثبرها؛ وذلك من راض الخمرة لآن: اللذة توداة: باسعكنا ره » يلاف 
سائر المشروبات» وجاز أن تحرم لذاتها أيضًا بل هو الظاهر لما في التلذذ بها 
من الاشتغال عن الخيرات والتشبه بالمترفين 

وقال بيا : «حرمت الخمر لعينها والسكر من كل شراب“ انتهى بتصرف. 

والمراد من المصنف حرمة شرب القليل؛ لأن ذكر التداوي والانتفاع يأتي 
بعد. 

قوله: (لِعَيَنِهَا) هو المقصودء وإلا فحرمة القليل والكثير ثابتة في الثلاثة 
الباقية. 


مو 


قوله: (عَشْرُ دَلائْل) هى نظمها فى (سلك الميسر): وما عطف عليه 
وتسميتها رجسًا وعدها من عمل الشيطانء والأمر بالاجتناب وتعليق الفلاح 
باجتنابها وإرادة الشيطان إيقاع العداوة بها وإيقاع البغضاء والصد عن ذكر الله 


.)7585١( أخرجه الطبرانى فى الأوسط‎ )١( 


كتَابُ الأشربة ۷4 


(وهی ن GN RET‏ 3 تَقَومها) في حى 
المَسْلِم الا اه( في الأصَح. 
(وَحَرْمَ الانتفاع بِهَا) وَلو لِسَفي دَوَابٌ O‏ 


وعن الصلاة. والنهي البليغ بصيغة الاستفهام المؤذن بالتهديد» انتهى «حلبي). 

فوله : (وَهِيَ نَحِسَةٌ نَجَاسَة شه ل لغوت جرمعينا بدلدل مقطو جد انتهن 
(زيلعى)». 

قوله : (وَيُكفد مُسْتَحِلهًا) لإنكاره الدليل القطعي «زيلعي). 

قوله : (وَسَقَطانَةَ َقَوْمُهَا في حَقَ المُسْلِم) حتى لا يضمن غاصبها ومتلفهاء 
انتهى «تبيين». لأن الله تعالى أهانها بجعلها رجسّاء والتقوم يشعر بالعزة» أفاده 
المصنف. 
لغرض صحيح كما إذا كانت عند فاسق يشربها غالبًا لو تركت عنده حتى لو 
كانت عند صالح لا يباح الإتلاف» فإنها مملوكة لهى وفى بقائها فائدة وهى 
التخليل. قاله الاتقاني. 

وقوله: في حق المسلم يفيد بمفهومه أنها متقومة عند أهل الكفر. 

قوله: (لا مَالِيّتْهًا في الأصَحٌ) قال في «الهداية»: اختلفوا في سقوط 
ماليتهاء والأصح أنها مال؛ لأن الطباع قل ليها وتضن بهاء انتهى «منح). 

قوله: (وَلُو لِسَفّي دَوَابٌُ) قال بعض المشايخ : لو قاد الدابة إلى الخمر لا 
بأس به»ء ولو نقل الخمر إلى الدابة يكره» وكذا قالوا فيمن أراد تخليل الخمر 
قا اح 
اک NG‏ ا 
الشمس أو عكسه لا يكره والصحيح هو الأول «ذخيرة». 
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أو لِطِينٍ أو نَظر لِلتَلَمّي؛ أو في دَوَاءِ او َهْنِ أو طعَام أو غَيْرٍ ذَلِكَ إلا لِتَخْلِيلٍ أو 
ِخَوْفٍ عَطْشٍ بِقَذرِ الصَرُورَةَ NF‏ فسَكر (مُجتَبَى). 


قوله: (أو لِطِينِ) أي : لبل طين. 

قوله: (للتلوى) أى* لعا وانشحسا 41 اوأما إذا كان ااا زگره 
فلا » a E‏ 

قوله: (أو فى دَوَاءِ) فى بدنه ولو باحتقان أو فى دبر دابته «هندية». ولا 
ا و ی ا و و ا 

كولم (أو دَهْن) أو ريحان حتى إذا طرح في الخمر ريحان يقال له: 
سوسن حتى توجد رائحته» فلا ينبغي أن يدهن أو يتطيب بهاء ولا يجوز 
بيعهاء وإن تغيرت رائحتها بما ألقي فيها؛ لأنها لم تصر خلا والخمر ما لم 
تصر خلا لا يجوز الانتفاع بهاء انتهى «هندية». 

قوله : (أو لِخَوْفٍ عَطَش) أي : دو ا ا 

OE‏ ونع عل فيه الوتكر ا لأن ردنا برجب 
الحد من غير سكر. 

وفي «الهندية»: رجل خاف على نفسه من العطش يباح له أن يشرب الخمر 
بقدر ما يندفع به العطش عندنا إن كان الخمر يرد ذلك العطش كما يباح 
لطر اول ال و ال ر زكرا لز غ وشات علي ف م ذلك زلا 
يجد ما يزيل به إلا الخمر» يباح له شربهاء انتهى (خانية». 

وفي «الفتاوى»: المضطر لو شرب قدر ما يرويه فسكر لا حدّ عليه؛ لأن 
السكر مباح أي : للضرورة في هذه الحالة. وَلَوْ قَدْرَ ما يَرُوِيهِ وَزِيَادَةَ ولم 
يسكرء ينبغي أن يلزمه الحد كما لو شرب هذا القدر حالة الاختيار» ولم 
يسكرء كذا في (الوجیز)» انتهى. 

لاحي ري اح حر لحي لاحر ري ا وا 537ل لق 


ری ثم شرب حد. 


كنات الأشربة ا 


2 
رو ك 


(وَلَا يَحُورُ بَِعُهَا) لِحَدِيثِ مُسْلِمِ : «إِنَ الي حرم شرَبَها حَرَمَ بيْمَها . (ويُحَد 
شَارِبُهَا وَإِنْ لَمْ يَسْكَرْ مِنْهَاء وَبُحَدٌ شَارِبُ غَيْرِهَا إن سَكِرَ ولا يُوَنرٌ فيا الخ إلا أنه 
لا يُحَدٌ فِيهَا ما لَمْ يَسْكَرْ مِنْهُ لاختصّاص الحَدٌ بِالنيّىء ذَكَرَهُ الرَيلَعِنُ. 


١ 


1 


قوله: (وَلَا يَجُورٌ بَيْعْهَا) أفاد أن بيع الباقي يجوزء وإن أسكرت وسيأتي. 

قوله : (وَيحَدَ شَارِبَهَا وَإِنْ لم يَسْكرُ مِنْهَا) فحرمتها لعينهاء فإنها أم الخبائث 
ا 

قال في «المبسوط»: قال يل : «إذا وضع الرجل قدحًا من خمر على يديه 
لعنه ملائكة السموات والأرضء فإن شربها لم تقبل صلاته أربعين ليلة» وإن داوم 
عليها فهو كعابد وثن)”'' «قهستاني). ) 

قوله : (وَيْحَدٌ شَارِبُ غَيْرِهَا إِنْ سَكِرَ) وحكم الحرمة سيأتي إن شاء الله تعالى. 
وفى «الهندية» : والفتوى فى زماننا بقول محمد - رحمه الله تعالى - حتى يحد من 
سكر من الأشربة المتخذة من الحبوب والعسل واللبن والتين؛ لأن الفساق 
يجتمعون على هذه الأشربة في زمانناء وتقضدون اللهؤ و السك شريهاء ا 

وفي «المجتبى» قال النبي ية : حرمت الخمر لعينها قليلها وكثيرها)”" 
والسکر من کل شراب حرام. 

قوله : (وَلا يَوَّثْرٌ فِيِهَا الطبّخ) لآن الطبخ في الشرع للمنع من ثبوت الحرمة» 
لا لوبطالها بعد ثبوتها وبعدما صار خمراء لا يؤثر فيها. 


کے سے 
چس ور 


قوله : (إلَا أَنّهُ لا يُحَدَّ فِيهَا مَا لَمْ يَسْكَرْ مِنْهُ) هذا أحد قولين» وقال شمس 


)01 أخرجه أحمد(١/555»‏ رقم .)١5١190‏ ومسلم(5/9١٠١١»‏ رقم 1514). والنسائي (۷/ 
۷ رقم 5554)», وابن حبان (۱۱/ ۳۱۷ رقم 5157). ومالك (۲/ ۰۸٤1‏ رقم »)۱٥٤۳‏ 
والدارمي »۱٥٦/۲(‏ رقم .)۲٠٠۴۳‏ وأبو عوانة (۳/ ۳1۹» رقم »)٥۳٤۸‏ والبيهقي ,١١/5(‏ 
رقم .)1١856‏ 

(؟) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير »)١191/١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (0/ 21١7‏ 
رقم /0091). 

(۳) تقدم. 
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سن rL I Src‏ 2 ع ع هدم Ed‏ ەر ب لماو 
واستظهره المصنف وضعف ما في «القنية» و«المجتبى» ثم نقل عن ابن وهبان أنه 

0 ع مر ae‏ تر 0رہ 7 ا ل oc o POS For of‏ 9ے 

لا يلتقت لما قاله صاحب «القَنيَةِ) مخَالِفَا لِلقَوَاعِدٍ مَا لم يَعْضْدَه ووه ادي 

م ر س م سے ر 2 سے ص - من عيره سهى 

او 0 2 ھم كج سا وو 9 كه 1 هاس 00 چ 
وَفِيه كلام لابن الشحْتة (وَلا يَجَورْ بِهَا التدذاوي) عَلى المَعَتْمَدِء قاله المصنف. 
5 م 0 e‏ ع ا 
قلت : وَلو باخْتقَانٍ أو إفطّار فِى إخليل» «نِهَايّة). 


عرق 4 E O‏ الاق يي ا ا 
(ويجوز تخليلها ولو بطرح شَيئْءٍ فيهَا) خلافا لِلشَافِعِيٌ. 


ااا ا ی او ا ن ق 
ونحوه فی (قاضى خان» و«البدائع» دكرة عرد ال 

قوله: (وَضَِعَفٌَ مَافِى «القَنْيَده وَالمُجْتَبَى») من أن الخمر إذا طبخت 
وزالت مرارتها حلت» انتهى : 

قوله : (وفِيه كلام لابن الشَحْنَةِ) أي : في تضعيف ما في «القنية» فإنه قال : 
مراد صاحب «القنية» أنها تحل إذا زالت عنها أوصاف الخمرية» وهي المرارة 
والاسكار ن اقات الو كا لر اقلت خاد 

ومراد «المبسوط» أنها لا تحل بالطبخ حيث كانت على أوصاف الخمرية؛ 
لأنه لم يوجد ما يقتضي الإباحة من الانقلاب والاستحالة وكون النار لا تأثير 
لها فى إثبات الحل لا ينافيه؛ لأن المؤثر هو الانقلاب ولا خصوصية للنارية: 
ا 

قوله : (وَلا يَجُورٌ بها الَّدَاوي) هو داخل في الانتفاع كما أفاده في حله. 
ولكن المصنف أفاد به أنه لا يباح لضرورة التداوي بقرينة قوله على المعتمد؛ إذ 
لو لم تكن ضرورة لكان حرامًا بالإجماع» وقد تقدمت مسألة التداوي بالمحرّم. 

قوله : (وّلو باحِقَانِ أو إِقطارٍ في إخليل) واكتحال وجعل في سَحوط «منح». 

ومنه يعلم حرمة بعض النشوق المجلوب من بعض بلاد الروم المجعول فيه 
| 

قوله: (وَيَجُورٌ تخليلها) قد يقال: إن تخليلها واجب لحفظ المال عن 


كاب الأشرية rr‏ 


() الَانِي (الطلَاٌ) بالكَسْر (وَهُوَ العَصِيرٌ يُظْبَحُ حَنَّى يَذْمَبَ أَكَلُ مِن تُلْكَبْ) 
عيسوت E‏ هَذَا يُسَمَّى البَاذِقَء وَأَمّا الطّلَاءٌ قَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِه : 
(وَقِيِلَ ما ظُبِحٌ مِنْ مَاءِ الِعِتَبٍ حَنَّى دَهَبَ نُلْقَاهُ وَبَقِيَ تلن وَصَارَ مُسْكِرًا (وَهُوَ 
الصَّوّات) كما جَرَى عَلَيْه ماعب «المنغيطة وعرة: يعني في اليد فِي الحكمء 


الضياع مع القدرة عليه Ss‏ 
سيعهاء وإن لم تكن مضمونة بالإتلاف «(شرنبلالية) ' ثم إذا ارت خا ھر :ا 
يوازيها من الإناءء وأما أعلاه وهو الذي انتقص عنه الخمر فقد قيل : : يطهر تبعَا 
وقيل: لا يطهر؛ لأنه تنجس بإصابة الخمر ولم يوجد ما يوجب طهارته ولو 
غسل بالخل فتخلل من ساعته طهر للاستحالة. وكذا إذا صب منه الخمر ثم 
ا يطهر في الحال «زيلعي». 

قال شيخنا : وقوله: قيل يطهر تبعًا هو المفتى به» انتهى أبو السعود. 

قؤلة 1 الک وال اء 

قوله: (يُسَمّى البّاذق) بكسر الذال وفتحها كما فى «القاموس» معرّب باده 
«(قهستاني). 

eam ا إذا ذهب‎ e A e 
RODE 

قوله: (يعْنِي فِي النَسْمِيَةِ) يعني: أن الذي يسمى بالطلاء» هو المثلث لا ما 
ذهب أقل من r‏ ا دم مادا والطلاء ء حلال بقيده والباذق حرام. 

وفي «(الهندية»: والثاني الباذق وهو اسم لما يطبخ من ماء العنب حتى 
ذهب أقل من الثلثين» سواء كان الثلث أو النصف ويطبخ أدنى طبخة بعدما 
ضاق مسكرا:وسكه غيل الخليان» انتهن: 

قوله: (لَا في الحُكم) فإن حكم الأول» وهو الباذق الحرمة» وحكم الثاني 
أي عند عدم الإسكار الجل» فلا يحرم منه إلا القدر المسكر. 





۸٤‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 
لان جل هَذَا المُتَلَّثْ المُسَّمّى بالظلاءِ عَلى مَا فِي «المُحِيط» تَابتٌ بِشُرْب كِبَارٍ 
َالَ: وَسْميَ بالطلا لقْلِ غمر طه: «ما أشي هذا بطلا ابره وَمُوَ اران 
لذي يُظْلَى به البعير الجَرْيّان. 
(وَنَجَاسَئْهُ) أي الطَلَاء عَلَى التَفْسِيرٍ الأَوّلِء كَذَا قَالَهُ المُصَنَتْ (كَالحَمْر) به يُقتَى. 


قولة + ا ا ا ا ر رکه ال الى + الط 
اكور E NRT E O O‏ 
الْخَائْرُ الذي يطلى به الإبل » انتهى. 

وقال في «المخرب»: والطلاء كل ما يطلى به من قطران أو نحوه» ومنه 
و «ما أشبه هذا بطلاء الإبل»”'' ويّقال: كل ما خثر من الأشربة طلاء 
على التشبيه حتى سمي به المثلث» انتهى «شلبي). 

وقال في «البرهان»: والثاني: العصير العنبي إذا طبخ حتى ذهب أقل من 
ثلثيه ويسمى الطلاء على ما ذكر في «الجامع الصغير» وَيُسَمّى الْمْنَضَّفْ على ما 
فسره أبو الليث في «شرح الجامع الصغير»: والباذق أيضًا أو المنصف الذاهب 
النصف والباذق اسم لما دونه أي: الذاهب ما دون النصف. 

تولك عل لار اننا ع اکا ول جد ان یر طا ا 
قاله من الحل شرف ا له ؛ لأن اتسين ل ار وأما على 
قول محمدء فهي نجسة لحكمه بحرمة التناول» وسيأتي. 

قوله : (به بفتّی) واختار الإمام السرخسي أن نجاسته خفيفة «قهستاني»). 

وفي «المبسوط»: والباذق وهو ما طبخ أدنى طبخة» وكان دون النصف؛ 
فأظهر الروايتين عن أبي حنيفة أنه بمنزلة المنصف في حكم البيع والحد» وعنه 
في رواية أخرى أنه ألحقه بالخمر في أنه لا يجوز بيعه» والتقييد بالطبخ في 


010 تقدم. 


كاب الأشربة ۸6 


(3) الثَّالِتْ (السَكر) بِمْتْحَبَيْن (وَهُوَ النيّىَ مِن مَاءٍ الرّطب) إِذَا اشْتَدَ وَقَدَفَ بالرَّبَدٍ. 


7 


(و) الراب بغ (نقِيعٌ الزبييت» وَهُوَ النتَىَ مِنْ مَاءِ الزّييبِ) بِشَرْط أن يَقْذِفَ بِالرَبدٍ بَعْد 


العَلَيَانِ (وَالكُل) أي : التَلَانَُ المَكُورَُ (حَرَامٌإِدَا عُلِيَ وَاشْتَدَ) إلا لم حرم انق تَمَاقَاء 
وَإِنْ قَدَفَ حَرّمَ اتَمَاقَاء رلا كا وال ناا ا هاا RE‏ 


هم سل © 3 
البرجندي. 
٠‏ 9 ر 
ر 


ہے 


ا امي لآثة الا فرق يخ أن يلقي :ها ذهب تبكر الشمسن أو 
النار» كذا و في المكي عن الفتاوى. 

قوله: (وَهُوَ النيّئ من مَاءِ الرُطَّب) لا يعم نقيع البسر والتمرء والحكم 
فيهما حكم السكرء و ی ا 
من الفضخ» وهو كسر الشيء المجوف» ويحرم من ذلك القليل» أفاده 
«القهستاني» أي: وإن كان الحد لا يجب إلا بالسكر منهاء ومحله عند عدم 
الطبخ» أما إذا طبخ نبيذ التمرء فهو من الأربعة. 

فول (إذا ا ع ار ا ی وا نيزا وحصل :نيه لوه 
الإسكارء كما تقدم. فلو كان خُلوًا حل اتفاقاء ذكره «القهستاني»). 

قوله : (وَقَذَفَ بالرَّبَد) أي : على قول الإمام. ولا يشترطان في الحرمة 
القذف. أفاده الحموي. 

وفي «المكي»: وقبله أي : قبل القذف والاشتداد حلال عند الكل» أما إذا 
اشتد ولم يقذف» فهو على الخلاف» عند أبي حنيفة لأ يحرم وعندهما 
ا 

وقد تقدم اعتماد قولهما. 

E E اليلد‎ e E 
إلا تالكر :وغد هما لا يشترط القدفه:‎ 

قوله : (حَرَمّ اتقاقا) أي : ولو القليل منه والحرمة غير وجوب الحد. 

قوله: (وَظَاهِرٌ كلامه) حيث لم يذكر القذف. 











۲۸٦‏ حاشية الطحطاوى على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 


a رن‎ 


نَعَمْء قال القهستانئ : وَتَرَكَ المَيْدَ هُنَا لأَنّهُ اغْتَمَدَ عَلَى السَّابِقٍ انْتهى. مه ! 

وَل يبن حَُكمَ نَجَاسَةٍ السَّكَرٍ وَالنّقِيع» وَمِمَادٌ كَلَامِهِ أَنّهَا حَفِيفَةٌ وَهُوَ مُحْبَارُ 
الس رخسي › وَاحْمَارَ في «الهدَايَةَ) 3 م 

(وَحُرْمنُّهَا دُونَ حُرْمَةٍ الخَمْرٍ قلا يَكُفُرُ مُسْمَحلُهَا) لأنَّ حُرْمتَها بالاجتهاد. 

(والحلال مِنْهَا) أَرْبَعَةُ أَنْوَاع : الأَوَّلُ (تَبِيذُ التّمْرٍ وَالرَّيبٍ إن طبع أَدْنى طَبْحَةٍ) 


ل لاس 


قوله: (وَتَرَكُ القَيّدَ هتا) أي : ترك صدر الشريعة في «الوقاية» قيد القذف 
حيث قال : إذا غلت واشتدت. 

قوله: (لِأنَهُ اغْكَمَدَ عَلَى السّابق) وهو ذكره في الخمر أي: فيقال هنا في 
كلام المصنف مثله. وهو الذي يفيده كلامه فى شرحه حيث قال: وشرط 
حرمته أن يقذف بالزبد بعد الغليان» قاله في السكر؛ فيجري في نقيع الزبيب؛ 
لأن الخلاف فيهما واحد. 

قوله: (وَممَادُ كَلَامِو) حيث تكلم على الباذق» فإنه قال فيه: ونجاسته 
كالخمر وأهمله هنا. 

قوله: (وَاخَْثَارَ فى «الهذايَة) انين غَلِيظَةً) قال فى «البحر) من باب 
الأنجاس: وينبغي ترجيح التغليظ للأصل المتقدم» فلا فرق بين الخمر 
وغيرهاء وكون الحرمة فيه ليست قطعية لا يوجب التخفيف؛ لأن دليل التغليظ 
لا يشترط أن يكون قطعيًا. ونقل عن «البدائع» رواية بالطهارة. 

قوله : (قَلَا يَكفْرُ مُسْتَحَلْهًَا) الفاء للنتيجة أي : فلا ينسب إلى الكفر مستحل 
هذه الأنواع الثلاثة. 

قال فى «الكشف»: وجعله من الإكفار أولى من جعله من التكفير» لما أن 
الدلالة على المراد من المشترك» انتهى «مكى» ملخصًا. 

قوله: (إن طبخ أَذنى طبْحَةِ) وهو أن يطبخ حتى ينضج تبيين). 


كنات الاأشربة AY‏ 


جل شرب (وَإِن اشْتَدٌ) وَهَذَا (إذَا شَرِبَ) مِنْهُ (با لَه وَظْرَب) فلو شَرِبَ لِلْهْوِ فَقَلِيل 
وکثیره حَرَام. 

(وَمَا لّمْ يُسْكِرٌ) فَلّو شَرِبَ مَا يَغْلِبُ عَلَى ظَنْهِ أَنْهُ مُسكر فَيَحَرْم. 

و( الا (الخليطان) م مِنَ الزّبيب وَالَثَمْر إِذَا طبخ ا طبخة» وان اشتد ل 


وقد ورد في حرمة المتخذ من التمر أحاديث» وفي حله أحاديث؛ فإذا 
حمل المحرم على النيء والمحلل على المطبوخ. فقد حصل التوافق واندفع 
التعاررض (عيني). 

قوله: (وَإن اشَْدٌ) أي : وقذف بالزبد» قال في «الرمز»: ولم يذكر القذف 
اكتماء بما سبق» انتهى. 

قوله: (بلا لَهُو وَطَرّبِ) قال في «المختار» : الت خمة تضصيت الا نسان 
TT‏ انتقو : 

قال فى «الدرر»: وهذا التقييد غير مختص بهذه الأشربة بل إذا شرب الماء 
وغيره من المباحات بلهو وطرب على هيئة الفسقة حرم» انتهى. 

قوله : (فَلُو شَربَ ما يَعْلِبُ عَلَى ظَنْهِ) أي : القدر الذي يغلب على ظنه أنه 
eg E‏ 

قال في «الدرر»: وإذا أسكر واحد منهما كان القدح الأخير حرامًا؛ لأنه 
الو التو 

وفي «البحر الزاخر»: ومن شرب تسعة أقداح من هذه الأشربة غير 
الخمر» ولم يسكر ثم شرب العاشر» فسكر؛ فالحرام هو العاشر دون ما 
تقدم. 

وقال أبو يوسف: إن قعد يطلب السكر؛ فالقدح الآول حرام والمقعد عليه 
حرام والمشي إليه حرام» انتهى. 

قوله: (وَالثَّاني الخَلِيطَانِ) لما روي عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها - 


۸۸ ) حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 
() الَالِتُ (نبِيدُ العَسَلٍ وَالمينِ وَالبْرٌ وَالشَّعِيرٍ وَالذْرَه) يَحِلَ سَوَاءٌ (ظبحٌ أو لَا) 
ردي 
(و) الرَابِعُ (المُكلّتُ) العِننْ وَِن اشْتَدَّ وَهُوَ ما طح مِنْ مَّاءِ العِنب حَتَّى يَذْهَبَ 
E‏ إِذَا قَصَدَ بِهِ اسْيِمْرَاءَ الطّعَام وَالتَّدَاوِي وَالتَقَوّي عَلَى طَاعَةَ الله تَعَالَىء 
وَنّو لِلَهُو لا يحل إِجمَاعًا «حقًائق»]. ٠‏ 
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2 
واد ا کے ر موس 2ه 4 سن 
قال المصنف: (وصْح بيع غير الخمر) مما مر تابو MANES‏ 


آنها قالت : «كنا ننتبذ لرسول الله ييه في سقاء فيأخذ قبضة من تمر وقبضة من 
زبيب فنطرحهما فيه ثم يطرح عليه الماء فننبذه غدوة فيشربه عشية وننبذه عشية 
فيشربه غدوة»"'' رواه ابن ماجه. 

وما روي من النهي عن الخليطين» فمحمول على حالة القحط والعوز؛ للا 
يجمع بين النعمتين» وجاره محتاج بل يؤثر بإحداهما جاره» والإباحة كانت في 
حال السعة» وهذا الحمل مأثورٌ عن إبراهيم النخعي رضي الله تعالى عنه. 

قوله : (إِذَا قَصَدَ بِهِ اسْتِمْرَاءَ الطّعَام) فإن قصد به استمراء الطعام والتقوي 
في الليالي على القيام أو في الأيام على الصيام أو القتال لأعداء الإسلام» أو 
التداوي لدفع الآلام» فهو المحل للخلاف بين علماء الأنام «قهستاني». 

قال في «القاموس»): مَرَأُ الطعامء مُكَلَّكَة الراء مَراءَة» فهو مَريءَ هنِيءَ٬‏ 
حَمِيدُ المَعْبَّةِ» بَيّنُ المَرْأق كَتَمْرَوٍ» انتهى. 

قال الشارح: قوله: (وَصَح بَيْعُ عَيْر الحَمْر) أي : من الأشربة المحرمة. 

قال «القهستاني»: فلا يكفر مستحل هذه الأشربة» ولا يفسق شاربهاء 
ولكن يضلل ولا يحد إلا إذا سكرء ويجوز بيعها ويضمن متلفها قيمتها عنده. 
وقالا: لا يجوز البيعء ولا يضمن المتلف. 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى (؟158/1١2‏ رقم 2258857 وأبو يعلى (١/05"ء‏ رقم »)55١‏ وابن 
جرير (5/ 207505 والطحاوي »)۲٤۹/۲(‏ والحاكم ٦٠١ /١(‏ رقم .)۱٥۸۸‏ 


كاب الأشربة ۸۹ 
سے ص 2 اد 7 ره 0 8 
ماده صِحة بيع الحَشِيشةٍ والافيون. 


0 
و وفو کک 


لْتْ: وقد سْئْلَ ابن نجَيْم عن بَيْع | اح هل جور 
تت ل سورج 0 مُرَادُ بِعَدَم السبَوَازٍ عَدَمُ الجل. 
قَالَ المُصَئْتُ : (وَتَضْمِينُ) هَذِهِ الأشرة (بالقِيمَةٍ لا بالِثل) لِمَنْعِنَا عن تَمْلِيكِ 


6 شا براه و 2 


عَيْنِه وَإِنْ جار فِعْلَهُ بخِلّافٍ الصَّلِيبٍ حَيْتٌ تُضْمَنُ ق E‏ 


قلت و 


وعن أبي يوسف يجوز بيعها إذا طبخت» فذهب أكثر من النصف وأقل من 
الثلثين» والفتوى على قوله في البيع» وكذا الضمان إذا لم يقصد المتلف الحسبة. 

وأما إذا قصدها وهو يعرف بالقرائن؛ فالفتوى على قولهما الكل في 
e E O‏ 

وصحة البيع › > لا تنافي الكراهة؛ ر تقوم بعينها. 

قوله: (وَمَفَادهُ) أي : مفاد المصنف حيث عبر بقوله: غير الخمر. 

وفيه: أنه قيده بقوله: مما مرء والذي مر الأشربة السبعة» والحشيشة لم 
تعد منهاء فلو حذف قوله: مما مر؛ لكان أولى. 

قوله: (عَدَمُ الجل) ويؤدب بائعهاء كما ذكره العلامة عبد البر. 

فول زعن تخليلف عننو) ا لمق راع "ورهن تولك 

قولس روزن جا تيفلة) أ الع بلك جر المرادالصحةبوالنوث: 

وعبارة «الزيلعي» في الغصب: ثم يضمن قيمتها صالحة لغير اللهو كما في 
الأمة المغنية والكبش النطوح والحمامة الطيارة والديك المقاتل والعبد 
الخصي. 

وَيَحِبٌ قِيمَة السَّكَرِ وَالْمُنَضَّفٍ لَا الْمِئْل؛ لأن المسلم ممنوع عن تملك 
عينه» وإن جاز فعله. بخلاف الصليب «منح» ونحوه في «الهداية». 

وانظر: هل يضمن قيمته غير مسكرء والقياس على ما قبله يقضي بأنه 


۹۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 


ر م م ى o2‏ م ص ت Toz‏ 

حقهِ» وقد أَمِرنا برهم وَمَا يَدِينون. «رَيْلعئ». 
(وَحَرّمَهَا مُحَمّدٌ) أي الأشربة المُتَّخَذْة مِنَ العَسل والتين وَتحوهمًا. 
ا ع ور قا ابونة ال او وو “وود کا E a‏ ا 
قال الق (مطلقا) قليلهًا وَكَثِيرَهَا (وَبهِ یقتّی) ذكره الرَيلعي وغيره» واساره 


قوله : (وَنْحُوَهِمَا) كالتفاح والرمان. 


قوله: (وَبهِ يُفْتَى) قال «القهستاني»: وحاصله أن شرب نبيذ الحبوب 
ال ت ر ا ف لذ ييحت لمكن اسه رول يليه 
طلاقه» وحرام عند محمد» ويقع كما في «الكافي» وعليه الفتوى كما في 
«الكفاية» وغيرها. 


وقال الحموي: لاحي سا ال اران 
الأشربة المذكورة بعمومها كثيره فقليله حرام» وهو قول محمد لحديث: «كل 
مسكر حرام»"'' انتهى 

وقال العيني : وقال محمد والثلاثة : كل ما أسكر من الأشربة المذكورة 
بعمومها كثيره» فقليله حرام» وهو قول محمد لحديث : «كل مسكر حرام» انتهى. 


وقال العيني وقال محمد والثلاثة: كل ما أسكر كثيره فقليله حرام من أي 
نوع کان لقوله : «کل مسکر خمر» وکل مسکر حرام» رواه مسلم من رواية 
ابن عمر. 

وعن ابن عمر أنه ييو قال: «ما أسكر كثيره فقليلة حرام» رواه أحمد وابن 
ماجه والدارقطنى » وصححه. والفتوى على قول محمد» وهذا الاختلاف فيما إذا 
قصد به التقوي دون التلهي» وإن قصد به التلهي › فهو حرام بالإجماع» انتهى. 
)١(‏ حديث أنس: أخرجه أحمد »١١9/9(‏ رقم ».)١157١17‏ والضياء (5/ الا””. رقم ,)١578‏ 


وقال: إسناده صحيح. 

حديث أبي موسى: أخرجه أحمد (515/5» رقم »)۱۹۷٤۳‏ والبخاري (25575/5 رقم 
۱) ومسلم (۳/ ۰۱٥۸٩‏ رقم ۳) وأبو داود (۳۲۸/۳» رقم 0407785 والنسائي 
)4۸/۸ رقم ٥‏ ) وابن ماجه (5/ 2١١15‏ رقم ۳۳۹۱). 


كاب الأشربة ۳۹۱ 


شَارِحٌ الوَهْبَانِيّة» وَذَكر أنه مَرْوي عَن الكل وَنَظَمَهُ قَقَالَ : 
ا o‏ 0 راع # ا تمي و 2 م o‏ 0 0 سر Mm‏ ص 
وَفِي عَصْرنا فَاحتِيرَ حذ وَأَوْفَعُوا ظلاقا لِمَنْ مِنْ مشكر الحب يَسَكر 


وفى «البزازية»: وقال محمد: قليله وكثيره حرام. قالوا: وبقول محمد 
REE‏ ومذهب محمد أنه حرام نجس كما فو اغب الك ولاف وا جد 
وداود. وإذا كان شربه للهو فقليله وكثيره حرام اتفاقًا. 

وقال فيها: والاً شربة المتخذة من الشعير والذرة والتفاح والعسل إذا اشتد 

وقال محمد يحرم قليله وكثيره قالوا : ونه ل انتهنى: 

ودا ف الأشربة الأريعة التعلال عغندهيا» آما الآخرية المعومة + فقليلها 
حرام اتفاقا وإن لم يسكرء وإن كان الحد لا يتعلق إلا بالسكرء فتأمل. 

وفي «شرح الملتقى» : 
ثنبيه: 
قذّمنا أن السكر حرام مطلقاء لكن الطريق المفضي إليه قد يكون حرام 
أيضًا كما فى الأربعة السابقة أو مباحًا كما فى الأربعة اللاحقة» انتهى. 

قوله: (وَذْكرَ) أي: فى كتاب الحدود. 

قوله: (أَنَهُ مَرْوييٌ) أي : الل وإذا وتا لنت هة ونصه : وفىن 
«العمادية» حكي عن صدر الإسلام أبي اليسر البزدوي أنه وجد رواية عن 
أ اتا يها أنه جب الح فان الخد انما جج ف سار الا دة غد اب 
حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى بالسكر»ء وإن حللا شربه فى الأنبذة؛ لأن 
ما يقع به السكر حرام. والسك د فننب الفيناده فوجب الحد لينزجروا عن شربه» 
فيرتفع الفساد عن وجه الأرض» وهذا المعنى موجودٌ في سائر الأشربة» انتهى. 

قوله: (لِمَنْ مِنْ مُسْكر اله الوصا ر سا 
ابتدائية وهو الأولى. 
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¢ ا الل 


50 وَفِي طلَاقٍ «البَرَّازِي) رَكَالَ مُحَكد: ا لكر ةفيل عر وة ره 
تجن أَيْضَّاء وَلَّو سَكِرٌ مِنْهَا المُحْتَارُ في رَمَانَِا أَنّهُ يُحَدُ 

زَادَ فِي «المُلْتَقَى) : وَوْقوع طلا مِنْ سر مِنْهَا تابع لِلحَرمَة» وَالكل حَرَامْ عند 
مُحَمَّدِء وَبه يمتى» والخلاف إِنْمَا هُوّ عِنْدَ قَصْدٍ التَقَرّىء أمّا عِنْدَ قَضْدٍ التَّلْهّى فرام 
ا ا و 


س وال 


اله فيا قاد غلك 
e‏ 7 
صر 


رَادَ القهِسْتَانِيُ : أن لَبّنَ الإبل إِذَا اشْتَدَ لَمْ يَجِلَّ عِنْدَ مُحَمَّدٍ خِلَافًا لَهُمَاء وَالسّكر 
ِنْهُ حَرَامٌ بلا خلافيء وَالحَد وَالطلَلَاقَ عَلَى الخِلّافء وَكذا 0 الرّمَاكٍ : أي الْفَرَس 


إِذا اتد لم يحل وَصَحَحّ في في «الهدَاية» جِلَّهُ. 


وا اا و ا > وهو الزبيب والعنب 

قوله: (وَتَمَامُهُ فِيمَا عَلَقْتُهُ عَلَيْه) منه ما ذكره بقوله: وصحح غير واحد 
قولهماء بده في «المضمرات» بأن الخمر موجودة فى العقبى ؛ لفان 
يحل مِنْ جنْسِه فك الذي أنموذج ترغينًا 6 النتهى. 

رد ا ان اد لا يقع عندهما ويقع عند محمد. 

قوله: (وَكَذَا لَبَنْ الرّمَاكُ) قال العلامة عبدالبر: وأما لبن الرماك ففيه 
خلاف والصحيح من مذهب الصاحبين جواز شربه» ولا يحد شاربه إذا سكر 
منه على الصحيح اللهم إلا أن يجتمع عليه كما علل في الذي قدمناه» فقياسه 

قوله: (جلة) أي : عند الإمامء والمراد ما دون المسكر. 


وفي «التبيين»: والأصح أنه يحل عنده على ما ذكره صاحب «الهداية» لأن 


كناب الأشربة 4۴۳ 


سے سے 
عاو 


وَفِي «الجْرَانَةَ) : أنه يُكْرَهُ تَحْريمًا عِنْدَ عَامّةِ المَشَايخ عَلَى فَوْلِه. 
(وَحَلَ الانْييَادُ) انّخَاذ التَِيذٍ (فِي الدّبَاء) جَمْعُ دبَاءة وَهُوَ القَرْح. 
(وَالحَنْتَم) ES‏ لفل الت أي القِيْر (وَالتْقِيرُ) الحسَبة 


مع و 


أل چ 
. 
(66 ومو مو يي يي اياي يي يي يلي 


كراهة لحمه لاحترامه أو لثلا يؤدي إلى قطع مادة الجهاد. فلا يتعدى إلى لبنهء 
انتهن: 
الإسكارء فليتامل ! 

قوله: فى الدَيَاءِ) اتید والمد جع دباءة. 


قوله : (وَالْحَنْتَم) جمع حنتمة بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح التاء 
المثناة من فوق الجرار الحمر. 

وقيل : الخضر يؤتى بها من نواحي اليمن كانت تحمل إلى المدينة فيها 
الخمرء وإنما ينبذ فيه بعد تطهيره عن الخمر لو كان به» فإن كان عتيقًا غسل 
لاتا ولو عديذا للا يطهر عند محمد» وف اى وف ل ا ويجفف 
كل مرة وفيل : عنده تملأ مرة بعد أخرى حتى إذا خرج الماء صافيًا غير متغير 
طعمًا أو لونًا أو ريحًا طهر. 

قولهة جر ا ی وای و د ا لوا و ليطا 
e‏ 

قوله : (المَطْلِنُ بالؤّفت) أي: المطلى جوفه. 

تولية: و محف فهو لواقم اسفن سدور لومي 
الک ا ا ف االو اک مها تعن ف رها را 
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وَمَا وَرَدَ مِنَّ التي ني 
(وَكْرِهَ شُرْبٌ دَرْدِي الْخَمْر) أي عَكره (وَالامْيِشَاط) بالدَّرْدِيٌ | 
الحم وليل كَكَثِيرِه كُمَا مَرَي 
(و) لکن (لا يُحَدٌَ شَارِيُْ) عِنْدَنا (بلا سکر) ویو ب 
(ویخرم أكل البنج والحشيشة). 


و 


هي وَرَقُ القنب (وَالأَفْيُون) لأنَهُ مُفْسِدٌ لِلعَقْلٍ وب 7 E‏ 


ت 
ع 


افيه ااه 


يحد إِجماعا. 


ُحَد | 


امراب لحب وحن ع جب معي 
الأاحن أن المسكوةه هفوق ثلاثة أيام» فأمسكوه هما بدا لكم وتزودواء فإنما نهيتكم 
فى كل ظرف. فإن الظرف لا يحل شيئًا ولا يحرمه ولا تشربوا مسكراء انتهى. 

قوله: (أي عكره) بفتحتين وتسكن الكاف ذَرْدِيَ كل شيء. 

أفاده في «القاموس» وهو ما يبقى في أسفلها احموي). 

قوله: حرم وتياغ اعيرس pa‏ ایت 
e‏ «(قهستاني). 
ل اا 
ثم الأسود وأسلمه الأبيض» انتهى. 

قوله: (لأنَّهُ) أي: ما ذكر من الثلاثة. 
)١‏ أخرجه أحمد (9"/ »76١‏ رقم .)175514٠‏ قال الهيثمي (575/5): رواه أحمد وأبو يعلى والبزار 


باختصارء وفيه يحيى بن عبد الله الجابر» وقد ضعفه الجمهور» وقال أحمد: لا بأس به 
وبقية رجاله ثقات. 


کتابٰ الأشربة 40 
e TS‏ 
بِمَادُونَ الحَدٌ) كَذَا فِي الجَوْمَرَةء وَكَذَا نَحُْرُمُ جَوْرَةُ اليب لكن دون حُرْمَةٍ 
الخفيتة» كاله E E‏ 

ونقل عَن «الجَامِع» وَغَيْرِهِ أن مَنْ قال بجل البح O‏ 


ا( زر ادون الحا کا ا کو و أى أكل غاا 

قوله : (قَالَهُ المُصَنْفٌ) أي : نقلا عن الشافعية وأقرهء فكأن القواعد تقتضيه. 

وعبارته: ومثل الحشيشة فى الحرمة جوزة الطيبء» فقد أفتى كثير من 
(افتاواه». 

والشيخ أكمل الدين بن أبيى شريف في رسالة وضعها في ذلك» وأفتى 
بحرمتها الأقصرائي من أصحابنا وقفت على ذلك بخطه الشريف» لكن قال : 
حرمتها دون حرمة الحشيش» والله تعالى أعلم. 

قلت ومتلها الرعفر ان فما طهر فان تعاط الجر هه بيذهت الحا 
حت يميت لاحتنا وعلى قياس قول محمد يحرم القليل من ذلك». ثم 
إن هذا محله في غير المستهلك في طعام وأدوية وقهوة. 

أما هو فلعله لا حرج فيه ويحرر. 

قوله: (وَنْقَلَ عن «الجامِع») أي : «جامع الفتاوى» عبارة المصنف» ذكر 
مولانا حافظ الدين في «شرح التمرتاشي»: سئل شمس الآئمة السرخسي عن 
يشتهر أكله فى زمانه» فبقى على الإباحة. 

ولم يرو عن السلف فيه أيضًا شيء إلى زمان المزني تلميذ الإمام الشافعي 
إنه مباح فلما عمت بليته وشملت الأماكن فتنته» وغلبت السفاهة على العقلاء 
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سر مھ م 


م ام م 0 2 وس انو ~2 o7 Ai‏ ت س ت رر سے و 
والىخشىشة› فهو زِندِيقٌ مبْتَدِعَ. بل قال نجم الدين الراهڍي : نه حفر وَيبَاح نله : 
o ES‏ 1 : 8 م و o‏ 

فلت ونقل شيْختا النجم الغزي الشافعي في «شرجه على مَنظومة أبيه البَدر) 
المُتَعَلقَةٍ بالكبَائِر وَالصّعَائِرِ عن ابن حجر المكي أنه صرح بتخريم جَوْرَة اليب 
ماس م e 14 1 2 5 6 2-7 OCS‏ سن 0 و ع 7 8 
بإجماع الأئمّة ال وَأنَهًَا مسكرةة ثم قال شيخنا النجم : والنتن الك حلت 


وو شور > 


ع و 4 ع تو ا و ا سے اث سر ق 1 ت 3 ۰ 
وکان حدونه بډمشق في سنة خمسة عشر بعد الا لف يدعي شاربه أنه لا 


9 ع 


1 


تو وولو 


و 
ع م ٠‏ سر کے صر سم م 3 و مام ر ع م سام i‏ ر ب 2 
وان سَلِمَ له فَإنه مفتر › وهو حرام لحديث أحمد عن أم سَلمَة قالت: (نهَى رَسول 
ع سارت عه ظ ت وه رو 
الله اة عنْ كل مسكر ومفتر). 


بسبب أكله اختار أئمة ما وراء النهر بأسرهم حرمته» وأفتوا بما أفتى به 
المزنى» وحكموا بإحراقه وبتأديب بائعه وتشديد أكله؛ فالآن فتوى المذهبين 
على حرمته حتى قيل : من قال بحله فهو زنديق مبتدع وحكموا بوقوع طلاقه 
كرا له كما “فى السكران © انتهن . 

قوله : (والحشيشة) العطف للتفسير كما يستفاد من عبارة «الجامع» السابقة. 

ك (بِإِجْمَاع الأَيِمِّ) لعله لم يعتبر المخالف وإلاء فالعبارة السابقة تفيد 
آن البعض لم يفت به» فتدبر. 

2 2 ب ووو ي و 

قوله: ( يدعي شاربه أنه لا يسكر) من الثلاثي والرباعي. 

قوله : (فَإِنهُ مَُتَر) قال في «الصحاح»: الفترة الانكسار والضعف» وقد فتر 
الجر :وغيزة يفكز ورا وره الله تر ا٠‏ انت من بات ضر او السخود 

قوله: (وَهُوَ حَرَامٌ) مخالف لما نقل عن أئمة الشافعية» فإنهم أوجبوا على 

والمراد آنه حرام صغيرة لما يأتي» وقد سألنا الثقات من الشافعية» 
فذكروا آن ما ذهب إليه ابن حجر ضعيف» والمذهب كراهة التنزيه إلا 
لعارضى» وَدَكروا أنه إنما يجب للزوجة على الزوج إذا كان لها اعتياد ولا 
يضرها تركه فيكون من قبيل التفكه» أما إذا كانت تضر بتركه» فيكون من قبيل 
التداوي» وهو لا يلزمه. 


م م 
كتات الأشربة ۹۷ 


قَالَ: وَلَيْسَ مِنَ الكَبَائِر تَنَاوُلُهُ المَرَةَ وَالمَرَتيْن» وَمَع نَهِي وَلِيّ الأمر عَنْهُ حَرُمَ 
َْظعَاء عَلَى أن اسْيعْمَالَُ رُبمَا أَضَرِّ بالبَدَنِء نَعَم الإِضْرَارٌ عليه كَبيرَةٌ كَسَائِرٍ الصّغِير 
التَهَى بحرُوفه. وَفِي الْأَسْبَاه في قَاعِدَة الأصل الإباحة أو التَّوَقَفْء وَيَظهَرُ أَنَرهُ فيمًا 
اشكر كانه NSE‏ 

Ca NaN NEE Ea 
تب ود كَرِهَهُ شَيْحُنَا العِمَادِيُ في هديته إِنْحَاقًا لَهُ بالثُوم وَالِبَصَلِ بالأولّى. قَتَدَبَّر‎ 

وَمِمَّنْ جَرّمَ بحُرْمَةٍ الحَشِيسَةٍ شَارِحٌُ الوَهْبَانيِّ ني الحَظرء وَنَظْمَهُ فقَالَ : 
وَأَفنُوا بِتَحْرِيمِ الحَشِيشٍ وَحَرْقِهِ وَتَظِلِيقٍ مُحْنَشٌْ لِرَجْرِ وَقَرَرُوا 
لِبَائِعِهِ التَّأَوِيِبَ وَالفِسْق أَنْبَتُوا وَرَنْدَفَةَلِلمُسْتَجِل وَحَرَّرُوا]. 


¢ 


` \ot 


قوله: (وَمَع نَهْي وَلِيّ الات إلخ) قواعدنا لا تأباه. 

قوله: (عَلَى أَنَّ اسْتِعْمَالَهُ رُبَمَا أَضَرَّ بالبَدَنِ) الواقع أنه يختلف باختلاف 
او 

قال الشارح: قوله: (قلْتُ: قَيُفْهَمُ مله حُكم التبات) وهو الإباحة على ما 
تقدم من الأصل أول هذا الكتاب أو التوقف. 

قوله : (وَقَد كرهَهُ شَيْختا العِمَادِيّ) لا يخفى أن الكراهة تنزيهية بدليل الإلحاق 
بالثوم والبصل والمكروه تنزيهًا يجامع الجوازء انتهى أبو السعود بتصرف. 

قوله: (إِلْحَاًا لَهُ بالثوم وَالبَصَلٍِ) يؤخذ منه كراهة التحريم في المسجد 
للنهي الوارد فيهماء وهو ملحق بهما. والظاهر أن حكم تعاطيه حال القراءة 
يكره. لما فيه من الإخلال بتعظيم كلام الله تعالى. 

قوله: (وَنَظَمَهَ فقَالَ... إلخ) وأنشد بعضهم ذامًا لمتناولها : 
ديةالعقل بدرةفلماذا يا مصايًا قد بعتها بحشيشة 

«حموي» والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 





كتاب الصيد 


قال الفقنك» 1ل كنامت أن كلدي باينا بوث الشرور 
كتابٌ الصَّيْدٍ 

هو مصدر صاد كضرب» وعلم اذا أخذ فهو اتك وذاك غصضبد.» 
ويسمى المصيد صيدا» وهو على ما قال المطرزي: حيوان ممتنع متوحش 
طبعًا لا يمكن أخذه إلا بحيلة» فخرج بالممتنع مثل الدجاج والبط؛ إذ 
المراد منه أن يكون له قوائم وجناحان يملك عليهما ويقدر على الفرار من 

وبالمتوحش مثل الحمام؛ إذ معناه أن لا يألف الناس ليلا ونهارًا. 

وبطبعًا ما يتوحش من الأهليات؛ فإنها لا تحل بالاصطياد» وتحل بذكاة 
الضرورة ودخل به متوحش يألف كظبي لا يمكن أخذه إلا بحيلة. 
«فهستانى). 

قال الشارح: قوله: (أَنَّ كا مِنْهُمَا مِمّا يُورِثُ السُرُورَ) إلا أن السرور في 
الأشربة المباحة أكثر؛ لأنه بأمر يدخل في الباطن» وفي الصيد بأمر خارجي› 
والأقوى بالتقديم أولى؛ فكان آخر كتاب الآشرية مناسيًا اللصيد باعتبار وصف 
الإباحة وإحداث السرور» وقيل : المناسبة بينهما : أن كل يورث الغفلة. ففي 
الحديث: «من اتبع الصيد فقد غفل»'. 

وفي «المنح»: إلا آنه قدم الأشربة لحرمتها اعتناء بالاحتراز» ومحاسنه 
محاسن الكسب» وسببه يختلف باختلاف حال الصائد» فقد يكون الحاجة 
)١(‏ أخرجه أحمد(1/5لا”. رقم 8877) قال الهيثمي :)۲٤٦/١(‏ أحد إسنادي أحمد رجاله 

رجال الصحيح خلا الحسن بن الحكم النخعي وهو ثقة. وابن عدي .۳۱۸/١(‏ ترجمة ٠٤١‏ 


إسماعيل زكريا)» والبيهقي 23١١ /١٠١(‏ رقم )٠٠١57‏ 
۲4۸ 


كاب الصيد ۹۹ 

هُوّ مُبَاحٌ) بِحْمْسَةَ عَشَّرَ شَرْطًا مَبْسُوطَةٌ في العِنَايَةِ وَسَنْمَرْرُها فِي أَنْنَاء الْمَسَائِلٍ 
إليه» وقد يكون إِظهَار الْجَلَادَة وَقَدْ يَكُونْ التمَرّح» انتهى. 

وفي «الغاية»: والاصطياد مباح فيما يحل أكله وما لا يحل. فما يحل أكله 
فصيده للأكل وما لا يحل أكله فصيده لغرض آخرء إما للانتفاع بجلده أو 
بشعره أو لدفع أذيتهع انتهى . 

قوله : (بَحَمْسّة عَشَرَ د شَرْطًا) خمسة في الصا لاد كوه عو لا اة واا 
وأن لا يشاركه في الإرسال غير أهل الذكاة» وعدم ترك التسمية عمدّاء وأن لا 
يشتغل بين الإرسال وأخذ الصيد بعمل آخر. 

وخمسة في الكلب: كونه معلمًا وذهابه على سنن الإرسال وعدم مشا 
كلب من لا يحل صيده وأن يقتله جرحًا وأن لا يأكل منه. 

وخمسة في الصيد: أن يكون معتديا بأنيابه ومخالبه. 

وفيه: أن هذا الشرط في آلة الصيد؛ لأن الصيد قد يكون لنحو غزال ولا 
نانب لدم وال خاي ةن انل تكونا ميد التجتدر انق وان ايكون ات غير 
السمك. وأن يملك نفسه بجناحيه أو قوائمه» وأن يموت بالاصطياد قبل أن 
يوصل إلى ذبحه» انتهى «مكي» مزيذا. 

وهذه الشروط فيما إذا مات قبل إدراكه» أما إذا أدرك ما تحل ذكاته فذكاه 
حل بالذكاةء وقوله: وأن لا يكون من الحشرات» هذا شرط فى حل الأكل 
کالذي بعده. ٠‏ 


ر ر ارو 


وفي «المنح): وهو 10 بالكتاب فقد قال تعالى : ولا حللع الا 
(العاسة 17 ]طوف TUNA EEE‏ 

ومفهوم الغاية من قبيل 0 لا المفهوم» فصح الاستدلال به. 

وقال صاحب «التلويح»: مفهوم الغاية» متفق عليه» وبالسنة فقد قال و 
لى ن ات «إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه؛ فإن أمسك عليك 
فأد ر كته حًا فاذبحه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله» فإن آخذ الكلب 


2 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 


(إلّا) لمُحرم في غَيْر الحَرّم أو (لِلتَلَهّى) كُمَا هُوَ ظَاهِرٌ (أو حِرْفَةٍ) عَلَى ما في الأشْبَاه. 

ان مضنت و ارد ا عار لذ فالتشقيق عنوض إناخة الخاذ وهف آنه 
نَوْعٌ مِنَ الاكْتِسَابٍء وَكُل أَنْوَاع الكَسُْب فِي الإبَاحَةٍ سَوَاءٌ عَلَى المَذْمهَبٍ الصّحِيح كما 
ف ال ار تعره ۰ ۰ 
يَمْلِكُ مَا تَعَلّقَ ّا وَإِن وَجَدَ) المُقَلّسُْ أو غَيْرْهُ (حَاتمًا أو ويتارًا مَضروبًا) 
ا رواه مسلم والبخاري واتحوك. 

وبالإجماع فإنه لم يرد خلاف لأحد في إباحته وبالعقل فإنه نوع اكتساب 
وا کات مباح كالا حتطاب ». نتن بتصرف. 

قوله: (في َير الَرّم) الأولى أن يقول: أو في الحرم؛ ليشمل الصيود 
حلبى). 

تولدة زوإنمنا ونه نكا له )هد مف مقا تعة كييك اكد ونا قا دقن 
ضعيف » وهو دليل زيادة الود والاتصال بينهماء فأين هذا ممن يعترض بتشنيع 

ل( تعلو يها ) البرك ونه افون عاو ا بول 
كان مشى أو طار بالشبكة على وجه لا يقدر على الامتناع» فهو لصاحبهاء ولو 
قدر على الامتناع لم يملكه رب الك ولو اضطرب صيد فقطع الشبكة. 
وانفلت فأخذه آخر إن انفلت بعدما دنا رب الشبكة؛ ليأخذه» وقد صار بحال 
يقدر على أخذه» فهو للناصب» انتهى «حموي» ملخصًا. 

قوله: (وَإِنْ وَجَدَ المقلش... إلخ) هو عرفا المفتش في الأرض؛ ليعثر على 
بعض المتقومات. 


(۱) آخرجه البخاري »۷٦/۱(‏ رقم ۱۷۳)» ومسلم (۳/ ۰۱٥۲۹‏ رقم ۱۹۲۹). 


كاب الصيْد ۳۰١‏ 
ِصَرْبٍ الإشلام (لا) يَْلكه وبحب تغريفة. 

اعْلّمْ أن أَسْبَابَ المِلْكِ الثّلاثّة: نَاقِلَّ كَبَيْع وَهِبَةِ وَخِلّافة كَإِرْثِْء وَأَضَالَةٌ وَهُوَ 
الاسْتِيلا حَقِيقَةَ بِوَضْع اليّدِ أو حُكُمًا بِالتَّهِيَةٍ كَنَضب شَبَكَةٍ لِصَيْدٍ لا لِجَمَافٍ عَلَى 
المْبَاحٍ اللي عن مَالِكِء قَلّو اسْتَولَى في مَفَارَة عَلَى حَطَبٍ غَيْرِِ لَمْ يَمْلِكْةُ: ولم 
يحل لِلْمْقَلْضٍ ما يَجِدَهُ بلا تَعْرِيفٍِء ومام التغريف في المطؤلات. 

(وَيَحِلَّ الصَّيْدٌ بكل زي تاب وَمِخُلْبِ) َقَدَّمَا في الذباتح. 

وفي «القاموس» : القلاش» ححا ةك ان والقَّلاشَْة 
كسّحابةٍ الصّعَرٌء وَالقِصَرٌ. والاَفلَّشٌ اسم أغْجَمِئٌ. وكذا المَلَُامْنُء انتهى المراد 
نه 

قوله: (بضَرْب الإسْلام) أما المضروب بضرب الجاهلية» فهو ركاز 
يخمس» وتقدم أنه إذا اشتبه الضرب يجعل جاهليًا. 

وانظر لو كان الضرب لغير أهل الإسلام» ولكن تعامله أهل الإسلام 
كالبندقي والريال ضرب الفرنسيس. 

قوله: (وَيَجبُ تَعْرِيفَهُ) إلى أن يعلم أنه لا يطلب ثم يتصدق به أو ينفقه على 
نقسعة إن كا نا ضا 

قوله: (نَاقِلٌ) من مالك إلى مالكء وقوله: (وَخلّافة) أي: ذو خلافة» 
وكذا يقال فيما بعده. 

قوله : (عَلَى و سيو 

قوله : (وَلَمْ يَحِلَّ لِلْمُقَلْشِ) أي: أ خذهٌ لنفسه بلا تَعْرِيفِه فإن عرف ووجد 
صاحبه تعين دفعه إليه» وإلا فهو على ما تقدم. 

قوله: (وَنَمَامُ التَعْريفٍ) أي: تعريف الصيد قد تقدم ما فيه عن 
«القهستاني». 

قوله : (تقَدَّمَا في الذبَائح) أراد أنه ليس المراد كل ناب وكل مخلب» فإن 
البغير لهانايه ولك لا اة والحمام له مخلب ولكن لا يصيد به أيضًا. 


۳۰۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 


(مِنْ كَلْبٍ وَبَازِ وَنَحْوِجِمَا بشَرْط قَايلِيَةِ اليم وَ) بِشَرْط (كَوْنِهِ لَيْسَ بِنَحِسٍ العَيْنِ). 

E ARES‏ 0 2 7 , َه 5 اس 

ثم فرع على ما مهد من الاصل بقولِه: (فلا يَجُورٌ الصَيْد بذَبٌ وَأَسَّدِ) لِعَدَم 
2 ت م َه ر ت ى ولو عرو ع ته o7‏ م 5 7 8 9 4 
قَابلِييهِمَا التَعْلِيمَ فَإِنَهُمَا لا يَعْمَلَانِ لِلغَيْر. الأسَدْ لِعلرٌ هِمَّتِهء وَالدَبٌ لِحَسَاسَتِو 
€ 0 0 اع ر ساس شح عر اع صر ضر 2 عل “اس و فور م 
وَأَلْحَقٌ بَعْضَهُمْ بالدبٌ الحَدَأة لِحْسَاسَتِهًا (وَلا بخِنزِيرٍ) لِنَجَاسَةٍ عَْيِهِ وَعَليّهِ فلا يجوز 
بالكلب عَلَى القَوْلٍ بِنَجَاسَةٍ عَيْيِه إِلَا أَنْ يُقَالَ: إِنْ النّصَّ وَرَدَ فيهء قَتََبّة. 

م 9 ,وو O e e‏ ت ر 0 و o 2 0 OS o‏ ع 

وبه يندفع قؤل «القهستانيً»: إن الكلبٌ نجس العينٍ عند بَعْضِهِمء والخنزير لِيْسَ 
ر o‏ ملاع ا ا 00 هه م مه o fr,‏ 2 3 
بنجس العين عند ابي حنيفة على ما في التجريد وغيره› فتامل (بشرط عليهما) علم 


م 


4 
ا 521 
٠‏ 9 ر 9 سے چ o2‏ 2 
نا مخلت | تش ل إلا 
دی الب و ودا در 000 
ا 4 05 2 ر 
2 2 - 
i E‏ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ن س ڪڪ 


قوله : (وَبَازْ) يستعمل تامًّا وتظهر حركاته على الزاي ومعتلًا بالياء المخففة 
والمشددة كذا 9 من «المكي») وغيره. 

قوله: (بدَبٌ) بضم الدال سبع معلوم «قاموس». 

قوله: (لِعَدَّمِ قَابِلِّتَهِمَا التَعْلِيمَ) لأن التعليم بترك الأكل وهما لا يأكلان 
الصيد في الحال» فاشتبه أمرهما «حموي». 

قوله : (وَأَلْحَقَ بَعْضْهُمْ بالدّبٌ الحَدَأَة) وذكر بعضهم بدله الذئب. 

وفي «الاختيار» ذكر الثلاثة. 

قوله : (وَعَلَيّهِ فَلّا يَحُوز بالكلب) هو بحث للمصنف, وكذا جوابه. 

قوله: (وبه) أي : بهذا الجواب. 

قوله: (يَندَفِعٌ قول «القهستانِئ») کلام «القهستاني» لا يحتاج إلى دفع فإنه 
قال: والخنزير عند أبى حنيفة - رحمه الله - ليس بنجس العين على ما فى 
امريد وغيرو على ال الكل تجن العين عد حه aS‏ 
بالاتفاق» انتهى. 

قوله : (وَدا) أي : الْعِلْمُ وَالْبَاءُ في بِتَرْكِ لِلتّسْوير. 

قوله: (بتَرْكِ الأكل) مع الجوع لا الشبع «حموي» بأن لا يأكل من جلد أو 


كاب الصيد ۳۳ 


َه 0 و 6 عر 2 9 پو 1 3 ۰ 0 ه 
أما ال من الصيد فاه يصر. فهستانِيٌ وياتِي رثلانا شي الكلب) وبحوه. 


عظم أو جناح أو ظفر أو غيرها كما في «قاضي خان» وغيره. 

قوله: (مِن الصَّيّْدِ) أي : من دم الصيد. 

قوله: (تثَلَانَا) أى : متواليات «قهستانى» فى كل مرة يقثل الصيدء ولا يأكل 
منه «إتقانى» عن «مختصر الكرخى»). واشتراط الثاللاث قولهما ورواية عن 
الإمام؛ لأن علمه يعرف بتكرار التجارب والامتحان» والثلاث مدة ضربت 

وفي الحديث : (إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع»"''. 

وفي الحديث أيضا: «من لم يربح في تجارة ثلاث مرات فليتحول إلى 
غيرها) . 

ولم يوقت الإمام ‏ رضي الله تعالى عنه -» وفوضه إلى ربه فيعتمد أكبر 
رأيه على أصلهء وعلى تلك الرواية يؤكل الصيد الثالث عنده أي : إذا ظهر له 
تعلمه لا عندهما؛ لآن الحكم بكونه معلمًا عند إرساله» وإمساك الثالث على 
رنه » فكان كلا معلمًا. 






وفى «الخلاصة»: وفى الثالث روايتان» والأصح آنه يحل فى الثالث› 
اختاره الفقيه فى مختلف الرواية› انتهى ((حموی) ملخصًا. 


قوله: (وَنْحُوه) مثل : الفهد وهو مخالف لما في «الدرر» حيث قال: 
وَالْمَهْدٌ وَنَحُوُهُ بهماء يعني أنَ الفهد ونحوه يَحْتَمِلُ الصَّرْبَء وَعَادَئَهُ الافْتِرَاسُ 
وَالنفور قَيُشْتَرَظٌ فيو تَرْكُ الأكل وَالْإِجَابَةٌ جَوِيعَاء انتهى «اختيار» داعيًا ومرسلًا 
جميعًا اقهستاني). ۰ 

2107 /5( والطيالسي (ص ٠/اء رقم 018), وأحمد‎ »)۱۷۳١ رقم‎ ۹1٤ /۲( أخرجه مالك‎ )١( 


رقم /1 >6 ,)١‏ والبخاري (6/ 257٠60‏ رقم «(oA۹1‏ ومسلم (۳/ £ 114 رقم «(Y\o¥‏ وان 
داود /٤(‏ 23”504 رقم )018٠‏ وابن حبان 2 رقم .(O^.°‏ 


(6) ذكره في التبیین (۱۷/ ۳۲). 


۳٤‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 


(وَيِالرَجُوع | ذا دَعَوْئَهُ في البَازِيَ) وَنَحْوِهِ () شَرْط (جَرْحِهِمَا ني أي وم منه) 
عَلَى الظاهِر وَبِهِ يفنّى : وَعَنِ الثَّانِي يَحِل بلا 0 وب َال الشَافِعِيُ. 


قولف (وَبِالرجُوع إِذَا دَعَوْتَه) أي: الجارح من البازي ونحوهء وإنما كان 
التعليم في الكلب بترك الأكل» وفي البازي بالرجوع ؛ لأن بدن الكلب يحتمل 
الضرب» فيضرب حتى يترك الأكل وبدن الجارح من الطيور لا يحتمله. 
فاكتفى بغيره؛ ولأن آيّة التغليم نَرْكَ مَأُلُوفِهِ عادة» وعادة الكلب الانتهاب. 
تعلمه. 

وتمامه في «التبيين»: وفيه ولم يذكر في البازي بكم إجابة يصير معلماء 
وينبغي أن يكون على الاختلاف الذي في الكلب» ولو قيل: يصير معلمًا 
بإجابة واحدة كان له وجه؛ لأن الخوف ينفره بخلاف الكلب» انتهى. 

وفي «البزازية»: في لفظه انفلت البازي المعلم» ثم أخذه صاحبه لا يحل 
صيده حتى يجيبه ثلاثًا إذا دعاه ويقع في قلبه أنه معلم؛ لأنه ترك التعلم حين 
انفلت منه» انتهى. 

وسواء كان الرجوع بطعم الحم أم لا؟ وقيل : لو رجع بلا طعم اللّحْمء 
َو ملم وإلا فلا كاله املق مسكدن ا 
e‏ ا TTT‏ لي 000 

وقال الشافعي في الجديد: لا يحل ما اکا 

قوله: (وَشَرْط جَرْحِهِمَا) أي: السبعين جزءًا من الصيد لتحقق ذكاة 
الاضطرارء فلو خنقا أو جَنْمًا أي: جلسا على صدره حتى قتل لم يحل قيل : 
هذا عند محمد» وأما عندهما فيحل» والفتوى على الأول كما فى «الذخيرة». 

ويستثنى منه البازي والصقر فإنهما ولو قتلاه جثمًا أو خنقًا حل بالاتفاق 
كما في النظم «قهستاني» 


كنا الصيد م.م 


(و)اتقوط !رسال مُسْلِم او كتانق و ا ب عد رسال ولو 
حكماء فالشرظ عدم ا (عَلَى حَيَوانِ مُمتَيِع) أي : قَادِرٍ عَلَى الامْيَنَاع 
ِقَوَائِمهِ أو بِجَنَاحَيْه. 

رخس )اناري a‏ لاقام رافك ودب 
E‏ وَلِذَا قَالَ: (يُؤْكَلٌ) لِأَنْ الكَلامَ في صَيْدِ الأكل؛ وَإِنْ حَلَ صَيْدُ غَيْرِه 
كلكا سك 1 GE‏ 


الجراحة صغيرة كما في «المحيط). 

قوله: (وَبِشَرْطٍ إِرْسَال مُسْلِمِ أو كِتَابِيٌ) فإن انبعث الكلب أو البازي على 
أثر الصيد بغير إرسال فأخذه وقتله لم يحل» انتهى «منح). كما لو قتل بإرسال 
من غير تعلم «قهستاني». 

قوله : (عند الإِرْسَالِ) أفاد به اشتراط اقتران التسمية والإرسال» فلو تركها 
ل الي 
السب 

قوله: (عَلى حَيّوان... إلخ) قد أحال تمام تعريف الصيد فيما سبق على 

قوله: (لا يَتَحَقَق فيه الحُكَمُ المَذْكُورٌ) أي: حل الصيد بالإرسال والجرح 
بل ما وقع في الشبكة وما استأنس يذبح فذكاته اختيارية» وما وقع في البكر 
وأمكن ذبحه كذلك» وإلا فعلى خلاف سبق وراجعه. 

قوله: (وَلِذَا قَالَ) لم يظهر توجيه هذا التعليل. 

قوله: (لِأنَ الكَلَامَ. . . إلخ) الأوضح الأخصر أن يقول: قيد به؛ لأن 
الكلام في صيد الأكل وإن حل اصطياد غيره لغرض آخر. 





۳۰٦‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 


0 


(و) بشَرْطِ (أَنْ لا يَشْرُكَ الكَلْبَ المُعَلّمَ كلْبٌ لا يَحِلُ صَيْدُهُ ككلْب) غَيْرِ مُعَلّم 
وَكَلْبِ (مَجْوسِيٌ) أو لَمْ يُرْسَلْ أو لَمْ يُسَمٌّ عَلَيْه. 

() بِشَرْطِ أنْ (لا يول وَفْمَتَهُ بَعْدَ إِرْسَالِهِ) لِيَكُونَ الاصْطِيادُ مُضَافًا لِِإِرْسَالٍ 
(بخْلافي ما إِذَا كَمَنّ) وَاسْتَخْمَى (كَالمَهْدِ) أي : كَمَا يَكْمُن المَهْدُ عَلَى وَجْهِ الجيلَةِ لا 


ر 


الاتوراخق ومين فال خض NENE‏ 


سس 


« 


سج سر سر 


َِنْ أَكلَ مِنْهُ الَاِي أكل ؛ لِأَنَ تَعْلِيمهُ لَيْسَ بِتَرْكِ أكله. 


قوله : (المُعَلَمَ) بفتح اللام المشددة «قهستاني». 

قوله: (أو لمُ يَرْسَلَ) أي: أو شاركه كلب لم يرسل أو لم يسم عليه أي : 
عمدًا؛ لأنه اجتمع المحرم والمبيح» فتغلب جهة المحرم احتياطًا؛ لأن الحرام 

قوله: (بِجْلَان ما إِذَا كَمَنَ) هذا بمنزلة الاستثناء أي : إلا إذا وقف كامنًا. 

وفي «النقاية» وشرحها للقهستاني: وبشرط أن لا تطول للاستراحة وقفته 
أي : المعلم عند الإرسال» فلو كمن واستخفى الفهد في إرساله حتى أخذ 
الضيدة:وتكلة اكل :وركذا الكلنيه لو فعل مثلة ولو أزسل البازّق فمك ساعة 
للكمن» ثم اتبع الصيدء فلا بأس بأكله» ولو أكل خبرًا بعد الإرسال أو بال لم 
يؤكل كما فى «المحيط). 

تزلة :كعم مطه التعى افيف E‏ ا الیش ا 
عن شيخه شمس الآئمة الحلوانى رحمهما الله تعالى: للفهد خصال ينبغى لكل 
عاقل أن يأخذ ذلك منه منها : أنه يكمن للصيد حتى يتمكن منه وهذه حيلة منه 
للصيد» فینبغی للعاقل أن لا يجاهر عدوه بالخلاف› ولك يطلبه الف هة ي 
يحصل مقصوده من غير إتعاب نفسه. 

ومنها: أنه لا يتعلم بالضرب ولكن يضرب الكلب بين يديه إذا أكل من 
الصيدء فيتعلم بذلك» وهكذا للعاقل ينبغي أن يتعظ بغيره كما قيل: السعيد من 


وعظ بغيره. 


تاب الصَّيْدٍ م 


(وَإنْ أكَلَ الكَلْبٌ) وَنَحْوْهُ (لا) يُؤْكَل مُظَلَّمَا عِنْدَنَا (كَأكْلِه منه) أي كما لا يُؤْكَل 
الصَّيّدَ الذي أكَلَ الكلبٌ مه (بَعْدَ تركه) للآكل (ثلاتٌ مَرَّاتِ) لأنه عَلَامَةَ الجَهْل. 


(وَكَدَا) لا يُؤْكَل (مَا صَادَ بَعْدَهُ حَنَّى يَتَعَلَمْ) نَانِيَا برك الأكل ثَلَانا. 
ME ENN ESSE‏ 


وف أن لا يتناول الخبيث وإنما يطلب من صاحبه اللحم الطيب» 
وهكذا ينبغى للعاقل أن لا يتناول إلا الطيب. 

ا N a‏ 
أقتل نفسي فيما أعمل لغيري» وهكذا ينبغي لكل عاقل. 

قوله : (لا يُؤْكَلُ مُطْلَقَا عِنْدَنَا) سواء كان نادرًا أو معتادًاء» وللشافعي رضي 
الله تعالى عنه قولان» فِيمًا إِذَا أكَلَ نَادِرًا في قَوْلٍ يَجل وَبهِ قَالَ مَالِكُء وفي 
قول يحرم وهذا الإطلاق إنما يتحقق بعد ثبوت تعلمه؛ فالأولى ذكره فيما 
بعد. 

فوله : (أى كما لا يُؤْكَلُ الصَّيْدٌ الْذى أكلَّ الكلْبُ مِنْهُ) لأن أكله علامة جهله 
(زيلعى). 

قوله : ( يعد تؤكه للأكل) اللاء زائدة » فإنه تعد هة 

قوله: رن الأكل تَلَامًا) أي : عندهما وبرأي الصائد عنذه. 

قوله : (أو ما صَادَهُ قَبْلَهُ لو بَقَى فى مِلْكِه) الحاصل : أنه إما أن يكون فائمّاء 
أذ اا فاا و ا 

وإما أن يكون باقيّاء والثانى إما أن لا يكون فى ملكه بأن كان فى المفازة. 
وفيه تثبت الحرمة اتفاقا. وإما أن يكون في ملكه» وفيها خلاف فيحرم عند 
الإمام. ولا يحرم عندهما سواء طالت المدة أو قصرت على الصحيح. 

قوله: (فَإِنَّ مَا أَنْلَقَهُ مِنَ الصَّيّْدِ) مفهوم قوله: (لو بَقِيَ فِي مِلْكِه)ء وإتلافه 
بنحو الأكل. 
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اتقاقا ؛ لمات المَحَل» وفيه إشكال دَكرَهٌ القهسَاني]. 

َالَ المُصَنَفٌ: [(كَصَفْرٍ َر مِنْ صَاحِبِهِ فَمَكَتَ حِينًا نم رَجَعَ لَه فَأَرْسَكَه) قَصَادَ ل 
يُؤْكَل لِتَرْكهِ او انه خرن فا كلب نا كر 

(وَلَوَ )| لصَّيّادُ (الصَّيْدَ مِنَ الكلْبٍ وَقَطعَ مِنْهُ نه يُضْعَةٌ وََلْقَاهَا إلَْهِ تأَكَلَهَا أو خَطفَ 
الكَلْبُ مِنْهُ وَأكَلْهُ أكل ا لأَنّهُ مِنْ غَايَة عِلْمِهِ. 

قوله : (وَفِيهِ إِشْكَالٌ) حاصله: أن الحكم بالشيء لا يقتضي الوجود. 

ألا ترى أنّا نحكم بحرية الأمة الميتة عند دعوى الولد» انتهى. 

ومحصل الإشكال أن انعدام المحلية غير مانع من الحكم بحرمة الأكل. 

وينبغي أن تظهر ثمرة الحكم بالحرمة فيما إذا كان مبيعًا» فإن المشتري 
ا 0 

وتظهر في التوبة ولو قلنا إن الحكم يقتضي الوجود؛ لقلنا إن من أكل مال 
غيره غصبًا أو سرقة تسقط الحرمة عنه بفوات المحل. 

قال الشارح: قوله: (كَصَقَر فْرَّ مِنْ صَاحِبهِ) ظاهره: ولو من غير دعائه. 
والتعليل يفيد أنه دعاه ففر. 

قوله: (أكَلَ ما بَقِيِ) أما الأولى؛ فلأنه أمسك على صاحبه وسلم له 
وأكله بعد ذلك مما ألقى إليه صاحبه لا يضره؛ لأنه لم يأكل من الصيد وهو 
عادة الصيادين؛ فصار كما إذا ألقى طعامًا آخر. 

وأما الثانية؛ فلأنه لم يأكل من الصيد؛ إذ لم يبق صيدًا في هذه الحالة» 
والشرط ترك الأكل من الضيد وقد وجد . 

قوله: (لأنَهُ مِنْ عَايَةٍ عِلْمو) حيث شرب ما لا يصلح لصاحبه وأمسك عليه 


)١(‏ قال في «البحر الرائق»: وَقَدْ وُجِدَّ قَصَارَ كَمَا إِذَا افْتَرَسَ شَاة بخْلَافٍ ما إِذَّا فَعَلَ ذَّلِكَ قَبْلَ أن 
يُحَرِرَّةُ الْمَالِكُ لِبَعَاء هة الصَيْدِيَة وَسَيَأِي الَْرْقُ فيه وَلَْ نس الصَيد قط مِنهبَضعة فكلا م 


م ا 7و س 500 ےم 


درك الصَيْدَ فمََله ولم يال ينه لَمْ يُؤگل؛ انه صَيْدُ گب جََاهِل حَيْتُ أكلَ مِنَ الصَيْدِ وَلَو 


ا 
لمن ما نة وان اليد ف ولم يال مه ى حدم صا م دهت إلى تلك ال 


كاب الصيد ۳۰۹ 


(ولو تهشَ الصَيْدَ قَقَظعَ مِنْهُ بُضْعَةَ َأَكلَهَا ثم أَذْرَكَه كَفَتلَهُ وَلّمْ يأَكُلْ مِنْهُ لا يُؤْكَلُ) 
SE‏ 

(وَلو ألْقَى مَا نَهَسَهُ وَتبِعَ الصّبْدَ فَقَتَلَهُ وَلَمْ يَأَكُلْ مِنْهُ حَتَّى أَحَدَّهُ صَاحِبةُ ثم أل م 
لْقَى حَلّ) لأنّْهُ حِيئيذٍ لو أكلَ مِنْ نَفْس الصَّيْدِ لَمْ يَضْرَّ كُمَا مر 


ما يصلح له انتهى «(منح). 

قوله : (وَلَوْ نَهَشَ الصَّيْدَ) قال في «الصحاح» في باب السين المهملة: نهس 
اللحم أخذه بمقدم الأسنان يقال: نهست اللحم وانتهسته بمعنى ونهس الحية 

ؤقال. فى باضه الشيق المعتحجمة : نهيشته الحية لشععه والتهشن الهس 
أخذ اللحم بمقدم الأسنان» انتهى. 

قوله: (الأكله غالة الاخطياة) فهو ضيد كلب اها .: 

قوله: (ثْمَ أكلَ ما أَلْقَى حَلَ) أي: ثم ذهب إلى تلك البضعة؛ فأكلها يؤكل 
الصيد؛ لأنه لو أكل من نفس الصيد في هذه الحالة لا يضره»ء فإذا أكل ما بان 
5-7 ا ی انتهى «زيلعى). 


م 


6 


الد ا اة واا قدا ا كان له 
ف نمس في يصر 


ولا جل لصاح أزلى بجلا ایو ازل أنه كل في حَالة الاضطياء تين بهذا أن 
جَاجِلٌ مُمْسِكٌ عَلَى نَفْسِه وَلِأَنَ نَهْشَ الْبَضْعَةَ م تكو لا كديا ركد وا و 
لضفه بالقَطع مِنْهُ نه لِيتَمَكُنَ مِنْهُ من أكَلَهَا قَبْلَ الأذٍ يَدُلَ عَلَى الْوَجْهِ الأول وَبَعْدَهُ عَلَى الْوَجْه 
الثاني وَفِي الْهِدَايَةِ لَوْ ات الْمُرسِل الصَّيْدَ وَوَنَبَ الْكَلْبُ عَلَى الصَّيْدٍ فَأَحَذَّ مِنَ الصَّيْد اگل 
يؤكل الضكذ؟ لأ 7 ١ك‏ ين الضنه الك لل 5ك الكل هن الصَّيْدٍ قَالَ فِي النّهَايَةِ وَظولِتَ 
بالْمَوْقٍ بَيِنَ هَذِه الْمَسْأَلَةِ وَبَيْنَ مَا إدَا أكَلَ مه بعد ما لَه مإِنَهُ يَحْرْمٌ؛ لأ الصّيْدَ كَمَا خَرَجَ مِنّ 
الصّيْدِيّة بِإذْدِ صَاحِبِهِ جَارَ أن يَخْرْجَ عَن الصَّيْدِية بقل اجيب بان ّا لم عضن بالكل حى 
أَحَذَّهُ صَاحِبُهُ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ مُمْسِكٌ عَلَى صَاحِبهِء وَانْتِهَاشُهُ مِنْهُ لا يَدْلُ عَلَى جَهْلِهِ وَأمّا إِذا أكل 
َد ْله قبل أن يَأَحُدَهُ صَاحِبُهُ َل عَلَى أنه ُمْسِكٌ عَلَى نَفْيِهِ ؛ فَدَلَ عَلَى جَهْلِهِ فَلِهَذا حَرْءَ 
وَاغُْرضَ أَيْضًا أن عِبَارَة الْمُولْفٍ شَامِلَةُلِلصُورَتَيْنٍ يما إذَا وُجِدَ افْيِرَاقهُ في الْحَكم وجيب با 
GS‏ 
3ك ل ول ا فل ان احا ا اله 1/1 
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(وَإذَا أَذْرَكٌ) الْمُرْسِلُ أو الرَّامِي (الصَّيْدَ حَيًّا) بِحَيَاةٍ فَوْقَ ما فِي المَذْبُوح (دُكاهُ) 
وجوبًا . 
(وشرط لِحِلَهِ ِالرّنِي التّسمِيهً) وَلَو حُكُمًا كَمَا مر 


سے 
ل 
.و 


(3) شرط (الجَوْح) لِيَتَحَقَقَ مَعْنَى الذكاة. 
(و) شرط (أن لا يَفَعْدَ عن طَلَبهِ لو غَابَ) الصَّيْدُ oy‏ 


Ca 


ل (بِحَيَاةٍ فَوْقَ مَا في المَذْيُوح) أما إذا لم يكن فيه ذلك بأن شق بطنهء 
وأخرج ما فيه ثم وقع في يد صاحبه حيًّا فمات حين تناوله أي : فإنه يحل تناوله 
لأنه استقر فيه فعل الذكاة قبل وقوعه وما بقي فيه اضطراب المذبوح» وقيل : 

وأما عند الإمام رحمه الله تعالى» فلا يحل» وهو القياس؛ لأنه وقع في 
يده حيّاء فلا يحل بدون ذكاة «الاختيار». 

كالمتردية فلو ذكاه حل عنده؛ لأنه إن كانت فيه حياة مستقرة؛ فالذكاة 
وفععت موقعها بالإجماع. وإن لم تكن فيه حياة مستقرة» فعند الإمام ذكاته 
الذبح› وقد وجدوا المتردية والنطيحة والموقوذة والتى بقر الذئب بطنها وفيها 
حياة خفية أو بينة يحل إذا ذكاها وعليه الفتوى» كذا فى «الكافى» انتهى 
«هندية» بقليل تصرف. 

تلد (ولوحَكمًا) کی ا ا سارل و اون اا غ ال في 

قوله: (وَشرط الجَرْح) فلو دقه السهم لم يؤكل لفقد الذكاة» وفي خروج 
الدم الخلاف السابق» أفاده «القهستاني). 

قوله: (لِيَتَحَقَقَ مَعْنَى الذَكَاةِ) أي : التطهير بإخراج الدم الذي أقيم الجرح 
مقامه. 

قوله: (وَشرط أن لَا يَفْعْدَ) أي: الراعى:6 ومثلهمأمورهء آفادة 
«القهستانى»؛ لأن الذي فى وسعه أن يطلبه لا أن يدركه قبل أن يموت» انتهى 
الإصلاح الإيضاح». 


كنَابٌ الصَّيْدٍ ألم 
اس 2 سس o‏ 3 ت هه r‏ م م ا ی ا ا 2 E E E E‏ 

(مَتَحَامِلُا لِسَهْمِهِ) فما دام في طلبه يَجل› وَإِنَ قَعَدَ عَن طَلبهِ ثم أصَابَه مَيْنَا لا 
يؤكل» لاخْيِمَالٍ مُوْتِهِ يسَبَب آخر. 

اقرط في # لكا كه لول E‏ 
«الْرَيلِعيٌ) وعيره. 

ي © 0 ت 3 0 و اق كر کو ا كد الول کی ام عير 

(فإن أَذْرَكَه الرَّامِي أو المَرْسِل حَيًا ذكَاة) وجُوبًا فلو تَرَكَهَا حَرُمَ وَسَيَجِيءٌ. 

3 سس 2 وم سم ر rS‏ کم ر ت ب ق 5-4 ص 

(والحياة المعْتَبَرَة هتا مَا) يَكون (فَوْق ذ و المذبوح) بأن يَعِيشَْ يَوْمّاء وروی 
روو رورم 5 
اكثره (مجمع). 


قوله: (مُتَحَامِلَا) أي: حاملاء وأصل التحامل التكلف في الطيران؛ 
فأطلق وأريد ملزومه. وهو الحمل» وإنما شرط التحامل ليتيقن أن الجرح 
بالرمي لا بسبب آخرء كرمي آخرء ووقوعه على حجرء أفاده «القهستاني». 

قوله : (لاخْتِمَالٍ مَوْتِهِ بِسَبّبٍ آخَرَ) أي : والموهوم في المحرمات كالمتحقق 
(زيلعى). 

قواده ف ل ااا ان ا يتواذى قو بشر) 0ه ذااقاي 
عن بصره ربما يكون ا بسبب آخر. ا 

قوله : (وَفِيهِ كَلَامُ مَنْسُوط فِي «الرَّْلَعِيَ؛) حاصله: أن هذا الشرط أشار إليه 
صاحب «الهداية» آخرًا وهو يشير إلى أنه إذا توارى عنه لا يحل عندناء وإن لم 
يقعد عن طلبه وبنى كلامه أولا على الطلب وعدمه» وعليه أكثر كتب فقه 
اا 

وما رويناه أي : من قوله َيه لأبي ثعابة: «إذا رميت بسهمك وغاب عنك 
ثلاثة أيام وأدركته فكله ما لم ينئن»”'2 رواه مسلم وأحمد وأو اود والسا. 
يفيد إباحة ما غاب عنه» وبات ليالي؛ فيكون حجة على من يمنع ذلك انتهى 
ملخصًا. وحاصله: ترجيح عدم اشتراط هذا الشرط. 


قوله : (فإِنْ أذرَكه الرَّامِي أو المُرْسِلَ) مكرر مع ما سبق قريبًا. 


.)۱۹۳۱ رقم 4/الا/ا١). ومسلم (7/ 2167 رقم‎ ۱۹٤ /٤( أخرجه آحمد‎ )١( 


۳۱۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 


لق 


أَمّا مِقْدَارُهَا وَهُوَ ما لا يُتَوَهّمُ بَقَاؤُهُ كَمَا فِي «الْمُلْتَقَى) قَلا يُعْتَبْرُ هَاهْنَاء حَنَّى لو 
وَقَعَ في مَاءِ لم يَحْرْمْ. 

() المَعْتَبَرٌ (في المْتَرَدْيَة وَأَكَوَاتِهًا) كَنَطيحَةَ انود رع بذ السَبَعء 
(والمَريضة 3) مُظلّنُ (الحَيّاةٍ وَإِنْ كَلَّتْ) كَمَا أَسَُ نا إليّه. 

(وَعَلَيْهِ المَنْوَى) وقد البائ (فَإِنَ تَرَكَهًا) أي : الذَّكَاءَ (عَمْدَا) م E‏ 
عَلَيْهَا (هَمَاتَ) حَرُمَ» وَكَذَا يَحْرُمُ لو عجر عَن التّذكِيّة ني ظَاهِرٍ الرَوَايَة. 


قوله : (أَمّا مِقْدَارُهَا) أي : مقدار حياة المذبوح. 


سے 


قوله :(فلا تعتز هاهنا) :3ك الضصذن الشهييد أن هذا بإجماع وقيل: هو 
قولهماء ا ند كاه بناء على أن الحياة الخفية معتبرة عنده دونهما 
حتى حلت المتردية ونحوها بالذكاة إذا كان فيها حياة خفية عنده وعندهما لا 
إلا إذا كانت بينة بأن تبقى فوق المذبوح عند محمد» وعند أبي يوسف أن تكون 
بحال يعيش مثلها ؛ ليكون موتها مضافا إلى الذكاة» انتهى «حموي» وتمامه فيه. 

قوله : (وَعَلَيْهِ المَنْوَى) فتحل بالذكاةء وكذلك الفتوى على اعتبار الحياةء 
وإن قلت فى الصيد. 

قال السيد الحموي : فلا يحل الأكل إلا بالذكاة كانت حياته بينة أو لا بجرح 
معلم أو غيره» وق وم أكلَ َلبْمٌ إلَامَا مم4 [المائدة 1 
ولحديث عدي المذكور» وهو «إن أمسك عليك فأدر كته حًا فاذبحه) '' انتهى 

قوله: (لو عَجِرّ عَن التَّذَكِّةِ) بأن لم يجد آلة» أو ضاق الوقت. 

وف «القمسغانى»: .وها ]إذا تمك هن ذببعه بأن يكون فى الوقت سعة 
من الوقت ما يمكن من تحصيل الآلة والاستعداد للذبح لم يؤكل في ظاهر 
الرواية» وعن الشيخين أنه يحل» انتهى. 


)01 أخرجه مسلم (؟/ 6١‏ ,» رقم ۱۹۲۹)» والنسائي (۰۱۷۹/۷ رقم 1777). 


كنات إلى ل 1م 


0 نوق حك الح ل قد م و ده 

وَعَنْ ابي خنيفة وابي يوست يَحجل» وهو قؤل الشافعيٌ. 

قَالَ المْصَنْتُ: وَفِي مَثْنِي وَمَمْنِ «الوقَايَةِ» إشَارَةٌ إِلَى حِلَوء وَالظَاهِرٍ مَا سَمِعتهُ 
ا 

قَلْتُ : وَوَجْهُ الظاهر أن العَجْرَّ عن التَذكيّة في منْل هذا لا بحل الحَرَامً. 

(أو أَرْسَلَ مَجُوسِيٌ كَلَبه فَرّجَرَهُ مُسْلِمٌ فَانْوَجَرَ 5120000000 


و 


قوله: (وهو قول الشافعي) ی الذي في «التبيين»: وفصل الشافعي فقال : 
إن لم يتمكن من الذبح لفقد الآلة لم يؤكل؛ لأن التقصير من جهته» وإن كان 
لضيق الوقت أكل لعدم التقصير» انتهى. 

قوله : (وَفِي مَنْنِي وَمَمْنَ «الوقَايَة) ِشَارَةٌ إِلَى جله) حيث قيد الحرمة بالقدرة. 

قرله: ران تقر عن التذكنة قن يذل هذا)انقالة المفقه شولهة لآق اليد 
في مثل هذا لا يحل الحرام» انتهى. ٠‏ 

واحترز بذلك عن العجز عن تحصيل الماء والأكل» فإنه يبيح له تناول 
الخمر والميتة وهذا لا يفهم من عبارة المؤلف بسبب هذه الزيادة. 

قوله: (فَرَجَرَهُ مُسْلِمُ) أي : هَيِّجَهُ قَهَاجَ بِأَنْ صَاحَ عَلَيْهِ قَارْدَادَ في الْعَدْوِ. 

وقال في «المنح»: اعلم أنه إذا اجتمع الإرسال والزجر أي: السوق؛ 
فالاعتبار للإرسال» فإن كان الإرسال من المجوسي والزجر من المسلم»› لا 
يحل» وإن كان على العكس» يحل» وإن لم يوجد الإرسال» ووجد الزجر 
يعتبر الزجر» فإن كان من المسلم حل وإن كان من المجوسي حرم» انتهى. 

وفي «التبيين»: لأن الزجر دون الإرسال لكونه بناء عليه» فلا ينتسخ به 
الإرسال؛ لأن الشيء لا يرتفع إلا بما هو مثله أو بما هو فوقه ولا يرتفع بدونه 
كنسخ الآي» فلا يرتفع إرسال المسلم بزجر المجوسي ولا إرسال المجوسي بزجر 
المسلم فبقي كل واحد منهما على ما كان عليه» وكل من لا يجوز ذكاته كالمحرم 
والمرتد والوثني» وتارك التسمية عامدًا في هذاء بمنزلة المجوسي غير أن المحرم 
يجب عليه الجزاء بالزجر؛ لأنه فوق الدلالة التي أوجبته» انتهى بتصرف. 





٤‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 


أو لَه مِعْرَاضٌ بِعَرْضِوِ) وَهُوَ سَهُمْ لا ريش لَه سمي به لإِصَابَتهِ يعَرْضِه e.‏ 


خا وات بده ول 
(كو دة تة دات حدٌ) لِمَئْلِهًا بالمئقل لا بالحد» ولو گاتَت حَفِيمَة لها جد 


2 


قوله : (أَو قَتَلَهُ مِعْرَاضُ) بوزن مفتاح. 

قوله: (وَهُوَ سَهُمٌ لا ريش لَهُ) في «القاموس»: المعراض كمحراب سهم 
بلا ريش» دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حده.ء انتهى. 

قوله : (وَلو لَأسِ... إلخ) مفهوم قول المصنف بعرضه. 

قوله: (أو بندقة قَة) بضم الباء وسكون النون. 

قال فى «المغرب»: هى طينة مدورة يرمى بهاء ويقال لها: الجلاهق. 
٠ ۰ aê |‏ 

قوله : (ولّو كَانَتُ حَفِيفَةَ لها حدّة) قال قاضى خان: لا يحل صيد البندقة 
ارو ر ق رالا را ق و ا 
يكون شيء من ذلك قد حددوه» وطوّلوه كالسهم وأمكن أن يرمى به» فإن كان 
كذلك وخزقه بحده» حل أكله فأما الجرح الذي يدق في الباطن» ولا يخزق 
في الظاهر لا يحل؛ لأنه لا يحصل به إنهار الدم «شرنبلالية». 

والخزق بالخاء والزاي المعجمتين وهو بالراء تصحيف يقال: خزق 
المعراض أي : بالزاي نفدذ» وبالراء المهملة فى الثوب» انتهى «مغرب». 

Es e I NES‏ كم ار 
إليه في «الدرر» وهو محمل ما أجاب به الشيخ زين حين سئل عمن يصطاد 
الطيور بالبندق الرصاص» والطين» هل يحل أكلها أم لا؟ 

أجاب: لا يحل أكلهاء انتهى أبو السعود. قال في «التبيين»: والأصل في 
جنس هذه المسائل أن الموت إذا حصل بالجرح بيقين حل» وإن حصل بالثقل 
أو شك فيه» فلا يحل حتمًا أو احتياطًا» انتهى. 

قلت: فالاحتياط في صيد الرصاص أن لا يؤكل؛ لأنه إنما يقتل بواسطة 


كتَابٌ الصَيْدٍ T10‏ 
حل للها بالجزح حِيئَئِذِء وَلو لم تَجَرَحْه لا يؤكل مظَلقًا. 

وَشُرط فِي الجَرْح الإدْمَاءء وَقِيلَ: لا «مُلْتَقَى) E‏ 

لوادتي جنا ترك في ارا E‏ ر الط ماتا ما فَوَقَعَ 
فيهد» فَإِنِ الْعَمَسَ جَرْحُهُ فيه حَرْمَ وَإِلَا حل ١مُلْتَقَى).‏ 

(أو وَمَعَ عَلَى سَظح أو جَبَلٍ فتَرَدى مِنْهُ إِلَى الأض حَرّمٌ) فِي المَسَائلٍ كُلْهَا؛ 
اَن الاخْترَارَ عَن مِثْلٍ هَذَا مُمْكِنُ. 


اندفاعه العنيف لا بحده» والله أعلم بالصواب. 

قوله : (لا يُؤْكَلُ مُطْلَّقَا) سواء كانت ثقيلة أو خفيفة. 

كول ( تق نه فيه علق علنه) أ« الوتعين ايف شال ونقل E‏ 
البرجندي أن اختيار بعض المتأخرين أن الإدماء ليس بشرط مطلمًا ؛ لإطلاق 
الجرح. 

وظاهر ما مر عن «القهستاني» عن . «المحيط) اھ 

قوله: (فَوَقَعَ فيه) الظاهر أنه قيد اتفاقي» فمثله إذا رماه فيه. 

قوله: (حَرَمَ) لاحتمال موته بالماء «هندية». 

فونه و لاعن ) لاه لا سيل موق مسي لات وها كله اسه 
جرحًا ترجى حياته منه. فإن كان جرحًا لا ترجى حياته منه» يحل لانعدام هذا 
الاحتمال «هنلية). 

ا (عَلَى سَطْح أو جَبَل) أي: أوشهر ا رافظ أو ونم عن رس 
نصب أو حرف حجر» انتهى «حموي). 

قوله : (قَتَرَدَى مِنْهُ إلى الأض) ولو بقي على ما وقع عليه أو وقع على نحو 
أجرة وحجر» حل؛ لأنه كالأرض «حموي». 

قوله : (لِأنَ الاخْتِرَارَ. . . إلخ) وفي «الهندية»: فإن التردي مما ينفك عنه 
الاصطياد فوجب اعتباره» انتهى. 


ام حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 


(َإِنْ وَقَعَ عَلَى الأَرْض ابْتِدَا) إذ الاخْيرَارُ عَنْهُ غَيْرُ مُمْكنٍ فََحِلَ. 

(أو أَرْسَلَ مُسْلِمٌ كله َرَجَرَهُ) أي أَعْرَاهُبصِيَاحهِ (مَجُو سي قَائْوَجَرَ) إذ الزَّجْرُ دُونَ 
رسال وَالْفِْلَ يُرْفَعُبمَا هُوَ فَْقَُ أو مِثْلَهُ كتشْخ الْحَدِيثِ. 

(أو لَمْ يُرْسِلَه 4 E‏ إذ الرَّجْرٌ إِرْسَالٌ كمًا. 

(أو أَحَدَ غَيْرَ مَا أَرْسَّلَ إا له لأ طرطة الخد كر صَيْدٍ يتَمَكن مِنَهُ؛ ِ خى وا 
عَلَى یوو برق سوي ة وَاحِدَةٍ فَمَتَلَ الْكُلَّ (أگل) الكل (أكل) في الوْجُوو المَذْكُورَةٍ 
لِمَا ذَكَرْنَا (كَصَيدٍ رْمِيَ قو م عضو مِنْهُ) فَإِنَهُ يُؤْكَل (لا العضو) خلاقًا لِلشَافِعِيٌ. 


قوله : (إذ الاخَيَرَارٌ عَنْهُ غَيْرُ مُمْكْنٍ) أي : فسقط اعتباره» وإلا لانسدّ باب 
اله 
قوله : (كتشخ الْحَدِيث) فلا ينسخ الصحيح إلا ؛ بصحيح أو أصح لا بضعيف. 


فونه أو اخدغرو قا ازشل إلنه) انطر ها لورسى اا ات ید ان 
اا ق ا ا ف ا ا 
رَمَى سَهُمًا إلى صَيْدٍ فَأَصَابَةُ وَأْصَابَ آخَرٌ. 

قوله: (لِأنَ غَرّضَهُ. . . إلخ) في هذا التعليل نظر! لأنه كثيرًا ما يرسله على 
معين. وقال في «المنح»: لأن الشرط ما يقدر عليه المكلف» ولا يكلف بما لا 
يقدر عليه والذي في وسعه إيجاد الإرسال دون التعيين؛ لأنه لا يمكنه أن يعلم 
البازي والكلب على وجه لا يأخذ إلا ما يعينه له؛ ولأن التعيين غير مفيد في 
جه و ا اف الكلنيي ن الد كلها ها بر آل رة مزا ركا 
في حق الكلب؛ لآن قصده أخذ كل صيد يتمكن من أخذه» انتهى. 

قوله: (أكَلَ الكلَ) لأن الذكر يقع على الإرسال إلى الجملة. 

قوله : (قطِعَ عضْوٌ مِلْهُ) أي : ومات» انتهى «مكي). 

قوله : (فَإِنَهُ يُؤْكَلُ) لأنه مذكى. 

رل ل الع )ولو كان معلا با للد لأنه الان ول کان غاا 
باللحم أكل الجميع «مكي» عن «البحر الزاخر». 


كاب الصيد ۳۱۷ 


وَلَنَا: قَولَهُ 4ي : اما أبينَ مِنَ الي فَهُوَ ميه ولو فة ملم يرنه واځَمَل 
التعَامهُ أكل العْضْوَ أَيْضًا وَإِلَّا لا «مُلتَقَى». 

ESD‏ تعر او تكله يفا رامو أن أخره آر كذ 

ِْفَيْنٍ َكل كُلَه) لِأَنَ ِي مَذِهٍ الصُوَرِ لَا يُمكِنُ حَّاٌ َوْقَ حَيَاةِ المَذْبُوح. لم ناوه 
الحَدِيتٌ المَذْعُوث: بخلاف ما لو كَانَ أَكتَرْهُ مَعَ رَأْسِهٍ لِْإِمْكَانِ الْمَذْكُورٍ. 


قوله: ((مَا أبِينَ ه ا وجه الاستدلال أنه ذكر الحي مطلقاء 
فينصرف إلى الحي حقيقة حقيقة وحكمًا والعضو مبان مته وهو بهذه الصفة؛ لن 
الماك سس د وكذا حكمًا؛ لأنه يتوهم سلامته بعد 


هذه الجراحة. وتمامه في «التبيين2 انتهى «مكي». 

قال الشريف الحموي فى شرحه: هذا إن أبان ما يبقى المبان منه حيًا بعده 
کرجل وفخذ وثلته مما يلي القوائم» والأقل من نصف رأسهء التهى: 

قوله: (وَلَوْ قَطَعَهُ وَلَمْ يُنْهُ) قال في «التبيين» : ولو ضرب ضا فقطع يده 


أو رجله ولم ینفصل ثم مات» إن كان يُتَوَهُمِ لْيَعَامُهُ وَانْدِمَالَهُ حل أله كه 
نوك لساك ان وإن كان لا يتوهم بأن بقي متعلقًا بجلده. حل ما سواه 


دونه لوجود الإبانة معنىّ» والعبرة للمعاني» انتهى «مكي). 

قوله: (وَاحْمَمَلَ التكّامه) ضمير احتمل فاعله يرجع إلى العضو. 

قوله : (وَأَكْثَرَهُ مَعَ عَجْزِ) بخلاف ما إذا كان الثلثان في طرف الرأس والثلث 
في طرف العجز لإمكان الحياة في الثلثين فوق حياة المذبوح» انتهى «منح». 

قوله : (فَلَمْ يتَتَاوَلَهُ الحَدِيتٌ المَذْكُورٌ) لأنه لم يكن المبان منه حيًّا حكمًا؛ إذ 
لا تتوهم سلامته وبقاؤه حيًا بعد هذه الجراحة» فوقع ذكاة في الحال فحل أكله. 

قوله : (بِخِلَافٍ مَا لَوْ كَانَ أكْثَرْهُ مَعَ رَأْسِهِ) أي : فإنه يؤكل الأكثر لا الأقل: 
وهو مفهوم قول المصنف وأكثره مع عجزه وقد تقدم. 


(1) ذکره في رد المحتار (۲۷/ ۲۷۳). 


۳۱۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء كت عضر 


ا م ° 


وَحَرُمَ صَْدُ مَجُوسِيّ وَوَنَيِيّ وَمُرْقَذ) وَمُحْرِم لأَنّْهُمْ لَيْسُوا م مِنْ أَهْل الذ کاة» 
بخلاف کتابی ع لان ذَكَاءَ الاضْطّرَارٍ گذگاة ة الاختيّار. 


وعدي بير :يس > و 


ا E‏ حل وَإِنْ أَنْحََهُ) 
اال ل بان أخْرَجَهُ عن حَيْرٍ الامْيَاع وَفِه مِنّ الحَاةٍ مَا يَعِيشُ. 


قوله : (لأن دَاة الاضْطّرَارٍ. . . إلخ) أي: وهو من أهل ذكاة «الاختيار) 
فكذا ذكاة الااضطرار. 

قوله: (فَلْمْ يُنْخنْهُ) أي: يضعفه ويوهنه ولم يخرجه من حيز الامتناع» 
انتهى «(حموي». 

قال في «القاموس»: أثخن في العدوٌ بالغ الجراحة فيهم» وفلانًا أوهنه 
حى a‏ ل ل ال ا ل 

قوله: ( فَهْوَ لِلنَانِي) لأنه هو الذي أخذه وأخرجه عن حيز الامتناع. 

وقال ب : «الصيد لمن أخذه)”'' وذكاة الاضطرار كافية. 

قوله : (وَفِيهِ مِنَ الحَبّاةٍ مَا يَعِيشُ) أي: وهو بحال يسلم من الأول. 

أما إذا كان لا يعيش من الأول بأن قطع رأسه» فإنه يحل للعلم بأنه لا 
تضاف إلى الثاني» ولو كان يعيش يومًا أو دونه» فعند أبي يوسف لا يحرم 
بالرمية الثانية؛ لأن هذا القدر من الحياة لا يعتبر عنده» وعند محمد يحرم؛ 
لأن هذا القدر من الحياة معتبر عنده» أفاده «الزيلعي» والحموي 


)١(‏ قال الزيلعي في «نصب الراية» (؟١/‏ ۰ قلْت: غُرِيبٌ؛ وَجَدْتُ فِي «كِتَابِ التَذْكِرَوا 
أبِي عَبِدِ الله مُحَمَّدِْنِ حَمْدُونٍء قَالَ: ات را و عذال فم عه 


وهو يشرب“ دحل الفضل : بن الربيع» فَقَالَ له م E‏ قال : خرج اي ثلاث جوار: 
م N E‏ ليك اودر بْهُ عَلَى آلَتِي» فَلَمّا أُلْعظء قَبَضَتَ 
TENE‏ مَا هَذَا التعَدّيء ألَمْ تعْلّمِي أَنَ مَالِكا حَدََنَا عن الزُمْرِيّ عَنْ عَبْدِ 


الله : ل م ا القَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلَه : مَنْ أخيّا أْضًا 
ميه فی لَه َقَالَت الْمَحْيّهُ: أَلّمْ تَعْلَمِي أنْتٍ أن سُفْيَانَ حَدَثَنَا عَنْ أبي الرّنَادٍ عَن الأغرّج 
عَنْ أبي هُرَيْرََ "عن النَِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنَّهُ قَالَ: ا 


هل 


أثارة»ع فَدَفَعَتْهُمًا العَالكَة عله ا رَقَالّت: ذا لی وف بل کی ل اين 


كتابٌ الصيد ۳۹ 
(3) الصَّيْدُ (لِلأَوَّلٍ وَحَرَم) لِقَدْرَتِه عَلَى ذَكَاةٍ الاختَيار قَصَارَ قَاتِلَا لَهُ فِيَحَروم. 
وَضمِنّ النَّانِى لِلأَوَّلٍ قِيمَتَهُ كُلَّهَا وَفْتَ إِتْلَافِهِ (غَيْرَ م مَا نَقَصَنَهُ جِرَاحَيَهُ وَحَل 

اصْطِيادُ ما يُؤْكَلُ لَحْمَّهُ وَمَا لا يُؤْكَلٌ لَحْمٌة) لِنَفْعَةِ جِلْدِهِ أو شَعْرِهِ أو رِيشِهِ أو لِدَفْع 


شَرُو وَكُلَهُ مَشْرُوعٌ لإظلاقٍ النَص. 


وَفى «الْعَنْيَةِ) : يجوز ذَبْح الهرَةٍ وَالكلب لمع م ER‏ 
فالحرمة باتفاق إنما ت< تتحقق إذا كان ينجو من رمي الأول. وفد اختصر 


المؤلف هذه العبارة» فأوهمت. 

قوله: (لِقَدَرَتِهِ على ذکاة الاختِيّار) ا لآأنه لما أثخنه 
ارقو و ا وضان فادرا على كانه ا 
عليه ذكاته. ولم يذكه. وصار الثاني قاتلا له؛ فيحرم وهو لو ترك ذكاته مع 
القدرة عليها يحرم؛ فالقتل أولى أن يحرم» انتهى. 

قوله : (وَصَمِنَ النَّانِي لِلأَوَّلٍ قِيِمَنَهُ. .. إلخ) لأنه أتلف صيدًا مملوكا للغير؛ 
لآنه ملكه بالإثخانء فيلزمه قيمة ما أتلف» وقيمته وقت إتلافه كانت ناقصة 
ا فيلزمه ذلك. 

: أن الرامي الأول إذا رمى صَيدًا يساوي عشرة فنقصه درهمين ثم 

سوسم وا سحي ووو ويسقط عنه من قيمته 
درهمان؛ لآن ذلك تلف بجراحة الأول» وتمامه في «المنح». 


قوله: (أو لِدَفْع شَرٌو) كالذئاب عن الغنم والخنازير عن الزرع» انتهم 


(مجتبی ). 
قوله : (لإظلَاتٍ النْصّ) وهو قوله تعالى وی لل تاضطاثوا» [المائدة: 7] 
فإنه مطلق لم يقيد بالمأكول. 


قوله : (َجْورٌ ذَبْحُ الهرّةِ وَالكَلْب لِنَفْع ما) أي نفع ولو قليلا. ولو كانت 
مؤذية لا تضرب» ۴ ترك ادها بل تُذْبَحُ بييگين» انتهى ((وجيزا. 
ولو كان الكلب عقورًا جاز 5 كلف E OPE‏ تقدم عليه» فلم 


۳۲۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 
ل <o‏ 6 9 ۳ َو ٥‏ سر ت 3 o‏ ص o o‏ 04 2 سه 
(وَالأوْلى دح الكلب إذا أخَذته حَرَارَة المَوْتِء وَبهِ يَظهُرٌ لخم غير نجس العَيْن) 
كُخنزير فلا يَظهْرٌ أضلا. 
(وَحِلْدِهِ) وَقِيلَ: يَظهُرٌ جِلَدَهُ لا لْحَمّةء وَهَذا أَصَح ما يُمْتَى به كما فِي 

r 2‏ م 5 E‏ وم م س 0 E‏ ° 2 و E‏ 
(الخوقيلا لب4ؤ) عم «المَوَاهِبٍ) هنا وَمَر في الطهارَة (أخذ الصيدٍ ليلا مباح والآاولى 
سے »0 م 6 
عَدَمْ فِعْلِهِ) ١(ححانية).‏ 


(وَيُكْرَهُ تَعْلِيمٌ البَازِي بِالطّيْرٍ الحَيّ) لِتَعْذِيبهِ (سَمِعَ) الصّائِد (حِسٌ إِنْسَانِء أو غَيْرِه 


NER N GS 
بقتلهاء فإن أبوا رفع الأمر إلى القاضي حتى يلزمهم ذلك.‎ 

ولا ينبغي أن يتخذ الكلب إلا أن يخاف من اللصوص وغيرهم أو لحفظ 
الزرع أو الماشية أو الصيدء انتهى ١هندية».‏ 

قوله : (وَالأَوْلَى ذَبْحُ الكلّب) التقييد بالكلب ليس له مفهوم. 

قوله: (وَبهِ) أي: الصيد «منح). 

قوله: (أَحْدٌ الصَّيْدٍ لَيْلَا مُبَاحٌ) أي : صيدهء ويحتمل أن المعنى أخذه من 
عشة. 

قوله: (وَالأَوْلَى عَدَمُ فِعْلِهِ) كأنه لعدم الاهتداء إلى الصيد» ولعله يعرض 
عليه ما يحرمه وهو لا يشعر. 

قوله: (سَمِعَ جسّ إِنْسَان... إلخ) قال في «الهندية»: ولو سمع حسًا فظنه 
صيدًا ؛ فأرسل كلبه فأصاب صيدًا ثم تبين أن المسموع حسه كان آدميًا أو بقرة 
أو شاة لم يؤكل» وكذا لو سمع حسّاء ولم يعلم أنه حس صيد أو غيره؛ لأنه 
وقع الشك في صحة الإرسالء فلا تثبت الصحة بالشك. 

ولو ظن أن المسموع حسه صيد مأكولا أو غير مأكول» فأصاب صيدًا آخر 
يؤكل كذا في «محيط) السرخسي. 

ولو أصاب المسموع حسه. وقد ظنه آدميًا فتبين أنه صيدء حل ؛ لأنه لا 
يعتبر بظنه مع تعينه صيداء كذا في «الهداية». 


كِتَابٌ الصَيّْدٍ ۳۲۱ 
مِنَ الأَهْلِيّات) كَفَرَسِ وَشَاةٍ (قَرَمَى إِلَيْهِ كَأَصَابَ بَ صَيْدًا لَمْ يَحلَّء بخِلاف ما إِذّا سَمِعَ 
اما د وه 
(ْرَمَى إِلَي) أو أَرْسَل كَلَبَهُ (فَإِذَا هْوَ صَيْدٌ حَلَالُ الأكل حَلَ) وَلَو لم يَعْلَمْ أن الحسّ 
حل صَيْدٍ أو غَيْرِه لَمْ يَحِلّ «جُؤْهَرَة» لأنَّهُ إِذّا اجْتَمَعَ المُبِيح وَالمُحَرّمُ غَلَبَ الْمُحَرمُ. 
(رَمَى ظَبْيًا ٠‏ فَأصَابَ قَرَْهُ أو ظِلْفَهُ قَمَاتَء وَإِنْ أَدْمَاهُ گل لِوْجُودٍ الجَرْح (وَإِلا 


3 4 


لا وَالعِبْرَةُ بحَالَةٍ الرّمْي فَحَلَ الصَّيْدٌ برِدَتِه) إِذَا رَمَى مُسْلِما (لَا بِإِسْلَامهِ 125251706 


وقال في «المنتقى»: إذا سمع حسًا بالليل» فظن أنه إنسان أو دابة أو حية» 
فرماه» فإذا ذلك الذي سمع حسه صيدء فأصاب سهمه ذلك الصيد الذي سمع 
حسه أو أصاب صيدًا آخرء فقتله». لا يؤكل؛ لأنه رماه» وهو لا يريد الصيد. 

ثم قال: ولا يحل الصيد إلا بوجهين: أن يرميه وهو يريد الصيدء وأن 
يكون الذي أراده وسمع حسه ورمى إليه صيدّاء سواء كان يؤكل أم لا 

وهذا يناقض ما ذكره في «الهداية» وهذا أوجه؛ لأن الرمي إلى الآدمي 
رلحوائيس باسنا سكو N a‏ 
ال ا ا ۰ 

وذكر فى «الهندية» قبل هذا فى باب شرائط الصيد ما نصه: رجل أرسل 
ور ا إنسان وسمی › فإذا هو صيد يؤكل» هو المختار؛ لأنه تبين 
أنه أرسل على صيد» كذا في «الظهيرية». 

رفا ذل عل غاز ها د ا ا وکر ف لے خان 
وتفصيلا» > فارجع إليه إن شئت. 

وجرى في «الملتقى» على ما في «الهداية». 

قوله: (لوجود الجَرْح) أي : فإنه يستدل بوجود الدم على وجود الجرح› 
وإن كان لا يشترط الإدماء في غيرها على ما تقدم. 

قوله: (وَالعبْرَة بحَالَةٍ الوَّمَي) قال في «الهندية» عن «العتابية» 0 
وقت الرمن ووقت الإرسال قبرط حت لو ری او آرسل وغو می ثم ارهد 


قف حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 


وَوَجَبَ الجَرَاءٌ س إِذَا رَمَى محرا ( لا يإخرامِهِ) وَسَيَجيءُ فيل کاب الدَيّات. 
َزعٌ: واد كارن NCL E‏ > ا يؤگل 
0 وَل إبَاحَة بدونِهِ» وان گان مُرْسَلُاء فهو مال الغَيْرِء فَلَا 


و ا ا بدن صَاحِبهِ «زَيْلَعِيَ). 


يجو 
¢ 


7 رو2 ل ار اد ع 0 
هى أن رجلا وجد شاته مدبوحة 


+ 
o 
$ 


: وَقَد عقي حََادِتَة القنْرّى» وھی 
ببُسْئَان هَل يحل لَهُ أكلَهًا أَمْ لَا؟ 

وَمُفْمَضَى ما ذَكرْنَاه أنه لا جل لوقع السك فِي أن الذابح مِمُنْ تجل كان 
لاء وَهَلْ سّمّی الله تَعَالّی عَلَيهَا آَم ؟ 


ص 
م 


يحل › وعلى عكسه لا يحل » انتهى. 

قوله : (وَوَجَبَ الجَرَّاءُ بِحِلَّهِ) أي : بتحلله من إحرامه. وإن اشترك الحلال 
والمحرم في رمي الصيد لا يحل أكله. كما لو اشترك مسلم ومجوسي في قتل 
الضيد» انتفى «ميسوط). 

U‏ تان نا وله الكتيية و قرلة I UO‏ كاعد 

قوله: (وَجَدَ شَاته) كذا في نسخ وهي الصواب» وفي نسخة: شاة وهي لا 
تعين أنها مملوكة له فتحمل عليهاء وإلا فتحرم ولو تعين الذابح وسمى لكونها 
قير دلو كة لف 

والذي في «المنح» : و جحد ناذه مذبوحة تمستا ذهب انتهى. 

وهى واقعة حال وإلا فبستانه ليس قيدًا. 

قوله: (وَمُقْتَضَى ما ذَكَرْنَاهُ... إلخ) أي : من وقوع الشك» لكن الشك هنا 
ليس على الوجه المتقدم» وقد بينه بعد» ولو قيل: باعتبار غالب من يسكن 
البلدء فإن كان الغالب مسلما أو كتابيًا حل» وإن كان مجوسيًا ونحوه لا يحل 
لكان له وجه» وبعد رقمي هذا رأيت العلامة الحلبي حام حوله. 


كتَابٌ الصيدِ ۳۲۳ 
كن في «الحُلاصة» مِنَ اللقَطة : قَوْمٌ أصَابُوا بَعِيرًا مَذبُوحًا في طريتي البَادِيَةء إِنْ 
لم ين ذلك قري ِن الماء وع في َل أ صاجبة عل كك اة لس ل َأ 
قد أَبَاحَ أَكُلَهًا بِالشَّرْطِ المَذْكُورِء فَعْلِمَ أن العِلْم بكَوْنِ الذابح اهلا لِلذگاة لَيْسَ 
بشرط. قاله المصَنف. 
قُلْتٌ: قَدْ يُمَوَقُ بَيْنَ حَادِنَةٍ المَنْوَى وَاللَقَطَةٍ أن الذابحَ فِي الْأَوَّلٍ غَيْرُ المَالِكِ 
يطلا وفی آلا ا 


قوله : : (لكِنْ في «الخلاصة 4... إلخ) استدراك على قوله: أنه لا يحل» فإن 
نا فيهاً الخل حعيث: قال:: لا يأسن بالاخد والاكل: 


قوله: (إِنْ لَّمْ يَكَنْ ذَلِكَ قَرِيبًا مِنَ المّاِ) قد يقال: العبرة لظن الإباحة بلا 
فرق بين قرب الماء وبعده» وقد يقال : إنما قيد به؛ لأنه إذا كان قريبًا من الماء 
يحتمل أنه مات بوقوعه فيه وقد نحره ما فيه ثم لفظه الماء. 

قوله: (وَوَفَعَ في قلبه) الظاهر: أن المراد الظن الغالب» لا مجرد 
الخطور» فإنه لا يترتب عليه حكم. 

قوله: (إِبَاحَةَ لِلنّاس) قد شاهدنا في طريق الحج من يفعله لذلك. 

فول (لأن الثايت بالدّلالة) انظر بها الخراديه1 فإنافى ذلك عدار غل 
الظن ولا نص يدل صريحًا أو دلالة» وقد يراد دلالة العرف. 

اا ا e‏ اثنان: الأول: عدم 

قوله: (وّ َملم... TT‏ إن إناطة الحل بكون الذابح أهلا من 
القواعد المقررة في الدين فتركه لعلمه. 

قوله : (وَفِي الثاني يُحْثَمَلُ) هذا لا يجدي نفعًا؛ لأنه بتقدير كون الذابح هو 
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عد اه وة قَوَجَدَ صاجبها هَل تُؤگل؟ 
صح لا ٠‏ لِكَفْرِهِ بِتَسْمِيتِهِ عَلَى الحَرَام لی ل ا 
ف 
وَفِى «الوَّهْبَانِيّة) قَالَ: 
EIS EE a EG‏ 


وبعد رقمى هذا رأيت العلامة الحلبى نبّه عليه. 

قوله: (سَرَقَ شّاة... إلخ) هذه غير ما تقدم من مسألة الشاةء فإن الذابح هنا 
معلوم هو وتسميته› والحرمة جاءت من الوجه الذي ذكره. 

قوله : (لِكَفره ؛ ِتَسْمِيتِهِ عَلَى الحَرَام القَطْعِىّ) المعتمك أنه لا يكف ذلك ٢لا‏ 
إذا اتدل ولاتاوم عرز هيع على لجرا ا و 
التضحية بشاة الغصب. 

قال في «المجتبى) : ومن غصب شاة فضحى بها ضمن فيمتها › وجازت عن 
0 ومسي ا عه 
ما 

وقيل : تجزثه ؛ لأنه ضمنها بالإضجاع والشدء انتهى. 

وظاهره: أن الل ج يثبت في شاة الوديعة. ولكن لا تجزئه عن الأضحية› 
فليتأمل ! 

قوله: '(لآ تطيئه كلنا) أ لا تتحملة: إلى الكلب ولا إلى المرةة: ما حمل 
الكلب إليه فكحمل الهرة جائز «شرنبلالى». 

وظاهر المصنف الحرمة مطلقًاء وهو الذي تدل عليه عبارة «القنية) حيث 
الكلاب والجوارح؛ لأنه تعالى حرم الميتة تحريمًا مطلمًا معلقًا بعينهاء كذا 


كنات الصيد Yo‏ 
2 0 و عو 5 و ۶ م6 سر و هم مه 5 ص e‏ 4 3 3 ع ° و 
وتمليك عصّفغفور لوّاجدواجز وَإعتاقه بعض الائمةينكر 


ذكره الرازي في «أحكام القرآن» انتهى ولعلهما قولان. 

فول وات فور لو اعدو اج آی: تا اع وجه ال اک ا 
الأوساك. 

وفى «التجنيس والمزيد»: رجل سيب دابته وأخذها إنسان؛ فأصلحها فجاء 
مايا نيا a LC‏ كوم تال عد سيب : مدنا لين الخري 
أو لم يقل ذلك» ففي الوجه الأول: لا سبيل لصاحبها عليها ؛ لأنه أباح التمليك. 

وفي الثاني : له أن يأخذها لعدم الإباحة» كذا اختيارنا فيمن أرسل صيدًاء 
فإن اختلفا فالقول قول صاحبها مع يمينه أنه لم يقل هي لمن أخذها؛ لأنه ينكر 
إباحة التملك» ونحوه في مختصر «المحيط» وعزاه إلى أبي الليث. 

وقال: إنه المختار عدن تعفن مشايخنا» وظاهره أن التمليك. هتا لس هة 
وإلا كان له الرجوع بالقضاء أو الرضاء وهل يشترط أن تكون الإباحة لقوم 
معلومين» خلاف. 

وجعل في «الذخيرة» : عدم التملك عند عدم الإباحة استحسانًا. 

والقياس : أن لا يملكه فى الوجهين » وجه الاستحسان أنا لو جوزنا ذلك فى 
الغو ان أ س عر ااك ن اا دف الجا وال 
يتركه مريضًا في أرض مهلكة؛ فيأخذه رجل فينفق عليه فيبرأ فيصير ملكا له ويطأ 
الجارية ويعتق العبد بلا شراء ولا هبة ولا إرث ولا صدقة وهذا أمر قبيح» انتهى. 

وإذا علمت ذلك فالمصنف محمول على ما إذا أباح العصفور لمن أخذه 
وقت إرساله. 

قوله : (وَإِعْمَاقه) بالنصب مفعول ينكر وبالرفع مبتدأ وجملة ينكر خبره أي : 
إرساله من غير إباحة للواجد. 

قال الشارح: ومفهومه أنه يجوزه أكثر الأئمة» ولم ينقل ذلك» بل الظاهر 
أن الاخ له اي 
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NNE Cy 

: وَفِي معاياتها‎ 
O O ENE RL EOE نيكم‎ EL 

قوله: (وَإِنْ يَلْقَهُ مَعَ عَيْره جَارَ أَحْذْهُ) يحمل على ما إذا لم يبحه لآ خذه عند 
إرساله كما تقدم عن «التجنيس والمزيد» ومع بإسكان العين وهي لغة. 

قوله: (كَقِشْر لِرّمَانِ... إلخ) قال في «البزازية»: قال أبو حنيفة: لا بأس أن 
يلتقط الرجل النوى وقشور الرمان إذا نبذه صاحبه» وهو قول أبي يوسف رحمه 
الله تعالى. 

قال: وإنما يجوز إذا كان شيئًا يسيرًا لا ثمن لهء وإن كان كثيرًا لم 

قال والس إن جاز التقاطة كان لصضاعية ا ناخد ذلك ممه معد 
الالتقاطء فإن الإلقاء على الطريق» وإن دل على الإباحة لا يسقط ملك الغيرء 
انتهى من «شرح العلامة عبد البر). 

قوله: (وَأَيُ حَلال) أي : ليس بمحرم» ولا في أرض الحرم لا يحل 
اصطياده صيودًا وتلك الصيود ما صيدت لغيره ولا هربت منه. 

وجوابه: صيد دخل دار شخص › فلما ا وای ار اع ا وصار 
الصيد لا يقدر على الخروج وصاحب الدار يقدر على أخذه من غير اصطياد. 
فقد صار صاحب الدار آخدًا له مالكّاء ولو أغلق الباب» ولم يعلم به لم يصر 
آخدًا مالكًا له حتى لو خرج الصيد بعد ذلك في الفصل الأول» وأخذه غيره لا 
يملكه. وفي الثاني يملكه» انتهى من «شرح عبد البر). 

قوله: (وَلا هِي تَنْفرٌ) من النفور أي : الخال ا لم تكن نافرة هاربة ممن 
صادها. 


كات الصيد ۳۲۷ 


هُوَ صَيّْد دَكَل دَارَ رَجُل فَغَلقَّ عَلَيهِ بَابَهِ ملكة قَلّا يَمُلكه غَيْره وَلَوْ بَعْد خروجهء 
انتهين ]: 

قوله: (فَعَلقَ عَلِيه) أي: قصدًا وصار بحيث يقدر على أخذه» ففي كلامه 
اختصار. 

قوله: (قَلا يَمُلكه غَيّْره) فالمراد بالحلال غير الذي أغلق الباب» وعليه 
قوله: ولا هي تنفر المراد أنها خرجت للعلف مثلا. 

ويحتمل أن المراد بالحلال هو الذي أغلق الباب» فإنه مع تمكنه من أخذه 
من غير اصطياد لا يحل له أن يصطادها وقوله: ولا هي تنفر» واضح على هذا 
المعنى أي : لم تخرج من داره» والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 


كتابٌ الرَّهْنٍ 
قال الفقتن» النافلة أن فلحبين لتقم لتويك لصيل الماك 
(ف3َ) لكة: ا لشم 
وَشَرْعَا : (حَبْسٌ لِشَيْءٍ مَالِنّ) أي : جعل الشَّىْء مَحْبُوسًا ؛ لِأنْ الْحَابس هُوَ المُرْتَهَنُ 
(بِحَقَّ يمْكِنٌ اسْتِيفَاؤُة) ا 
كِتَابُ الرَّهْنٍ 
قال الشارح: قوله: (مُنَاسَبَنُه... إلخ) أو أن الصيد لا يملك إلا بعد أخذه 
((حموى). 
وسببه: طلب رب الدين الرهن وهو جائز في السفر والحضرء وإنما خص 
بالسفر فى الآية؛: لآن الكاليه أن الانسان. لا يتمكن من الكتابة والاستقهاد 
فيتوثق بالرهن بخلاف الحضرء ومن محاسنه النظر لجانب الدائن والمدين. 
قوله: (أى: جَعل الشّىئء مَحْبُوسًا) مطلقًا أي شىء كان نامع يي کان 
وفى ااشرح العلامة عبد البر) : هو مصدر رهنت المتاع بالدين حبسته به. 
فأنا راهن وآخذه مرتهن أي : والمتاع مرهونء والأصل مرهون بالدين فحذف 
للعلم به. وأرهنته به لغاية ومنعها بعضهم ء اھ : 
الشيء بحق؛ لأن الحابس هو المرتهن لا الراهن» بخلاف الجاعل إياه 
محبوسّاء انتهئ: 
وإنما لم يعتبر حبس المرتهن في التعريف؛ لأن الكلام في الرهن الذي هو 
فعل الراهن لا الارتهان الذي هو فعل المرتهن. 


Y۸ 


كتَابُ الرَهْنِ ۹ 
أي : اكد زينة) كله ان يقفا كان كان Op‏ ل 

TY ENR E CE‏ مِنَ الرَّمْن إِلَا 
صَارَ دَيْنَا خكمًا كُمَا سَيَجِيءٌ. 

(حَقِيقَةً) وَهُوَ دَيْنُ وَاجِبٌ ظَاهِرًا وَبَاطِنَا أو ظَاهِرًا فَمَظ کمن عَبْدِ أو حل وُجِدَ 


eS 


دا 


قوله : (أي: أَحْذَّهُ مِنْهُ) احْتَرَرٌ به عَمَّا يَفُسّدُ كالجمدء وَالْأَمَائَه التخبر 8 
الْوَلَدِ وَالْمُكَانَبِ ار من الدين وقوله: (مِنْهُ) أي 

نولدة كل أو بلغنا) تميوو أذ وهو لان من الضاف لد 3 الاقم كد 
استيفاء كله أو بعضه. 

قوله: (كَالدَيْنِ) تمثيل للحق. 

له: (لأن العَيْنَ لَا يُمْكِنٌ اسْتِبقَاؤُهَا مِنَّ الرَّهْنِ) لأن الصورة مطلوبة فيها 

با اکر انتهى «مكي) عن «الشمني). 

قوله : (كمًَا سَيّجيء) أي : في قوله: أو حكمًا. 

AN E a زوه‎ 

قوله : (كشَّمَّن عَبْدٍ... إلخ) أي : فإن الرهن صحيح نظرًا للظاهرء ويكون 
مضموتا إذا هلك عند البائع» فإذا كانت قيمة العبد والخل عشرة دراهم مثلا أو 
أكثر» فعلى البائع عشرة دراهم يؤديها إلى المشتري» وإن كانت قيمتهما أقل 
فعليه الأقل. وذكر القدوري فى شرحه: أن الرهن فى هذه الصور إذا هلك هلك 
بغير شيء كما لو رهن بالحر أو الخمر ابتداء. 

ونص محمد في «المبسوط» و«الجامع» أن المقبوض بحكم رهن فاسد 
مضمون بالأقل من قر فيمته . ف ا وهوا لمختار كما فى «الا ختيار) أفاده 


اق 'الشعرة 


وس : 
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(أو حُكمًا) كَالأَغيَانٍ المَضْمُوئَةٍ بالمثل أو القِيمَةِ كُمَا سَيَجِيءٌ. 


سے هه سر م 


تر ل 2 2 ع اول فر ا أ مم 4 نر صما 
(وَيَنعَقِد بإيجَاب وقبول) حال كَونه (غيْرَ لازم) وَحِيَئِذٍ ز0ز 2117110110010 


قوله: (كَالأَعْيَانٍ المَضْمُوتَةٍ بالمثل أو القِيمَةِ) ويّقال لها الأعيان المضمونة 

قال تاج الشريعة: المضمون بنفسه ما يجب المثل عند هلاكه إن كان له 
مثل أو القيمة إن لم يكن له مثل وهو كالمغصوب» فإن الغاصب إذا رهن به 
يصح مع أنه ليس بدين والمقبوض على سوم الشراء أي: إذا بين ثمنه 
والمقبوض بحكم البيع الفاسد. أما الأعيان المضمونة بغيرها فكالمبيع في يد 
البائع» فإنه مضمون بالثمن لا بالقيمة. 

ERE NMS Oa 
ا بج او و ب ال ااه ف ان دو ا‎ 
ليس بمضمونء فإن أعطى البائع رهنًا بالمبيع فالرهن باطل.‎ 

فإن هلك في يد المشتري هلك بغير شيء والبيع على حاله. انتهى «مكي». 

قوله: (وَقَبُولٍ) قال في «الكافي»: واختلفوا في القبول» فقال بعضهم: إنه 
رط 

وظاهر عبارة «المحيط» يفيد أنه ركن» فإنه قال في الأيمان: الإجارة بدون 
ا ا ل ا ل ا ل ل ارا 
يرهن بدون القبول» انتهى «سري الدين». 

قوله: (عَيْرَ لازم) لأنه عقد تبرع كالهبة والصدقة «زيلعي» ولذا لا يجبر 
الراهن عليه والراهن لو مات قبل أن يقبض المرتهن لم تجبر ورثته على القبض› 
فلو تعلق الاستحقاق بمجرد العقد لأجبر عليه» ولزم الورثة كالبيع» قاله 
الإتقاني. 

قوله : (وَحِيئَئِذ) لا حاجة إليه؛ لأن الفاء تحرزه مع عدم مناسبة الجمع بين 
الاو اء 


كتَابُ الرّهْنٍ rr‏ 


َلِلرَاهِنِ تَسْلِيمُهُ وَالرَّجُوعَ عَنْهُ كَمَا في الهبَة. 
(فإذا سلمه وقضه المرتهن حَالَ كُوْنِهِ (مَحُورًا) لا مُتَمَرُقَا كُثَمَرِ على شَجر 
(مفرًا) لا مشولا بحم الان سجر بون الدَّمرِ همير لا مَمَاعَا وَلُو حَكُمًا بأد 
اتصل المَرْهُونَ ير المَرْهُونٍ جِلْمَة كالشْجَرِ وَسَيْنضحُ. 
(لَزِم) NENG EE‏ 


ولعو 


قوله: (مَحُورًا) من حاز يحوز كجاز يجوز أو حاز يحيز كسار يسير اعزمي 
زاده») عن (المصباح). 

وأفاد «القهستاني» أن اتصاف المرهون بهذه الصفات ليس بلازم عند العقد 
بل عند القبض» فلو اشتغل بغيره أو اتصل كان فاسدًا لا باطلا. وكذا لو كان 
شائعًا. 

وقال بعضهم : يبطل واختاره الكرخي» فلو ارتفع الفساد عند القبض صار 
صحيحًا لازم ٠‏ كما في «الكرماني» وهي أحوال متدا : خلة أو مترادفة» انتهى 
امكى). 

قوله: (كُثَمَرِ عَلَى شَجَر) 2 على أرض بدون الشجر والأرض» فإن 
الثمر والزرع لم يحازا في يد المرتهن بمعنى أن يده لم تحوهما وتجمعهما؛ إذ 
لا يمكن حيازة ثمر بدون شجر ولا زرع بدون أرض. 

She اميا‎ 

قبض المرهون وحده» a‏ 

قوله : امو اس و ب 

وقال الإمام الشافعي ب : لا تجب؛ فللراهن أن ينتفع بالرهن عنده 
(مكي) عن «الجوهرة». 

قوله: (كما في الهبَةِ) ظاهره: أن قبض الهبة ملزم لهاء وليس له الرجوع. 
وليس كذلك اللهم إلا أن يقال: إنه يلزم بمعنى أنه ليس للواهب الرجوع إلا 
بقضاء أو رضا. 
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شَرْط الجَوَازٍ (والتخلية) بَيْنَ الرَهْن وَالمُرْتّهِنِ (قَبْضٌ) حُكمًا عَلَى الظاهِر ر (كالبيع) 


2 
ع ره 
أنه م 


د 

قوله : (أنه شط الجَوَاز) أي : الصحةء انتهى «حلبى). 

وكذا صححه فى «المحيط») ونص محمد فى كتاب الرهن : لا يجوز الرهن 
PE‏ 0 
اا بحضرة المرتهن › ما يم 
العوى أنق السعوة. 

فجعل الشارع التخلية قبضًا حيث رتب عليها أحكامه «سري الدين» لآن 
قبض الرهن قبض واجب بحكم عقد مشروع» فكان كقبض المبيع وثمة يكتفى 
بالتخلية» فكذا هناء انتهى (إتقانى)». 

قوله: (عَلَى الظاهِر) الأولى أن يقول مطلقًا على الظاهر أي: ظاهر 
الوقانة: 

وعن أبي يوسف أن الرهن في المنقول لا يث ثبت إلا بالنقل كغصيه» فتد 


ننبيه: 

شرط صحة القبض أن يأذن به الراهن صريحًا كاقبضه وما جرى مجراه. 
فيجوز قبضه في المجلس وبعده. 

ولو رهن ما لا يجوز إلا بالفصل ثم فصله. وقبضه. فإن قبضه بغير إذن 
الراهن لا يجوز مطلقا في المجلس وبعده» وإن بإذنه جاز استحسانا. 

والقبض تارة يكون بالأصالة كقبض المرتهن بنفسه. 

وتارة بالنيابة كقبض الأب والوصي عن الصبي» وكذا قبض العدل يقوم 
مقام المرتهن حتى لو هلك في يده كان الهلاك على المرتهن. 

ولو كان الرهن في يد المرتهن قبل الرهن ؛ فالأصل أن القبضين إذا تجانسا 
ناب أحدهما عن الآخرء وإذا اختلفا ناب الأعلى عن الأآدنى «هندية» ملخصًا. 


$ 


$ 


تاب الرَهْنِ rrr‏ 


نه فيه a ll‏ ادا هَلَكٌ بِالْأَكلّ مِنْ قِيِمَته قيمتِه وم ع الدّيْنِ). 


4 


: ب ۴ لي أي 3 ر م ےق م تعر مومس 
وعد الشَّافِعِيٌ ضيه هو أمانة (والمعتبر قيمته يَوْمَ القَيْض) او ا ا 


قوله : (وَهُوَّ مَضْمُونٌ إِذَا هَلَكَ) يعني أن ماليته مضمونة» وأما عينه فأمانة. 

قال في «الاختيار»: ويهلك على ملك الراهن حتى بكفنه؛ لأنه ملكه 
جد رم تر لصون سن رو شتراه لا ينوب قبض الرهن عن 

قبض الشراء ؛ لآأنه أ أمانة فلا ينوب عن قبض الضمانء وإذا كان ملكه. فمات 
كان كفنه عليه» انتهى «(حموي». 

واحترز بقوله: إذا هلك عما إذا تعدى عليه وأهلكه» فإنه يضمن جميعه. 

وفي «المحيط»: لو رهن على أنه لو ضاع» ضاع بغير شيء جاز» وبطل 
الشرط؛ لأنه تبديل المشروع. وفي «القهستاني»: وضمن المرتهن ولو رهن 
فاسدا مرهونا؛ هالكا في يده. ولو فسخ العقد 

وعند الكرخى : المقبوض بالرهن القاسد أمانة كالمقبوض بالباطل› 
والأول أصح كما في «الذخيرة). 

ولو هلك بعض الرهن قسم الدين على الهالك والموجود مثلا : لو رهن 
دارًا قيمتها ألف بألف». فخربت في يده» قسم الألف على قيمة البناء والعرصة 
يوم القبض» فما أصاب البناء سقط» وما أصاب العرصة بقى. 

قوله : (بِالأَكَلَ مِنْ ة قِيمَتِهِ وّمِنَ الدَيْن) المراد أنه مضمون بما هو أقل» فإن 
كان الدين أقل من القيمة» فهو مهمون بالدين» وإن كانت القيمة أقل :من 
الدين» فهو مضمون بالقيمة؛ فتكون من: للبيان» تقديره: أنه مضمون بما هو 
أقل من الآخر الذي هو القيمة تارة والدين أخرى؛ فتعريف الأقل أصوب. 
انتهى (حموي) عن «شرح الوقاية). 

قوله : (وَعِنْدَ الشَافِعيّ 5 هُوَ أَمَانَهُ) وثمرة الخلاف تظهر في مسائل : 

منها : أن الراهن ممنوع عن الاسترداد للانتفاع به عندنا ؟ لأنه يفوت موجبه 
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لَا يَوْمَ الهَلَاكِ كَمَا تَوَهّمَهُ في «الأَشْبَاو) لِمُْحَالَمَيهِ لِلمَنْقُولٍ كَمَا حَرَّرَهُ المُصَئْتُ. 


(المَقْبُوضٌ عَلَى سَوْ وم الرَحْنِ دا لم ين المشتار) أي مِقْدَارَ مَا يُرِيدُ أَخْذَهُ مِنَ 
الدين ل بمضمونِ في الأصَحٌ) كَذَا فى «الْقُييّة) وَدالأَشْبَاة). 


وهو الاحتباس وعنده لا یمنع منه ؛ لآنه لا ينافي موجبه. وهو ت عه بَيْع. 
ومنها: أن حكم الرهن يسري إلى الولد عندناء فيحبس مع الأصل وعنده 
لا يسري. 


ومنها: أن رهن المشاع لا يجوز عندنا؛ لأن حكم الرهن» وهو الحبس 
الدائم لا يتصور فيه» وعنده يجوز لإمكان بيعه. 


والحاصل: أن حكم الرهن عندنا صيرورته محتبسًا بدينه بإثبات يد 
الأميشناء غلية: 

وعند الشافعي: تعلق الدين بالعين استيفاء منه بالبيع؛ فيخرّج على 
الأصلين هذه المسائل» وأدلة المذاهب مبسوطة في المطولات. 

وفى «المكى): والحاصل أن الزوائد إما متولدة من الرهن أو لاء فمى 
ااا سك اد اا ۰ 

والأول: إما متصلة أو لاء ففي الأول يسري حكم الرهن إليه اتفاقا. 

a A 

وقال الشافعي 85 E‏ 

وله : (لايَْء )هذا إذا لم يتلفه أجنبي عنده» أما لو أتلفه الأجنبي» 
فإن المرتهن يضمنه قيمته يوم الاستهلاك» وتكون رهنًا عنده» أفاده المصنف. 

قوله : (ِذَا لم يبي المقذار) أما إذا ينه يكون حضمونا. 

وفي «القنية» : المقبوض على سوم الرهن إذا لم يبين المقدار الذي به رهنه. 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: يعطيه المرتهن ما شاء» وعن محمد: 
لا أستحسن أقل من درهم «حموي). 


كتَابٌ الرَّهْنٍ ۳١‏ 

(فَإِنْ) هَلَكَ وَ(سَاوَتٌ قِيمَتّهُ الدَّيْنَ صَارَ مُسْتَوْفِيًا) دَيْنَهُ (ُكمّاء أو رَادَتْ كَانَ 
المَضْلْ أَمَانَةً) فَيَضْمَنُ بِالتَّعَدّي. 

(أو نَقَصَتْ سقط بِقَدْرِِ وَوَجَعٌ) المُرْتَهِنُ (بِالمَضْل) لِأَنَ الاسْتِيفَاءَ بِقَدْرٍ الْمَالِيه 
(وَصَحِنَ) المْرْتَهَنُ (بدَعْوَى الهَلَاكِ با بُرْمَانٍ مُظلَقًا) سَوَاءُ كَانَ مِنْ أمْوَالٍ طَاهِرَةٍ أو 
بَاطِنَةِه وَحَصَّهُ مَالِكُ بِالْبَاطَِةِ. 

(وَلَهُ طَلّبُ َيِه مِنْ رَاحِيِه وَلَهُ حَبْسّهُ به وَإِنْ كَانَ الرَّمْنُ فِي يده لأنْ) الْحَبْسَ 
عا لله 

ووی ا کک ےو اعا ا ای 

قوله: (فَإِنْ هَلَكَ... إلخ) الأولى تقديمه على قوله: المقبوض على سوم 
الرهن؛ لأنه من تمام ما قبله. 

قال الحموي في شرحه: وكيفية الضمان فيما إذا رهن بعين مضمونة بعينها 
إذا هلك أن يقال لمن هي في يده: سلم العين إلى المرتهن وخذ منه الأقل من 
قيمة الرهن» ومن قيمة العين؛ لأآن الرهن مضمون بالأقل منهما؛ إذ العين 
المرهون بها كالدين المرهون به» فإذا وصل المرتهن إلى العين وجب عليه رد 
قذر المفيجون»:قإن ملكت المرهوة ها فل الق فالرهن اله ها وإن 
هلك الرهن بعد ضمنه بالأقل من قيمته وقيمة العين» فيرجع المرتهن بالزائد إن 
كانت قيمة العين أكثرء ولا يرجع الراهن على المرتهن إن كانت قيمة الرهن 
کر 

قوله: (بلَا بُرْهَانِ) لا فرق عندنا بين ثبوت الهلاك بالبينة» وبين ثبوته بقوله 

يمينه ويكون الرهن في الصورتين مضموتا بالأقل من قيمته ومن الدين. 
انتهى (شرنبلا لية». 

قوله : (ظاهِرَة) كالحيوان والعبيد والعقار «منح). 

قوله : (أو بَاطتَة) كالنقدين والحلي والعروض › انتھی (منح). 

قوله : (وله حَبْسَهُ به) اف حبس الراهن بالدين «منح). 
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وله ف القشخ) لِلحَقَدٍِ (حَتَّى يَقْيِضٌ دَيْنَهُ أو يبْرِكهُ) لأن الرَهْنَ لا 
بطل بمْجَرَّدِ المَسْخ بَلْ يَبْقَى LE E RECT EE‏ حَدهُمَا لم 
يبْقَ رَهْنًا. «رَيْلْعِيَ وَادْرَرا وَغَيْرِهِمًا. 

(لَا الانْيمَاع به مُظلَقًا) لا بِاسْتِحْدَام وَلَا سكْنَى وَلَا لَبْس وَلَا إِجَارَةٍ أو إِعَارَيٍ 
سَواءٌ كَانَ مِنْ مُرْتَمَنِ أو رَامِنٍ لا بِِذْنِ) كُل لِلآخَرٍ. 


قوله : (ما د بقى القَبْض والديْنْ مَعَا) كذا لو , بقي القبض بعد الفسخ ووفاء 
الذي معد م ا له بخلاف ما لو أبرأه من الدين» فلا ضمان لعدم 
استيفاء شىء من الدين » انتهى «شرنبلالية). 

قوله: (وَلَا إِجَارَة) في عقار وغيره» فإن آجره بعد إذن الراهن؛ فالأجر 
للمرتهن يتصدق به وللمرتهن أن يعيدها في الرهن ولو بامره يخرج من الرهن› 
الإجارة» ولا يبطل الرهن فللمرتهن أن يعيدها «خانية». 

قوله: (أَوْ إِعَارَةِ) مثل ما ذكر سائر الانتفاعات لا تجوز إلا بتسليط 
الانتفاع ؛ لآن حقه في الحبس لا في الانتفاع. 
تنبيك: 

قال في «الولوالجية»: رهن مصحمًا وأمره بالقراءة فيه فإن قرأ فيه صار 
عارية» وبطل الرهن› حتى لو هلك في تلك الحالة لم يهلك بالدين› فان فرع 
منه صار رهنّاء ولو هلك يهلك بالدين؛ لأن حكم الرهن هو الحبسء» فإذا 
استعمل بإذنه فقد تغير حكمه فيبطل الرهن ويصير عارية» فإذا امتنع من الانتفاع 
قاد وھا اھ 

قوله: (سَوَاءٌ كَانَ مِن مَرْتَهَّن أو رَاهِن) قال في «العزمية»: أما كون حكم 
المرتهن ذلك فمذكور في عامة المتون. وأما كون حكم الراهن ذلك؛ فمأخوذ 
من «المجمع» ونسبه في «غاية البيان» إلى «الأقطع» حيث قال: قال أصحابنا : 


كاب الرَهْنِ rv‏ 


ي 


رَقِيِلَ: لا يَحِل لِلمُرْتَهَن لِأنَهُ رباء وَقِيلَ: إِنْ شَرَطَهُ كَانَ ربا ولا لا. 
وَفِي «الأَشْبَاهِ) و«الجَوّاهر»: او لك يوار اهار 
بَنَ الشَّاةٍ المَرْهُوتَةِ فَأكلَّهَا لَمْيَضْمَنْ وله مع ثي أقَادَ في «الأشْبَاء) آنه يكره لِلمرتهن 
الانْتِمَاعَ بذَلِكَء وَسَيَجِيِءٌ آخِرَ الرَّهْن. ٠‏ 


أ 


لا يجوز للراهن استيفاء منافع الرهن إلا بإذن المرتهن» وكذلك التصرف فيهء 
ات او السود 

قوله: (وَقِيلَ: لا يَحِلَ لِلمُرْتَهَن) أي : وإن أذن له الراهن؛ لأنه أذن له فى 
الرباء فإنه يستوفي دينه كاملاء فتبقى المنفعة التي استوفى فضلاء فتكون ربا 
وحمله لضت على النيانة روما الى يات المعتيرانت أن من تل ١‏ لتقا 
بالإذن على الحكم. 

قوله: (لَمْ يَضْمَنْ) لأنه أتلفه بإذن المالك. 

قوله: ثم أقَادَ في «الْأَشْبَاِ) أنه کک للمرتهن الانتقاع بذلِك) ا الکن 
بإذن الراهن» كذا في أكثر نسخهاء ووقع في بعض النسخ : بلا إذن الراهن, 
وفي بعضها : إلا بإذن الراهن» والكل صحيح لما في «القنية» عن أبي يوسف : 
المرتهن سكن الدار المرهونة بإذن الراهن يكره» وذكر في الصرف أنه لا 
يكره» والاحتياط في الاجتناب عنه لما فيه من شبهة الرباء انتهى (حموي). 

وفي «شرح الملتقى»: أنه يحرم الانتفاع بلا إذن» وبه يكره كما في 
«المضمرات» وغيرها ولا يكره كما في «المنية» فلو أراد استمرار الإذن قال: 
كلما نهى عن الانتفاع كان مأذونًا في مدة الرهن كما في «الخزانة». وأقره 
ا 

قلت: ويأتى تمامه وأنه إن اشترطه كان ربا وإلا لا؛ فليكن التوفيق 

ا ل آخِرّ الرّهن) ذكر فيه أن التعليل بأنه ربا يفيد أن الكراهة 
تحريمية» انتهى. 

قلت: والغالب من أحوال الناس أنهم إنما يريدون عند الدفع الانتفاع, 
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(مَانَتِ الشَّاةٌ فِي يَدِ المُرْتَمَنِ قسِمَ الدَّينُ عَلَى قِيمَةٍ الشَاة وَلَبَيِهَا الَّذِي شَرِبَهُ فَحَظ 


ولولاه لما أعطاه الدراهم» وهذا بمنزلة الشرط؛ لآن المعروف كالمشروط 
وهو مما يعين المنع» والله تعالى أعلم. 

قوله: (مَانَتِ الشّاة... إلخ) لا وجود لهذه العبارة في ما شرح عليه 
المصنف. وقد فصلت بين مسألة الانتفاع بإذن وبلا إذن. 

ولو قال: يؤاخذ به المرتهن لكان أولى؛ وذلك عند عدم إذن الراهن 
بالا نتفاع به. 

قال في «الهندية»: إذا رهن من آخر شاة تساوي عشرة بعشرة» وأذن 
الراهن للمرتهن أن يحلب لبنها ويشرب منه ففعل المرتهن ذلك لا ضمان عليه؛ 
لآن فعل المرتهن بإذن الراهن كفعل الراهن بنفسهء ولو فعل الراهن ذلك بنفسه 
لا ضمان عليهء فكذا إذا فعله المرتهنء فإن حضر الراهن بعد ذلك» وقد ماتت 
الشاة افتكها بجميع الدين على قيمة الشاة يوم قبضهاء وعلى قيمة اللبن يوم 
شربه» فتسقط حصة الشاةء ويقضي حصة اللبن. 

وكذلك لو ولدت ولدًا فأكل المرتهن الولد بإذن الراهن» كان الجواب فيه 
كالجواني فى اللين: 

وكذلك إذا أكل الأجنبى الولد أو اللبن بإذن الراهن» كان الجواب فيه 
كالجواب فيما إذا أكل المرتهية بإذن الراهن. 

وإن كان المرتهن أكل اللبن والولد بغير إذن الراهن وجب عليه الضمان» 
وصار الضمان مع الشاة محبوسًا بالدين» فإن هلكت الشاة يعد ذلك هلكت 
بحصتها من الدين وأخذ الراهن الضمان بحصته من الدين. 

وإن أكل الراهن اللبن والولد بغير إذن المرتهن ضمن قيمته ويكون الضمان 
محبوسًا عند المرتهن مع الشاة. 

وإن هلك هلك هدرًا؛ لأن الضمان قائم مقام اللبن والولد. 

ولو هلك الليبن أو الولد هلك هدرًاء فإن هلكت الشاة بعد ذلك هلكت 


کا الرهن ۳۹ 
r KÎ‏ اللَبَن ا م لو فَعَلَ) الانْتِمَاءَ قَبْلَ إِذْنِهِ (صَارَ مُتَعَدََّ - 
يبطل) الرَّهْن (يه. وَإذَا طَلّبَّ) المُرْتَهَنُ (كيَْهُ أَمرَ بإِخضار رَهْنهِ E‏ 


بجميع الدين كما لو هلكت بعد هلاك الولد واللبن» كذا في «المحيط»» انتهى 
بالحرف. 

وفيها قبل هذا ما نصه: نماء الرهن نوعان: نوع لا يدخل في الرهن وهو 
الوا مكو ة سكول ارهن لعن و raz‏ 
مثل الكسب والهبة والصدقة وأشباهها. 

ونوع يدخل في الرهن وهو ما يكون متولدًا من العين كالولد والثمرة 
sS‏ عي اداع لعي كال رتل رذ عقر 

ومعنى دخول هذا النوع من النماء تحت الرهن أنه يحبس بحبس الأصل› 
فينقسم الدين على الأصل» وعلى النماء على قدر قيمتهما؛ لآن الرهن بدون 
ال الاتركوة » اسه دة لذن لکن حرط اء اماك ال ر ق ا ك 
فإذا , بقي إلى وقت الفكاك تقررت القسمة» وإن هلك قبل ذلك لم يسقط من 
شع ع جنا ندا رمي انلك كو ره انين كي كان ب اليه 
كذا في «المحيط). 


وينقسم الدين على الأصل يوم القبض» وعلى الزيادة يوم الفكاك› 
وتفسيرة؟ إذا كانتت فة اأص الفا ر ق الول الا فالدته هما ف 
الظاهر» فإن مات الولد ذهب بغير شيء وبقيت الأم رهنًا بجميع الدين. ۰ 

ولو ماتت الأم وبقي الولدء فإن افْتَكَهء افْتَكَهُ بنصف الدين» وإن هلك 
الولد بعد موت الأم ذهب بغير شيء» وصار كأنه لم يكن» فذهب كل الدين 
بموت الأم» انتهى مختصرًا. 

قوله : (لَِلُا يَصِيِرَ مُسْتَوْفِيَا مَرََيْنِ) قال في «التبيين»: لأن قبض الرهن قبض 
استيفاء فلا يجوز أن يقبض ماله مع قيام يد الاستيفاء؛ لأنه يؤدي إلى تكرار 
الاستيفاء على اعتبار الهلاك في يد المرتهن» وهو محتمل› 
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سو 


إا إا گان لَه حمل أو عِنْدَ العَدْلٍ ا ا 

(قَإِن أَحْصَرَ سَلَّم) له لَه (كل َيه أو ا ارين UO)‏ 

(وَِنْ طَلَبَ) دَيْنَهُ (نِي غَيْرِ بَلّد العَفْدِ) لِلرّمْنَ (فَكَذَلِكَ) الحُكُم (إِنْ لَمْ يكن لِلرَّمْن 
مُؤْنَة وَإِنْ كَانَ) لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ (سَلَمَ ديْنه وَإِنْ لَمْ يَحْضْرُْ) لأنَّ الوَاجبَ عَلَيْهِ التَسْلِيمُ 
بِمَعْنَى التَّخْلِيَةِ لا الثقْل مِنْ مَكَانٍ إلى مَكَانِ. 
له: (إِلا ذا كَانَ لَه حَمُلٌ) علله في «شرح المجمم» بأنه عاجز عنه 
20 

والمتبادر منه أنه مرتبط بما إذ كان في غير بلد العقد»ء نعم عبارة 
«القهستاني» صريحة فيما ذكره المؤلف لكنه لم يعتمد فيه على نقل. 

بل قال: إن لم يكن للرهن مؤنة حمل بقرينة الأتي» وعنى به ما إذا كان 
فى غير بلد العقد. 

والذي فى نقل «الشلبى» والحاصل: أنْ المرتهن إذا طالب الراهن بدينه. 
فلا يخلو إما أن يكون الطالب في البلد الذي وقع الرهن فيه أو في غيرهاء فإن 
كان فيها أمر المرتهن بإحضار الرهن» سواء كان له حمل ومؤنة أم لاء فإذا 
أحضره أمر الراهن بتسليم الدم:. 

وإن كان فى غيرهاء فكذلك فيما لم يكن له حمل ومؤنة. وإن كان له 
حمل ومؤنة يأخذ دينه ولا يؤمر بالإحضارء انتهى. 

قوله : جح سم عريسه 


ص 


قوله : (تحقيقا للتسُوية) أي : في تعين الحق» فتعين حق المرتهن في الدين 
تعن حل ا ال و E E‏ 

وأما علة تسليم الدين أوّلا أن الرهن محبوس للاستيفاء فما لم يحصل لا 
برعا رين ود الرهرء وعدا E GR O‏ 
البائع المبيع» ثم يسلم المشتري الثمن أولا لذلك. 


كتَابُ الرَهْنِ 4 


وَتَقَلَ المَهِسَتَانِيُ عَنِ «الذخيرة) أنه و ل يقير على إخحضاره أضلد مع قِيامِهِ 3 
يُؤْمَرْ به النْتَهَىء فَلَيُحْمَظ]. 

قَالَ المُصَنْف: [(5) لكن (لِلرَامِنِ ال بالل ا لك وذ كله إِذَا اذَّعَى 
لايل كلاكة آنا ذا لخ يدع قله ايده ی ارو ا عل كز وک 
CES‏ 


قوله: (أنَهُ لو لَّمْ يَقْدِرْ عَلَى إِحَْصَارهِ أضلا) أي: ولو كان في البلدء 
وظاهره: ولو كان عدم القدرة لخوف عليه من الهلاك أو استيلاء ظالم. 

قال الشارح: قوله : (ولكن لِلرّاهن) لا وجه للاستدراك. 

قول (وكذا الحُكُمُ عند كُل تخم حَلَ) قال في «الهندية»: ولو أن 
رخا له على رجل ألف درهم ي فرهنه الال كله وها يساويهء فحل 
نجمء فطالبه المرتهن بذلك القدر فأبى الراهن أداءه حتى يحضر الرهن»› لا 
يجبر المرتهن على إحضار الرهن؛ إذ لا فائدة فيه فإن قال الراهن: قد توى 
ارهن وصار المرتهن مووا دینه» فليس له علي قضاء شيء من الدين. 
وطلب من القاضي أن يأمره بإحضاره؛ ليصير معلومًا؛ فالقياس أن 5 يأمره 
بالإحضار. 

وفي الاستحسان قال: إذا كان في المصر الذي رهنه فيه يأمره بالإحضار. 


لا 


وإن رأى القاضي في المصر أن لا يكلفه إحضار الرهن» وَيُحَلَمَهُ ألْبَتَهَ بالله 
كذا فى «المحيط». 

قولهة (كَمَآخَرَرَة أبن الشختة) الذق بحرو العلامة المذكون الفرف بين 
الراهن بدفع كل الدين إلى المرتهن من غير أن يحضر الرهن أو يصدقه على 
بقاته إلى الآن. 


وسواء ادعى الراهن الهلاك أم لا؛ لأن القاضي إذا أمره بدفع دينه من غير 
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قال : 
ر عا ع ور فر د جه ر 6 ره e‏ س چ م م ا« يه في فو 


جور. 
ذكره الطرسوسي. 

وأما مسألة النجم : فلا يلزمه إحضاره إلا إذا ادّعى الراهن هلاكه. 

وأما إذا لم يدع فلا حاجة إلى إحضار الرهن؛ إذ لا فائدة فيه» ووجه عدم 
إلزام القاضي له بإحضار الرهن في هذه الصورة إلا بطلب الراهن؛ لأنه بدفع 
النجم لا يكون مستوفيًا لجميع الحق» فلا يتوجه إلزامه بإحضار جميع الرهن ؛ 
رار تین اراهن وار نه ؟ لبقاء الدين في ذمة الراهن». وبقاء 
توجه الطلب؛ لأنه يكون مستوفيًا للنجم الذي يريد دفعه» وكان يدعي البراءة 
تتقرير الاسعفاء بالهلاك المحهم :+ فتن الأحفار لذلك أقيى» :وبهذا ظهو 
ادن السات بعلن ها تكو ره ابره ا 

قوله اام كر الاق سراد اس اراس ج ا 

قوله: (أو يَكَنْ بِعَيْر مَكَانِ العَقّدِ) هذا يؤيد ما تقدم عن «الشلبي» من 
التفصيل: 

قوله: (وَالحمُْل يَعْسْرٌ) جملة حالية» وأما إذا لم يعسر فيحضره كما 


سبق . 


كَابُ الرَهْنٍ r‏ 


م 


كذ التجم أو لا ذون دعو مديية. ..خلاكا ورعدافى النهابة گر 
0 َك 6 5 سك سس نو 406 7 2 ا 6 ر0 َه 0 
(ولا يكلف مرتَهَنْ) قذ (طلبٌ دَيْنه إخضار رَهن قد وضع عند العَذل بأمر الراهن 


قوله: (كَذَا النَجْمْ) أي: حكمه في الدفع كحكم الدين بتمامه» فلا يدفعه 
إلا إذا أحضر المرتهن الرهنء وإن لم يدع الراهن هلاكه» وهذا ما في 
«الهداية» وعبارتها: وكما يكلف إحضاره لاستيفاء كل الدين يكلف لاستيفاء 
نجم قد حل لاحتمال الهلاك. 

E ECO DTS‏ لقاو 
لا يلزم المرتهن إحضار الرهن إلا إذا ادعى المدين وهو الراهن هلاكه؛ فأشار 
بهذا إلى تنويع الخلااف الواقع فی عبارات صاحب «الهداية» و«النهاية». 

قوله: (وَهَذَا) ا 

قوله : (فِي «النْهَايَةِ)) : قال الشارح: وإن شئت قلت في «الزيادات» يذكر. 

قال الشارح : وفي «الزيادات» واشرح الجامع) و«المحيط): لا يجبر على 
إحضاره لعدم فائدة الإحضار في القياس. 

وفي الاستحسان: يجبر بإحضاره إذا كان في المصر الذي رهنه فيه لفراغ 
قلب الراهن عن توهم الهلاك» وهذا إذا ادعى الراهن هلاكه. 

أما إذا لم يدع» فلا فائدة في الإحضارء انتهى. 

ومحل ذلك في النجم كما أفصحت عنه عبارة «الهندية» عن «المحيط». 

نولة: (وَلَا يكلف مُرْنَهَن... إلخ) لأنه لم يؤتمن عليه حيث.وضع على يد 
غيره» فلم يكن تسليمه في قدرته. وكذا لو وضعه العدل في يد من في عياله 
وغاب وطلب المرتهن دينه والذي في يده يقر بالوديعة من العدل ويقول: لا 
أدري لمن هو يجبر الراهن على قضاء الدين؛ لأن إحضار الراهن ليس على 
المرتهن؛ لأنه لم يقبضه. 

وكذا إذا غاب العدل ولا يدري أين هو لما قلناء بخلاف ما إذا جحد 
الذي أودعه العدل الراهن بأن قال: هو مالي حيث لا يرجع المرتهن على 
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وََا) إِخضَارَ (تَمَنِ رَمْنِ بَاعَهُ المُرْتَهَنُ بِأَمْرِو) أي بأ مْرِ الرّامِن (حَتَّى يَفْبِضَهُ) لإِذْنِه 
بذلك. 
(3) حِيدَئِذٍ ف (إِذَا قَبَصَهُ) أي الثّمَنَ (يُكَلَفْ ِحْضَارَهُ) لِقِيّام البَدَلِ مَقَامَ المُبْدَلٍ. 


سر صو ر 


(وََا) يُكَلَْفْ (مُرْتَهَنٌّ مَعَهُ رَهْنهُ تَمْكِينَ الرّاحِنِ م وكليد GT CE‏ 
حُكُمَ الرَّهْنَ الحَبْسُ الدَائِمُ ج خی يقبف ده 

(لا) يُكذْفْ (مَْ ی بض کیو أو أبرَأ َه (َسْلِمم عض رَه نِهِ حَنّى يفيض 
البَقِيّهَ من الدَّيْنِ) ا اغيَِارًا بِحَبْسِ المَريع. 


o So 


(وَيَحبٌّ) عل ال نن (أنْ يَحْمَطهُ بنفسه وعياله) كما في الوَدِيعَة 


عم 


(وَضْمِنَ إن حفظ بِغيْرهِم) كُمَا مر فِيهًا. 
(وَضْمِنَ إيدّاعه) وَإِعَارَته وَإِجَارَته وَاسْتِخَدَامه. 


ا ت أنه رهن ؛ لاد با ويم 
الْمُرْتَهِن؛ فتحقق الاستيفاء» فلا يملك المطالبة به انتهى «تبيين 


E i a IR 

قوله: (اعْتِبّارَا بحَبْس المبيع) أي : قياسًا عليه» فإن المشتري إذا أحضر 
بعض الثمن لا يجبر البائع على دفع المبيع إليه. 

وظاهره: ولو كان مثليًا يتجزأ بتجزؤ الثمن لما فيه من تفريق الصفقة. 

قوله: (كما فِي الوَّدِيعَةِ) قال في «البرهان»: ويحفظه بما يحفظ به ماله من 
زوجة وولد إذا كانا في عياله» انتهى «مكي). 

وكذا ا روه الخاضي الذى اناد تتام أو ار مايه لاقارةة. 

والعبرة في هذا الباب للمساكنة لا النفقة» فلا تضمن بالدفع إلى زوجهاء 
وإن لم يكن في نفقتها؛ لأنهما يسكنان معّا» انتهى «حموي». 

قوله: (وَصَمِنَ إن حفظ بِقَيْرَهِمْ) بأن استأجر رجلا للحفظ «حموي». 
لواد ان الب ا ف وله 


كتَابُ الرّهْنٍ 3 


(وَتَعَدّيه كُلّ قِيمَيِه) فَيَسْقْط الدَّيْنُ بِقَدْرهِ. 


(وَكَذَا) يَضْمَنُ (كُل قبمَيه قِيمَتِهِ بِجَعْلِ حَاتَم الرّهْنٍ في خِنْصَرِو) سَوَاءْ جَعَلُ فضَّهُ لِبَاطِنِ 
كم أو لا. وَبهِ يُمَنَى «بِرْجَنْدِيَ)». 
(اليُسْرَى أو اليُمْئَى) عَلَى مَا احمَارَهُ الرَضِئنُ» لكن قَدَّمْنَا في الحَظْرٍ عَنْ «البِرْجَنْدِيَ» 
E O‏ فته ! 
NNE SL BES‏ 
على قال E‏ 


أ 0 
راع سر ا © سل تر ع 
م 3 


لا بجحل في أَصْبْع أخرَى إلا إِدَا كان المُرتهن | تقد ن الا ا 
كَذَّلِكَ َيَكُونُ اسْتِعْمَالَا لا حِفْظاء ابن كمال مَعْرْيا لِلَرَيلَعِيَ. 


اس ت 


(و) مِدْلّهُ (تفُليد سَيِمَّي الرَّهْنِ لَا التَكَانَِ) فَإِنَّ الشّجْعَانَ يَتقَلَدُونَ في العَادَةِ بِسَيْمَين 


ہے 
ّم 2 


لا الثلاثة. 


قوله: (فَيَسْقُطُ الدَيْنُ بقَدْرِ) أي: ويطالب بالباقي» ولو صرح به لكان 
اس 

قوله : (فيهًا) أي : في اليمنى. 

قوله: (أَنَهُ شِعَارُ الرَوَافِضٍ) قد تقدم أنه كان وبان وثبت كلا الفعلين عن 
صاحب الشرع وَلِل. 

قوله للا بِجعْلِهِ ني أَضْيْع أَخرَى) ينبغي لك أن تعرف أن المراد بعدم الضمان 
ا ان و ی ا ل ی دا ا ی و يعدن اها 
لان مروت يا لين فيسقط الدبو هلكه ا هر لاقل م قت ومن الدين 
كالخاتم إذا جعله في أصبع لا يتختم به في العرف والعادة» وكالثوب إذا ألقاه 
على عاتقه. وبه صرح في «شرح المجمع) انتهى (إتقاني». 

قوله : (قَإِنَّ الشَجْعَانَ) بضم الشين» وكسرها. 

وظاهره: اعتبار عادة الشجعان لا عادة هذا المستعمل» وهو مخالف لما 


ص 


في «الشرنبلالية» عن «قاضي خان» حيث قال: وَفِي السيفين يَضْمَنْ إذا كان 
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سے سے سر ت 
سس (a or‏ 


(5) في ليس حَاتَمَهُ) أي حََائَم الرّمْنِ (قَوْق حر يرجم إلى العا عادَة) قان گان مِمُنْ 
يعَجَمّلُ بِِبْس حَائَمَيْنِ ضَمِنَ» وَإِلّا كَانَ حَافِطَ ٠‏ قلا يَضْمَنٌ. 

فم إن قَضَى يهها) أي بالقِمَةٍ المَذكُورَةٍ (مِنْ چفْس النَيْنِ يَلْمَقِيَان قضَاصًا 
بِمَجَرّدِه) أي بِمْجَرّدٍ القَضَاءِ بِالقِيمَةِ. 

(إذَا كَانَ الدّيْنُ حَالَا وَطَالبَ) المُرْتَهَنُ (الرَّاهِنَ بِالمَضْل إِنْ گان ثَمَةَ) فَضْل. 

(وَإِنْ) كَانَ الدَّيْنُ مُوَجَلُا يَضْمَنُ المُرْتَهَنُ قِيمَنَهُ وَتَكُونَ رَهْنَا عِنْدَهُ قدا حل 
الأجَل أَحَذْهُ بِدَيْنهه وَإِنْ قَضَى بِالقِيمَةِ مِنْ خلافٍ جِنْسِهِ كَانَ الضَّمَانْ رَهْنًا إِلَى قَضَاء 
دقف لان يذل الرخو ي 

(وَأجرّة بيت حفظة وَحَافظه) وَمَأْوَى العَنَم (عَلَى المَرْتَهَنِ ا 

رنفقَة اد E ag E‏ ماي يُختَاح 
ا : َبَعِيهِ فَعَلَى الرَّاهِن ؛ ا ما گان لحمظه فَعَلّی 


چپ ۱ے 


لرن علد ن 2 اال فلم يلل بعادة امعان بل نظر إلى حال 
المرتهن كما في لبس الخاتم فوق خاتم إن كان مما يتجمل بلبس خاتمين ضمن 

قوله: (يَرْجِعٌ إِلَى العَادَةِ) أي : عادة نفسهء وإن خالفت الشرع كما يؤخذ 
مما بعد. 

قوله: (مِنْ جنْس الدَّيْن) والدراهم والدنانير جنسان مختلفان كما يستفاد 
من «شرح الحموي» أبو السعود» وبه صرح في «المعدن» «مكي». 

ا وا 

قوله : وأو ايد عِيهِ) لأن الراعي إنما يرعى للعلف وهو لتبعيته. 

قوله : (وَالخَرَاجٍ والعشر) بالرفع عطمًا على أجرة. 

قوله: (وَتَبَعِيّتهِ) أي : ما يحتاج إليه في نفس الرهن كالطعام والشراب 


كنَابُ الوه ۳ 


(أو رَدٌ جرْءِ مِنْهُ كَمّدَاوَاٍ جَرِيح إِلَى يَدِو) أي إِلَى يد د المرتَهَن (لتَنقيِمٌ على 
المَضْمُونِ وَالِأَمَائةِِ كَالمَضْمُونُ عَلَى المُرْتَمَنٍ وَالأَمَانَُ مَضْمُونَة عَلَى الرَاِنِ) لو قيمثة مث 
SS‏ وَإِلَّا فَعَلَى المَرْتَهِن, وَكَذَا مُعَالَجَةُ أَمْرَاضٍ دقري وَفَذَاءٌ جِنَايَةٍ. 


(وگل a‏ اداه الآخَرُ كَانَ مُتَبَرّعَا إِلَّا أن يَأَمْرَهُ القَاضِي به 


وَمَخْمَله ينا عَلَى الآخَرِ) : حيسد فَحِيئَئِذٍ يَرْجِعٌ عَلَيْهِ وَبِمَجمرّدِ أ القَاضِي بلا تضريح بِجَعْلِه 
دَيْنَا عَلَيْهِ لا يَرْجِعُْ كُمَا فِي ١‏ «المُلْتَقَط). 


الان وار الظئر والراعي والعلف وسقي البستان وكري الأنهارء وَتَلْقِيحُ 
اللحل وعداد العير وكترها هنما رصاح «قهستاني). 

قوله: (وَاعْلَمُ أنه لا يَلَرَمُ شَيْءٌ مِنْه) ای مما يلزم المرتهن كمداواة جرح 
وثمن الدواء وأجرة الطبيب. 

وفي «القهستاني» : قال مشايخنا: هذا إذا جرح عند المرتهن. وإلا فعلى 
الواهن» 

وقيل: إنه على المرتهن في الحالين» انتهى. 

وفيه أقوال أخر غير ذلك ذكرت فى «الهندية». 

قوله: (وَكَذَا مُعَالَحَةَ أَمْرَاض) أي : وإن لم يكن بدواء. 

قوله: (لا يَرْجِعٌ) لأن هذا الأمر ليس للإلزام» بل للنظر وهو متردد بين 
على اغ 

قال العلامة المقدسي: فلو لم يكن في بلده قاض » أو كان من قضاة 
الجور ينظر ماذا يكون الحكم» انتهى «حموي». 
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م 
we‏ 


وَعَن الإمَام: لا يَرْجع لو صَاحِبّهُ حَاضِرًا مُظلَقَاء خااقًا لِلنّاِي» وهي مسأل 
الحجرء (رَيْلْعت4: 

(قَالَ الرَّاهِنُ : الرَّمْن غَيْرٌ هَذاء وَقَالَ المُرْتَهَنُ : بَلْ هَذَا هُوَ الّذِي ارتهّنته عِنْدِي 
E ad UI‏ وذ فلن لاقن بد 
فش فإن القؤل للراعن ؟ نة لكر فان ر ها فال اهن اماو تفط الد لاان 
الرّيَادَهَ وَلو قَبْلَ قَبْضِهِ؛ٍ فَالمَوْلٌ لِلمُرْنَهَنِ لإِنْكَارِهِ دُخُولَهُ فِي ضَمَانِهء وَإِنْ بَرْمَنا 
َللرَّاهِن لإنْبَاتِهِ الصّمَانَ «يَرَّازِيَة). 


قوله: (مُطْلَقَا) أي: وإن كان بأمر القاضي؛ لأنه يمكنه أن يرفع الأمر إلى 
القاضي فيأمر صاحبه بذلك» انتهى «حلبي». والفتوى على الأول. 

وفي «الهندية» عن «جواهر الأخلاطي»: والفتوى على أنه إذا كان الراهن 
عاضا لكن انم ی نا ااي ارهن اد ی ر عا 
اراهن 

قوله: (خلافا للتّاني) حيث قال: يرجع في الوجهين» انتهى «حلبي». 

قركهة روه مشالة الخبشر) رعشي أن القافى ےا 
ماني علي لأنه الو نكل | مرو هدي الفدا وهر | علي رقو لالبيلك 
حجره عنده» وعند أبي يوسف يملك فينفذ أمره عليه» انتهى «حلبي). 

قوله : ( أنه المنكرٌ) أ منكر لرد العارض » أفاده المصنف. 

قوله: (وَيَسْقْط الدَّيْنُ) أي: بهلاكه» فإن الكلام فيه. 

قوله : (لإِْبَاِِ الزَيَادَة علة لقوله: (مَلِلرَاهِنِ أَيْضًا). 

قوله : (وَلو قَبْلَ قَبْضِهِ) الأولى أن يقول: ولو في هلاكه قبل قبضه أي : لو 
اختلفا في هلاك الرهن أي: فزعم المرتهن أنه هلك في يد الراهن قبل قبضه 
أي: وقال الراهن: هلك بعد القبض. 

قوله: (١بَزَّازِيّة»)‏ عبارتها: زعم الراهن هلاكه عند المرتهن» وسقوط 
الدين» وزعم المرتهن أنه رده إليه بعد القبض» وهلك في يد الراهن؛ فالقول 


كتَابُ الزن م 


(يجُورٌ لَهُ السَّفَرٌ بو) بالرّهْن (إِذَا كَانَ الطَرِيقُ آمِنَا) كَمَا في الوَدِيعَةِ. 

(وَإِنْ گان له حمل EE‏ الا SENIN‏ الذي الرهن ف 
العُدَّةِ قَوْلُ الإمَامء وَمَا فِي القَتَاوَى فَوْلْهُمَا كَمَا يُقِيدُهُ كَلَامُ «المُيّة). 
للراهن؛ لأنه يدعي عليه الرد العارض» وهو ينكرء فإن برهنا فللراهن أيضًاء 
وشفظة الدين Eg alge E GA‏ 
قبضه؛ فالقول للمرتهن لإنكاره دخوله فى ضمانه» وإن برهنا؛ فللراهن لإثباته 
الضعان؟ ات | 

وهي عبارة واضحة لا غبار عليها. 

تقولد (إذا كان الطروق آمنا) أى مونم تالص آنا ا دل 
يملكهء وذكر في غير رواية الأصول أنه إذا كان الطريق آمنًا يملك السفر بها 
على كن o‏ اس عرستت ليوات ااا ره اه 
حمل ومؤنة» يعدن هيد ا نميه ا ا ا 
(ذخيرة). 

ونقل خلافا في «المنح» غير هذا. 

قوله : (وكذا الانتقَال عن البَلْدِ) ا غوس 

قوله : (وَكَذَا العَدْلُ) أي : له أن يسافر به. 

قوله: (عَلَى خلافٍ ما فِي فَتَاوَى القاضِيَين) أي: قاضي خان» والقاضي 
هر او و ال له الس ت 

قوله: (وَمَا فِي القَتَاوَى قَوْلْهُمَا) لا حاجة إلى هذا الترجي» وقد صرح به 
قاضي خان کما نقله عنه في «(المنح). 

ونصه: وفي «الخانية»: وليس للمرتهن أن يسافر بالرهن ولا للمودع أن 
يسافر بالوديعة في قول محمد» وإن فعل ذلك يصير ضامئاء وهو قول أبي 


ونت 


حل 
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2 امسن ر نا سه ان 8 سوم سے 
(فافدة):.فن الخدويك: (إذا عَمَن الر هن فهو يما فه0*' الوا ماه ادا اهت 


مم رق رن 6ه FOLA‏ َه ست( هه ي ر ور 2 م ا َم و 
قیمته بعد هلکه بان قال کل لا آادري کم کانت قيمته فن بها فون الان 4 كذا 


ص سے 
نه ع 
.ير س 


ذَكَرَهُ المُصَُْ أَوَّلَ البَاب وَاللَهُ أَغلّم]. 
بَابُ مَا يَجُورْ ازْتِهَانَهُ وَمَا لا يَجُوزْ 
قَالَ المُصَنْفٌ: [بَابُ مَا يَجُورُ ارْتِهَانْهُ وَمَا لَا يَجُورُ؛ (لَا يَصِحٌ رَهْنُ مَشَاع) 


م 


سے es rS: a‏ ص ره 2 e:‏ 7 ۶ ا 7 
عدم كونه مميزا كما مر (مطلقا) مقارنا أو طارتا sessanenssessssesecssssessceeosescseoscenconcacncctseos‏ 
1 ر ان 


قوله: ((إِذَا عَمَّى الرّهُن....)) لم أقف على ضبطه»ء وقد قرئ قوله تعالى : 
ميت عدي »> [هود :۲۸] بالتخفيف والتشديدء والمراد أنه إذا خفى حاله 
ولم تدر قيمته. وقد اتمما على هلااكه. 

قوله: (فَهُوَ بمَا فيه) أي: فقيمته مقابلة بما هو مرهون فيه يعني: أن الدين 
يسقط عن الراهن بهلاكه عند المرتهن. 

قوله: (صَمِنَ بمّا فِيهِ مِنَ الدَّيْن) فيسقط الدين عن الراهن» وهذا إذا لم 
يعلم أنه أقل» فإن علم واشتبهت قيمته يراجع حكمه. والله تعالى أعلم 
وأستغفر الله العظيم. 

بَابُ مَا يَحُورُ ارْتِهَانَهٌ وَمَا لا يَجُورُ 

قال الشارح: قوله: (لا يَصِح رَهْنُ مَشَاع) ارتكب اللف والنشر غير المرتب 
اهتمامًا بالمنهى عنه. 

قوله : (مُقَارِنَا) كما إذا رهنه نصف الدار مشاعًا. 

قوله: (أو طَارِنَا) صورته: أن يرهن جميع العين ثم يتفاسخا العقد في 
النصف والإشاعة إنما تؤثر؛ لأنها تمنع استدامة القبض.» وهذا المعنى يوجد 

وهذا هو الصحيح» وذكر ابن سماعة أن أبا يوسف رجع عن هذا. 

.)۹۱/۱۷( ذكره في التبيين‎ )1١( 


ل و 0 ر ل ص ار 7 مم مو 0 > رو 3 
کتاب الرّهن/ باب ما يجوز ارتهانه وما لا پجوز ۳۱ 


٤ 2 0‏ ه م َي 2 س و 2 عو 0ه ~r‏ سے ق 
مِنْ شريكه أو غيره يقسّم أولاء لم | حيح أنه فاسل د يُضْمَنُ بالقبض› وجوزه 
ق 


ا ر 4 o 0 o E‏ ت 4 ھت .> مر رم ه يي 2 
وفي «الاشباه»: ما قبل البيع قبل الرهن إلا في أربعة: المشاع والممشغول 
م وت عع o‏ 5 7 
والمتصل بغيره ممم مم موي ووه 


وقال: الشيوع الطارئ لا يمنع بقاء حكم الرهن» انتهى «برهان». 

قوله: (مِنْ شريكه) إنما لم يجز منه؛ لأن ثبوت اليد في المشاع لا 
كالرهنه يوماء ويومًا لا. 

ا ازع الشحيخ آنه ايد as‏ ار ار 
باو وي او و 
شرائط الجواز ينعقد صحيحًاء وإذا فقد شرط من شرائط جوازه ينعقد فاسداء 
00 اتهى اشلي/ ( 00 
رهه. 

قوله: (وَالمَشْغُولَ) أطلق عدم جواز رهن المشغول» فشمل ما إذا كان 
مشغولا بملك الراهن او بملك غيره» وليس الامر كذلك بل المانع الشغل 
تول اراهن 

أما لو كان مشغولا بملك غيره» فلا كما في «حاشية الشيخ شرف الدين» 
معزيًا ل«فصول العمادي). 

وار ا عر جا لا ف ی لهال حو رقن لكات يدون 
ف أفاده و 
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م واو ف چ 02> ود معي وھ مس بسي 23 لمعيل 5 ر ەر 
والمعلق عِتفه بشرط قبل وجوده غير المدبر فيجور بيعها لا رهنها. 
. مول ا ر ضيه # ي ر 2 2 مهم چ نرج مره ات 
شع اتخ 
ل : وَفيهِ نظن وَلعَلَهُ مُمَرّعٌ عَلَى الضّعِيفٍِ فِي الشيُوع الطّارِئ. 


قَلْتُ : بَلَ وَلَا عَلَى الصَّحِيح ؛ لأَنّهُ بالخِيَارٍ لا يَخْلُو إِمّا أَنْ يَبْمَّى في يلكي أو 
بعوة لولكك 


وَعَلَى كُلَ يكو رَهْنُ المُمَاع ابْيِدَاء كُمَا بَسَطَهُ في ١ثَنوِيرٍ‏ البَصَائر» كتنب 
بدونها لان القيضن :شراط فى الرفين؛ ولا يمكن قبض المتصل بغيره وحده» 
فصار في بحي ادا 

قوله : (وَالمُعَلّقٌ عَبْقٌه عِنْقَهُ بشَرْطٍِ قَبْلَ وٌجُودِهِ) كما إذا قال لعبده: إن دخلت هذه 
الدار فأنت حرء فإنه يصح بيعه لا رهنه ولعله؛ لآن حكم الرهن الحبس الدائم 
إلى الاستيفاء وحبس مثل هذا لا يدوم؛ لأنه قد يدخل الدار فيعتق» فلا يمكن 
منه الاستيفاء. 

قوله: (ءَ غيْرٌ المَدَبر) أي : المطلق أي : فإنه لا يجوز بيعه أي: ولا رهنه. 
آنا (العفيد كإن مس مرك هذا اومن سترى هذا فإنه يصح بيعهء أبو 
السعود» وهل يصح رهنه» يحرر. 

والظاهر: عدم الصحة؛ لأنه من المعلق عتقه على شرط. 

قوله: (قَالَ المُصَنف: وَفِيِهِ نَظَرٌ... إلخ) عبارته: ويمكن أن تكون مفرعة على 
القول المقابل للصحيح» وهو أن الشيوع الطارئ غير مفسد» وفيه نظر, اناي 

فجعل النظر في ذلك الإمكان» ووجهه ما أبداه المؤلف. 

ق( بالخِيّارٍ. . . إلخ) الأوضح؛ لأن المبيع بالخيارء إما أن 
يدخل في ملك المشتري أو يعود إلى ملك البائع» وعلى كل إلخ وهذا فيما إذا 
كان الخيار للمشتري» وسيظهر لك بنقل عبارة الشرف الغزي. 

قوله: (كُما بَسَطَهُ فِي «تنُوير البَصَائِر)) أي : للشرف الغزي وعبارته : وإنما 


م يي 0 ا ا ل ا من ع 

كِتَابٌ الرّهْن/ بَابُ ما يَحُورٌ ارْتِهَانه وَمَا لا يَحُورٌ ۲ 
ق ص 1 ت A‏ م © سه O‏ هه 
قلت : والحيلة الصحيحة ما فى حيّل «منيّة المفتى) : أرَادَ رَهْنَ يِضْفيٍ ذَارهِ 


مُسَاعًا يّبيع نِضفهًا مِنْ طالب الرَهْن وَيَقْبِضُ مِنْهُ النّمَنَّ» عَلَى أَنَّ المُشْتَرِي بالخيَّارٍ 


عرض 5 :لي ام 2 e‏ م و س 5 or‏ 8 م 0 2 َه 9 
ويفبض الدار» ثم ينقض البيع يحكم الخيار فيبقى فِي يَدِهِ بِمَنْزِلَةٍ الرهن بالثْمَن› 
وَاعْتَمَدَه ابن المصّنفي فى «رَوَاهِر الجَوّاهر). 
ل ا SE‏ ال 2 ّ سيو ب 1 - وين اه 
وفيها : الشيوع الثابت ضرورة لا يضرء لِما ِي «الولوالجية) : ولو جَاءَ إبسوبين 
n‏ و م اماس ro 22 2 Kir‏ 4 3 ٠ن‏ الظر اس وور 2 رامس 
وقال: حل ال ينا رهنا وَالاخر بضاعة عندك» فن صف كل مِنهمًا يَصِيرَ رَهُْنا 


يمكن أن تكون هذه الحيلة مفيدة على القول بأن الشيوع الطارئ لا يضر كما لا 
يخفىء. قلت: بل الظاهر الذي لا يخفى على المتأمّل المتجر أن هذه الحيلة لا 
تفيد على القول بأن الشيوع الطارئ لا يضرّء ولا يتأتى عليه أيضّاء وما ذاك إلا أنه 
لما باعه منه على أنه بالخيار لم يخرج عن ملك البائع لما علم من أن خيار البائع 
فيكون رهن المشاع ابتداء» فلا تفيد هذه الحيلة» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

فإن قلت: هل إذا كان الخيار للمشتري لا للبائع تفيد هذه الحيلة أو لا. 

قلث :لآ تفيةة :وإن كان للمشعرئ» أما على قولييها تظاهر»؛ لأنهما 
يقولان دخل في ملك المشتري» فصار رهن المشاع من شريكه. وهو غير جائز 
كما نقلناه عن «الخلاصة». 

وأما على قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ وإن لم يدخل في ملك 
المشتري فى مدة الخيار فبعده» إما أن يدخل فى ملكه أو يعود إلى ملك 
دقيق حسن يعتنى به ويتنبه له» انتهى. 

قوله: (فَيَبْقَى في يَدِهِ بِمَنْرْلَةِ الرَّهْنِ بالتّمّن) فإن تلف في يد المشتري سقط 
التمة عن ضاحب: الضيعة أو الدار» :وإن أصابة غيت ذهب من التمن ابه 
انتهى «منح) بتصرف. 

وظاهره: أنه يسقط الثمن مطلقًا سواء كانت قيمته مثل الدين أو أكثر أو أقل. 
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بالدَيْنٍ؛ لِأَنَ أَحَدَهُمَا لَيْسَ بِأَوْلَى مِنَ الآخَرَ فَيَشِيعٌ الرّهْنُ فِيِهِمًا بالصَّرُورَةِ فَلَا يَضْر. 


سي © سام ع من 07 96 و كم سم 5 ٤ „0% 2o2‏ > 3 2 و ضر 

() لا رَهِنْ (ثُمَرَةٍ على نخل دونه و) لا (رَرْعَ أَرْض أو نخل) أو بناء (يدونهمًا 
وَكذَا عَكسْهَا) كرهن الشكر ل الثم والازفن لا التخر.. 

ب ع و € ت ر و ا ر م o7‏ ردو 3 i‏ ر و و Chê‏ ا 

وَالاضّل أن المرهون مَتى اتصّل بغير المرهونٍ خلقة لا يجوز لامتناع قبض 
المَرْهُونٍ وخده. «درر). 
افا جار امل لاه اال مجاورة. 

وَفِي «القَنْيّة) : رَهَنَ دَارَا وَالحِيطَانْ مُشْتَرَكَةَ بَبْنَهُ وَبَيْنَ الجيرّان صَمّ في العَرْصَةٍ 
ع الماك PO FL EEN E‏ 

سيم هم 6 و مر نع ت 0 ري ۳ 

(و) لا (رهن الحر والمد وَالمكاتب وام الوَلدِ) والوّقفب. 


م لَمَا ذَكَرَ مَا لّا يَجُورٌ رَهْنْهُ ذَّكَرَ مَا لَا يجُورُ الرَّهْنُ به فقَالَ : 510 
قوله : (لِأن أَحَدَهُمَا لِيْسَ بأوْلى) أي : بكونه رهئًا أو بضاعة. 
قوله: (وَالأَرْض لا النخل) أما إذا لم يصرح بإخراج النخلء» فإنه يدخل 


ص 


قال الحموي في «شرحه»: كما يدخل في رهن أرض نخلها وثمره وزرعها 
وغرسها؛ لأنه تبع بخلاف البيع لجوازه بلا دخوله. ا 

قوله : (وَعَن الإمَام جَوَارُ رهن الأرْض بلا شَجَر) 1ن المع انيم اللنابكه 
فيكون استثناء لللأشجار بمواضعهاء انتهى (تبيين). 

قوله: (وَلو رَهَنَ الشجَرَ بِمَوَاضِعِهَا) قال الحموي في شرحه: ولو رهن 
تخلة حلي ار لآنه مجاورة ولو كان تمر وخن حا ای 
قوله: (صَحٌ في العَرْصَة) والسقف والحيطان الخاصةء انتهى (قنية». 


قوله: (وّلا رهن الحر... إلخ)؛ لان مو جب اون 52 الاستيفاف 


والاستيفاء من هؤلاء متعذر لاستخځقاقهم الحريّة فصَاروا كالحرء انتهى (تبيين»). 


كتَابُ الرَهْنِ/ باب ما بَجُورُ زهان وَمَا لا يَجُورْ ٥‏ 
(و) لا (بِالأمَانَاتِ) كُوَدِيعَةٍ وَأَمَائَة 
ا ب و يا ال ا 


انه مَضْمُونٌ ا هلك قت ب بان 


e! 


قولته 1 نزولا اچ ی ر یک اھا چ 
الرهن لتعينها 05 بقائها» وعدم وجوب الضمان بعد هلاكها. 

قوله : (وَآمَانَة) من عطف العامء فيشمل العارية والمضاربة ومال الشركة 
ولا حاجة إليه؛ لأنه هو عين المصنف. فالأولى الاقتصار على قوله: (كوَدِيعَةٍ 
کر ا ت 

وله ول بالدزك) لأن :الرهن استعيفاء ولا البشفاء فل الرجوب: لان 
عي لر دار ال من لاماق حى بح ردان 

وتفسير الرهن بالدرك أن يبيع رجل سلعة وقبض ثمنها وخاف المشتري 
الاستحقاق وأخذ بالثمن من الباتع رهئًا على الدرك؛ فإنه باطل حتى لا يملك 
الرهن حل الدركء أو لم يحل» وإذا هلك كان أمانة عنده حل الدرك أو لا؛ إذ 
لا عقد حيث وقع باطلا , انتهى «درر» عن «الكافي». 

قوله : (فَالرَّهْنْ به بَاطِلَ) فإذا هلك عند المشتري يهلك أمانة؛ لأنه لا عقد 
حيث وقع باطلا. ۰ 

قوله: (بخلاف الكقَالّة) أي : فإنها تصح بالدرك» والفرق أن الرهن 
للاستيفاء» ولا استيفاء قبل الوجوب وإضافة الوجوب إلى زمان في المستقبل› 
لا يجوز. 

أما الكفالة فهي التزام المطالبة والتزام الأفعال يصح مضافا إلى المآل. كما 
في الصوم والصلاة؛ ولهذا تَصِحٌ الْكَمَالَةَ بمَا ذاب لَهُ عَلَى فُلَان وَلَا يَصِحٌ الرَّعْن 
انتهى «حلبي» عن ٠‏ «الهداية». 

قوله: (ذْهَبَ ِالئّمَنِ) فلا يجب على البائع شى واف غلك الرهن 
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)0 را ا وَمَا دُونَهًا (بخْلّافٍ 


و e‏ بجر النَائَحَةٍ 0 وَبالعَئد الجَانِي أو المَذْيُونِ) وَإِذَا لَمْ يَصِحَّ 


ذهب من غير شيء؛ لأنه لا اعتبار بالباطل» فلا يجب على المشتري 
شيء» انتهى امنح) مختصرًا. 

قوله : (وَلَا بالكَالَةِ بالنّس) صورته: كفل بنفس رجل على أنه إن لم يواف 
به إلى سنة» فعليه المال الذي عليه وهو ألف درهم ثم أعطاه المكفول عنه 
بالمال رهتًا إلى سنة كان الرهن باطلا؛ لأنه لم يجب المال للكفيل على 
الأصيل؛ وكذا لو كان الكفيل قال للطالب : إِنْ مَاتَ قُلَانْ وَلَّمْ يُوَدّ الْمَالَ قَهُوَ 
عا * م أَعْطَاهُ الْمَكْمُولٌ عَنْهُ رَهُنَا لّمْ يَجُرْء انتهى. 

وقيد بالكفالة بالنفس؛ لأنه لو كفل بمال مؤجل على الأصيل» فأعطاه 
المكفول عنه رهنًا بذلك» جاز الرهن «منح» بتصرف. 

قوله: (ولا بالقصاص) لتعذر استيفائه من الرهن» وهو رهن باطل لكون 
المرهون به غير مال» ا رو 

قوله : (بخلاف الجِتَاية خَطَأْ) أي : إذا جنى شخص على شخص خطأء 
اا ا و و ا ا 
فإن موجبها المال فيكون الرهن مقابلا بمال. 

وظاهره: ولو كانت الجناية على النفس» فيجوز أخذ الرهن من القاتل أو 
من عاقلته وحرره. 

قوله: N‏ ا ف من ال ی الا وجي 
عليه تسليم المبيع من أجل الشفعة؛ لأن المبيع غير مضمون عليه. 

قوله : (وَبأجرَة الَِحَة حه بِحَةِ وَالمُعَنْيَة) حتى لو هلك الرهن لم يكن مضمونًا؛ إذ 
لا يقابله شيء مضمون. انتهى «درر). 

قوله : (وَبالعَْدٍ الجَانِي أو المَدْيُونِ) لأنه غير مضمون على المولى؛ لأنه لو 


كتَابُ الرَّهْنِ/ بَابُ مَا يَجُورُ ارتِهانهُ وَمَا لا يَجُورْ ۷ 
الرَّْنُ فِي هَذِهِ الصُوّر رار اذه فَلّو هَلَكَ عِنْدَ المُرْتَهِنٍ قَبْلَ الطَلَبٍ هَلَكَ 
لان 3 ا حك لِلبَاطل فَبَة َبَقَيَ القَبْض بإِذنٍ المَالِك. «صَدرٌ الشرِيعَةٍ) ابن كَمَال). 
(و) لا (رهن خمر) راا ِن مُسْلِم. 
(أو ذِمّيٍّ لِلمُسْلِم) أي : لا يَجُورُ للِمُسْلِم أَنْ يَرِْنَ حَمْرَا أو يَرْتَهَِهَا مِنْ مُسْلِمٍ أو 


٤ 


ما 


2 كم و 


(وَلَا يَضْمَنُ لَهُ) أي : لِلمُسلم < مرْتَهِْهَا) حَالَ گنه (ذِميّا» وفي عَكْسِهِ الضَّمَانَ) 
لِتَقَوْمِهَا عِنْدَهُمْ لا عِنْدَنًا]. 

نال الخضصف: [(وَصحٌَ) الرَّهْنُ (بعَيْنِ مَضْمُونَةٍ بِنَفيِهَا) ا بالل أو بالقِيمَةٍ 
(كَالمَخْصُوبِ وَبَدَل الخُلع وَالمَهْرِ وَبَدَلٍ الضُلْح عَنْ م دم كمل ES e‏ 
SE‏ 

ولواح ا 

وَعَيْنُّ مَضْمُونَة بتَمسِهًا كَالْمَعْصُوبٍ وَنځوي. وتَمَامه في «الدرر». 


م 
ص 
أ 


هلك لا يجب عليه شيء «درر). 


قوله: (قَبْلَ الطلب) مفهومه: أنه إذا منعه بعد الطلب, ثم هلك يكون 


قوله: (وَلَا رَهْنُ خَمْر وَارْتَهَانَهَا ... إلخ) وذلك لتعذر الإيفاء والاستيفاء في 
حق المسلم» انتهى «درر) إذ هو ممنوع عن تملكها وتمليكها. وفى «الهندية» : 
وإذا ارتهن الكافر من الكافر خمرًا ووضعها على يدي مسلم عدل وقبضها؛ 
قال الشارح: قوله: (وَتَمَامُهُ فِي «الذَّرَر؛) قال فيها: اعلم أن الأعيان ثلاثة 
آولها: عي غير :فظيهرنة أضلة كالأماناض» فإن الضمان غبار عورد كا 


الياتف إن كان مكلا أن ت ان کان ا فالات ان ھلک ا تید ف 


هو 
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ا 6 هم 0 ا 5 e‏ 0 ر Sy A E‏ 
(9) صح (بالديْن المَوْعود بان رَهَنَ لِيَفَرِضَه كذا) كالفٍ مَثلاء فلو دفع إليه 
البعض وَامْتَنَعَ لا جَبْرَ «أشْبَاه). 


شيء في مقابلتها أو بتعدّء فلا تبقى أمانة بل تكون مغصوبة. 

وثانيها: عين مضمونة بنفسها كالمغصوب ونحوه» والقوم يسمونها 
الآغيان المضمونة نتفينها ».زيريدون الأعبان المضهونة فى تخد انها وو هة 
کا غت ان لمان عبارة عن رد مثل الهالك أو قيمته والشيء إذا كان 4[ 
أو قيميًا يكون بحيث لو هلك تعين المثل أو القيمة» فتكون مضمونة في حد 
ذاتها مع قطع النظر عن العوارض أي : كالإبراء. 

وثالثها : عين ليست بمضمونة ولكنها تشبه المضمونة كمبيع في يد البائع› 
فإنه إذا هلك لم يضمن أحد مثله أو قيمته لكن الثمن يسقط عن ذمة المشتري وهو 
غير المثل والقيمة» فبمجرد هذا الاعتبار سموه بالعين المضمونة بغيرهاء انتهى. 

قوله: (وَصَحّ بالدَيْنِ المَوْمُود) لأن الموعود جعل كالموجود باعتبار الحاجة 
بل تجعل .موحودًا اقتضاء؛ لآن الزهن اسثيفاء والاستيفاء لأيسيق الوحوب: ب 
يتلوه» ولا بد من سبق الوجوب ليكون الاستيفاء مبنيًا عليه؛ ولأنه مقبوض بجهة 
الرهن الذي يصح على اعتبار وجوده فيعطى له حكمه. انتهى «زيلعي). 

قوله: (قلو دَفَعَ إِليْهِ البَعْص) صورته: دفع إليه رهنا ليدفع له ثمانمائة دينار. 
فدفع إليه ثلاثمائة وامتنع من دفع الباقي› فهو رهن بهذا القدرء انتهى (قنية». 


تتبيبك: 


الرهن الموعود لا يلزم الوفاء به. 

قال في «الولوالجية»: باعه متاعًا إلى أجل على أن يعطيه رهئًا بالثمن لم 
يجبر على دفع الرهن؛ لأن وعد الرهن لا يكون أقوى من حقيقة الرهن» ولو 
عقد الرهن لا يجبر على التسليم» فعدم الجبر عند مجرد الوعد يكون بالطريق 
الأولى» والبائع بالخيار في استرداد المبيع؛ لأنه إنما رضي بثمن موثق 
بالرهن» فإذا فات هذا الوصف ثبت له الخيارء وإن كان المشتري استهلك 


كِتَابُ الرَّهْنِ/ بَابُ مَا يَجُورٌ ارْتِهَانَهُ وَمَا لا يَجُورٌ م 

(فَإِذًا مَلَكَ) هَذَا الرَّهْنٌ (فِي يَدِ الْمُرْتَهِنٍ كَانَ مَضْمُونَا عَلَيْهِ بمَا وَعَدَ) مِنَ الدَّيْنِ 
يلم الال لِلرَّامِن جَبْرَا . (إِذَا كَانَ الدَّيْنُ مُسَاوِيًا لِلقِيمَةٍ أو أََلَء ما إِذَا كَانَ أَكثَرَ فَهُوَ 
مَضْمُون با لقِيمَةِ) هَذَا إِذَا سَمَّى قَدْرَ الدَّيْنِ َِنْ لَمْ يْسَمّه لَمْ يَكْنْ مَضْموئًا فِي الأَصَحٌّ 
كما مرفي المَفبُوص عَلَى سوم الرَهن پان رَه على ان يولي شئ َلك في يده مَل 
ا ا A‏ ع 


E‏ أن يعطيه الرهن؛ لأنه إن تعذر الفتح لم 
يتعذر إيفاء الثمن حالا فيطالبه به أو يعطيه الرهن» انتهى من «تنوير الأذهان». 

قوله : (فهو مَضْمُونْ بالقِيمّةِ) أي: الرهن مضمون على المرتهن بقيمته لا 
ا ۰ 

قوله: (هَذَا إِذَا سَمَّى قَدْرَ الدَّيْن) الأولى حذف هذه الجملة لعلمها من 
قوله: ليقرضه كذا وما بعده ويقتصر على قوله: (فَإِنْ لَمْ يُسَمِّ). 

قوله: (لَمْ يَكنْ مَضْمونًا في الأَصَمٌ) الذي في «المنح)»: فإن لم يسمه بأن 
رهنه على أن يعطيه شيئًاء فهلك في يده يعطي المرتهن ن الراهن ما شاء؛ لأنه 
ئالهلاك ضار متو فا شتا فيكون بيانه إليه»ء ونحوه في «التبيين». 

وقال محمد رحمه الله تعالى : لا يصدق في أقل من درهم. انتهى «بزازية». 

وفسره في «الصيرفية» نقلا عن القاضي البديع بقيمة الرهن» وجعله قول 
محمد» فلا وجه لقوله: لم يكن مضموتا في الأصح» فلو اقتصر على قوله: 


6 


(هَلَ يَضْمَنُ؟ خِلافٌ إلخ)؛ لكان أولى. 

قوله: (كما مَوَّ في المَْبُوض عَلَى سَوْم الرَّهْنِ) مر متنا في قوله: المقبوض 
على سوم الرهن إذا لم يبين المقدار ليس بمضمون في الأصح» انتهى. 

قوله: (بأنْ رَه تصوير للرهن بالدين الموعود الذي لم يسم. 

قوله: (وَالأَصَحٌ َنَّهُ غَيْرُ مَضْمُون) تكرار محض كالذي بعده» وهذه عبارة 
لا تحرير فيها. 
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() صَمَّ (بِرَأْسٍ مَالٍ السَّلّم وَنَمنِ الصرف وَالمُسلم فِيهِ فَإِنْ مَلَكَ) الرّهْنُ في 
(المَخِْس) ثم الصَّرْفْ وَالسَّلَمُ وَ(صَارَ) المُرْتَهِنُ (مُسْتَوْفِيًا) حُكمًا جلاف للثلائة. 


(وَإن اقْتَرََا قَبْلَ تَقْدٍ وَمَلَاكِ بَطلا) أي : السَّلَمْ وَالصَّرْفُ. 


ا 
- 


وَأَما المُسلمُ فيه فَيَصِح مُظَلْقَاء فَإِنْ هَلْكَ الرَّهْنُ ثم العَقّد وَصَارَ عَوَضًَا للمُسلم 


قوله: (وَصَمَّ برَأس مَالٍ السَّلَم) إنما أفرد هذه المذكورات بالذكر مع 
دخولها في قوله: وصح بدين؛ ليرتب عليه قوله: (قإن هَلَْكَ إلخ)» أفاده 
الحموي. 

وإنما صح الرهن بها؛ لأن المجانسة ثابتة من حيث المالية والمضمون من 
الوشن ماليته لا عينه ؛ فيتحقق الاستيفاء من حيث المال» فصار كسائر الديون» 
انتهى (عيني). 

قوله: (وَصَارَ المزتهن مُسْتَوَفِيًا) أي : لرأس مال السلم أو ثمن الصرف أو 
المسلم فيه حكماء انتهى «شمني». 

وفي «الجوهرة»: فإن رهن برأس مال المسلم وهلك الرهن في المجلس 
صار المرتهن مستوفيًا لرأس ماله إذا كان به وفاء» والسلم جائز بحاله وإن كان 
أكثر؛ فالفاضل أمانة» وإن كان أقل كان مستوفيًا بقدره» ويرجع على رب 
السلم بالباقي» انتهى «مكي). 

قوله: (قَبْلَ نَقَدِ) أي: لرأس المال أو بدل الصرف, وقوله: (وَهَلاك) 
أ ” ملاك الرهن. 

قوله: (بَطْلا) وعليه رد الرهن» فإن هلك في يده قبل الرد هلك برأس 
المال؛ لأنه صار مستوفيًا لرأس المال بهلاك الرهن بعد بطلان عقد السلم. 
ولا ينقلب جائرًاء انتهى «مكى). 

قوله: (فَيَصِحٌ مُطْلَقَا) ولو هلك بعد الافتراق؛ لأن قبضه لا يجب في 
الجتجايو. 


7 0 د ا ا ا و 
كتَابُ الرّهْنِ/ بَابُ ما يَجُورٌ ازيان وَمَا لا يَجُورُ 2 


اا لاه دل اء مَقَاْمَه. 


لن مَلَكَ) الرغن (يَعْدَ 1-7 00 (مَلَكَ بو) أي بالمسلم ف فيه فيه فَيَلْرَم رب 

ا ا 55 گائن ا 0 لِطِفْلِه) لِأنَّ لَهُ إِيدَاعَهُ فَهَذَا أُوْلَى 
لاصوا والوويعة أمانة. 

(وَالوَصُِ كَذَلِكٌ) وَقَا َال بُو يُوسّت: لا يَمْلِكَانِ ذَلِكَ» ثُمّ إِذَا مَلَكَ ضَمِئَا قَدْرَ 
الدَّيْنِ لِلصَّغِيرٍ لا الْمَضل لان ا 


قوله : (قَيَلوَمْ رَبّ السَّلَم دَفْعٌ اله فيه) قال في «المنح»: ثم إذا هلك 
ا ا ف ا جل و ا و ا 
إلى المسلم إليه» ويأخذ رأس المال؛ Ede‏ 
الرهن إلى آن يهلك» فصار رب السلم بهلاك الرهن مستوفيًا للمسلم فيه ولو 
استوفاه حقيقة ثم تقايلا أو استوفاه بعد الإقالة» لزمه رد المستوفى» واسترداد 
رأس المال» فكذا هناء وهذا لأن الإقالة في باب السلم لا تحتمل الفسخ بعد 
ثبوتهاء فبهلاك الرهن لا تبطل» انتهى. 

قوله: (وَلِلآَبٍ أَنْ يَرْمَنَ بدَيْن كَائِن عَلَيْه) أي : وذلك الدين لأجنبي. 

نك ال Rd Gg‏ لأن الأب ليس له 
رهن عبد ولده الكبير إلا بإذنه كما في «مسكين». 

قال في «المغرب»: الطفل حين يسقط من البطن إلى أن يحتلم ويُقال: 
جارية طفل وطفلة» انتهى «مكي» والجد أبو الأب كالآب كما في «التبيين». 

قوله : (لِهَلَاكهِ مَضْمُونًا) بكل القيمة إن ساوت الدين أو كانت أقل» أما إذا 
كانت أكثر ؛ فالزائد كالوديعة. 

قوله: (وَالوَّدِيعَة) بالجر عطمًا على الضمير في هلاكه. 

قوله: (وَقَالَ أَبُو يُوسُْفَ: لا يَمْلِكَانِ ذَلِكَ) عبارة «التبيين» وعن أبي يوسفت 
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الا ا ف ا نلاب ن م ال ا 
بخلاف الوَصِيّء لكن جَرّمَ في «الدخِيرَةِ» وَغَيْرِهَا بِالتَّسْوِيَةِ بَيِنَهُمَا. 

(وَلَهُ) أي للأب (رَهْنُ مَالِهِ عِنْدَ وَلَدِِ الصَّغِيرٍ بِدَيْن لَهُ) أي : لِلصغِير (عَلَيْ) أي : 
عَلَى الأب. ا َ 

(وَيَحْبِسُهُ لأَخْله) أي لأخل الصَّغِير. 


KI‏ ى or qf A.‏ چو ر س 
(بخلاف الوّصيئّ) فإنه لا يَمْلِكَ ذَلِكَ «سِراجيّة). 


(وَكَذَا عَكْسّهُ) فَلِلأب رَهُنُ مَمَاع طِفْلِهِ مِنْ نَفْسِه؛ لأَنَّهُ لوقور شَفَقَتِهِ جع 
كَشَخْصَيْنِ وَعِبَارتَيْنِ كَشِرَائِْ مَالَ طِفْلِهء بخِلَافٍ الوَصِيّ؛ لأنَهُ وَكِيلُ مَخْضٌ فَلَا يتوَلَى 
طرفي العَقَدٍ فِي رَهْنِ وَلَا بَبِع. 
وزفر أنهما لا يملكان ذلك وهو القياس؛ لأن الرهن إيفاء حكمًا ولا يملكانه 
كا لإيفاء حقيقة. 

وجه الاستحسان وهو الظاهر أن فى حقيقة الإيفاء إزالة ملك الصغير من 
ر ودی ا لے الاه وئ ارهن تب اطا لمال اھر کے الال 

قوله: (يَضِْمَنْ الوّصِيئٌ القِيمّة) ولو زادت على قدر الدين. 

قوله : (بديْن لَّهُ) كمهر أمه الذي فى ذمته. 

E ESA INS OEE LEYS 
الدين أمانة.‎ 

قوله: (بخلافٍ الوَّصِيٌ) مستغنى عنه بما يآتي للمصنف› فإنه راجع إلى 
الخسا لني : 

قوله: (وَلَا يَيُْع) هذا محمول على وصي القاضي. قال المصنف في باب 
الوصي : وإن باع أو اشترى من نفسهء فإن كان وصي القاضي لا يجوز مطلقاء 
وإن كان وصي الأب جاز بشرط منفعة ظاهرة للصغير وبيع الأب مال صغيره 


كِتَابُ الرَّهْنِ/ بَابُ مَا يَجُورُ ارتهَائَهُ وَمَا لا يَحُورُ د 

وَتَمَامُهُ في الرَيِِْي. 

و0 صح م (بثمن عبد أ حل أو دكي إن ظهَرَ العبد حر وَالَكَلَ حَمرًا وَالذْكيّة 
مَيكَة: و صح يدل صلع عن نار إن كو بَعْدَ ذَلِكَ (أنْ لا دَيْنَ عَلَيْهِ) وَالأَصْل 
مأ م أن وجوت الس لاع يَكفِي لِصِحَة الرّهْنٍ وَالكفِيل. 

() صَحَّ (رَهْنُ الحَجَرَيْنٍ وَالمَكِيلٍ وَالمَوْرُونء فَإنْ رَهَنَ) المَذْكُورَ بخلافِ جيه 


له ر فا رنه واد کان للا تا ولاه لیر او 
لعبده المأذون له فى التجارة ولا دو غ و عل ات ضا فرهن الأب 
متاع الصغير من نفسه أو من ابنه الصغير أو من عبده التاجر جاز؛ لآن الأب 
لوفور شفقته نزل منزلة شخصين وأقيمت عبارته مقام عبارتين كما في بيعه مال 
المكير من ةة ولو ففل الوضى للف والممدالة اليا ل يجوز لان وكين 
محض . 

والأضل. أن الواحد لا يولي .طراقي العقد فى الرهن كنا فى البنع لكنا 
تركعا لك ف الات لما دنا ولش الوص الات فان تفه اضر ف 
تعدل عن الحقيقة والرهن من ابنه الصغير ومن عبده التاجر بمنزلة الرهن من 
نفسهء فلا يجوز بخلاف ابنه الكبير وأبيه وعبده الذي عليه دين حيث يجوز 
رهنه بهم ؟ لأنه أجنبي عنهم ؛ إذ لا ولاية له عليهم. بخلاف الوكيل بالبيع حيث 
لا يجوز بيعه منهم؛ لأنه متهم فيه ولا تهمة في الرهن ؛ لأن له حكمًا واحدا 

قوله: (وَصَمّ بِتَمَن عَبْدِ... إلخ) فائدته : الوضين E‏ 
عند هلاكه فيرجع أ ری وان لاع قد ما رهنه عليه والزائد أمانة. ولو 
کان باطلا لضاع أمانة ؛ لأن الضياع حصل بعد قبض مأذون فيه من الراهن. 

قوله : (بخلاف جِنْسِه) كالثياب مثلًا أي : وفك جلك ارهن 
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هَلَكٌ بِقِيمَتِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ َإِنْ (بجِنِْه وَهَلَّكَ مَلَكَ بِِئْلهِ) E RDS IG‏ 


لَهُما (مِنْ الدَيْن» وَل عِبْرَةَ بالجودة) عند ل بالجنس. 


ٿم ِن تَسَاوَيَا فَظَاهِرٌ وَإِن الدَيْن أَرْيَدُ قَالرَّائِد فِي ذِمَّةٍ الرّاجِنء وإ و ن الْرَهَنٌ 
فالواقك أمانة.لاقور وااضدو الشريعةد 


0 


ر 
ريد ؛ 
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(بَاعَ عَبْدَا عَلَى أَنْ يَرْهِنَ المُشْتَرِي بِالثّمَن سَيْكَا بِعَيْيِهِ أو يُغطي كَفِيلًا كَذَلِكَ) بِعَيْنه 


(صَمَّء وَلَا يُجْبْرٌ) المُشْتَرِي (عَلَى الوَقاء) لِمَا مََ أنَهُ غَيْرُ لازم. 


قوله e ys‏ : إذا رهن الراهن فضة وزنها 
عشرة بعشرة وهلك. فإن كانت قيمته مثل وزن عشرة سقط الدين بالاتفاق» وإن 
كانت قيمته أقل من وزنه» فكذلك عند الإمام» وعندهما يضمن المرتهن قيمته 
من خلاف جنسه» انتهى. 

قوله: (وَلا عِبْرَةَ بالحودة... إلخ) قال في «الجوهرة»: لا تعتبر الجودة عند 
المقابلة بجنسهاء وهذا عند أبي حنيفة؛ لأن حالة الهلاك عنده حالة الاستيفاء. 
لا حالة تضمين القيمة» والاستيفاء إنما يكون بالوزن دون الجودة؛ لأن اعتبار 
ا 
والمرتهن› ل اال 

قوله: (شيئًا بعَيْبِهِ) قيد به؛ لأنه إذا لم يكن الرهن بعينه» فلا يخلو إما أن 
يتفقا على التعيين ذ فى المجلس أو لاء > فإن كان الأول جاز البيع› وإن كان 
الثاني فإن نقد الثم : فى المجلس › > جاز البيع وإلا فل قاد ف (السيين) 
و«الجوهرة» وغيرهما «مكي». 

قوله : (لِمَا مَرَ أنَهُ غَيْرُ لَازم) أي : الرهن أي : وَالْوَعْدٌ بِالرّهْن لا يون فَوْقَ 
التخوه راز رهن لتيلوعه قال الثلة كآن تعب لارما بالوغد أزلى: 
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(َلِلبَائِ نَسْخُهُ) لِقَوَاتِ الوَضْفٍ المَرْغُوبٍ (إلَّا أَنْ يَدَْعَ المُشْئَرِي النَّمَنَ حَالَا) 
أو يَدْفَمَ (قِيمَة الرَّهْنِ) المَشْرُوطٍ (رَهْنَا) لِحُصُولٍ المَقْصُودٍ. 

(وَإنْ قَالَ) المُشْتَرِي (لِيَائِعِهِ) وَكّد أَعْطَاءُ سَيْنَا غَيْرَ مَِيعِهِ (أَمْسِكُ هَذَا حَبَّى أَغطِيكَ 

وَ(لَوْ كانَ) ذَلِكَ الشَّيْءٌ الَّذِي قَالَ لَهُ المُشْتري: أَمْسِكْهُ هُوَ (المَبِيعٌ) الَّذِي اشْتَرَاه 
بعَيْنِهِ لو (يَعْ1دَ قَبْضِهِ َنْضِِ) لأَنهُ حِئئِذٍ يَصْلْحُ أَنْ يكون رَهْا بتَمَنِه. 

(وَلَو قَبْلَهُ لا) يَكون رَهْنا ؛ لأَنْهُ مَحْبُوسسَ بِالثَّمَنَ كُمَا مَرَي 


قوله : (لِقَوَاتِ الوَّضْفٍ المَرْعُوب) لأن رضاه بالبيع كان بهذا الشرط فبدونه. 
لا يكون راضيّاء وإذا لم يتم رضاه كان له أن يفسخ أو يرضى بترك الرهن. 

قوله: (لخصّول المَقَصَودِ) جواب سؤال حاصله أن المذكور فى الشرط 
ا هدالو وا اه ا 

وتحعاضل الشوات :أيه الانعناء اننا ديت على السعض .وهو القيعة ؛ 
PE REE AE‏ 

يوك ع سي ا 

قوله : (لتَلَفْظِهِ بمَا يُفِيدٌ الرّهْنَّ) وأما لفظ الرهن ومادته» فليس بشرط كما 
أفاده في «الهندية) ؛أول الكتاب. 

قوله : (خِلَانَا لِلنَانِي وَالتَلَانَةِ أي: لأنه يحتمل الإيداع وهو أقلهما فيقضى 
بثبوته» وهذا بخلاف ما لو قال : أمسك هذا بدينك أو بمالك» فتتعين جهة 
الرهن اتفاقًا. 

قوله: (لأَنَهُ حِيئَيِذٍ يَصْلّحُ. . . إلخ) أي: لتعين ملكه فيه حتى لو هلك» 
يهلك على المشتري› لدوم احير 

قوله OE‏ ن بالقمَن) أي : وضمانه يخالف ضمان الرهن» فلا 
کن و ا ا ی ا عا ج و ل سا 
المبيع حتى أعطيك الثمن قبل القبض فهلك» انفسخ البيع » انتهى «مكي». 
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بَقِيَ لو كَانَ المبِيعٌ مما يَفْسْدُ بمكُئه كُلّحْم وَحبْرٍ فأبْطأ المُشْتَرِي وَحَاف البَائِعٌ 
لفد ا ا وَلّو بَاعَهُ بأَزْيَد تَصَدَّقَ به لأنَّ فيه شُبْهَة. 

(رَهَنَ) رَجُلّ (عَيْنَا عند وَجْلَيْنِ بِدَيْنِ ِكل مِنْهُمَا صَحّوَكُلَهُ رَهْنّ مِنْ كُلّ مِنْهُمَا) 
وَلُو غَيْرَ شَرِيكَيْنِ. 

(فَإِنْ هابا کل وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي نَوْبَِهِ كَالعَدْلٍ في حَقّ الآخَرِ) هَذَا لو مما لا 


ولي (بَْقِيَ لو كَانَ المَبِيعٌ) أي : الذي عله a a‏ 
ويحتمل أنها مسألة مستقلة عامة أي : سواء جعله رهنًا أو لا. 

قوله: (وَشِرَاؤٌة) أي: ووسع المشتري الشراء إذا علم بواقع الحال. 

قوله: (تَصَدَّقَ به) أي : الزائد المأخوذ مما قبله. 

قوله : (لِأَنْ فِيهِ شْبْهَةٌ) أي : شبهة مال الغير لوا ا 
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قوله : (رَهَنَ رَجُل عَيْنَا عِنْدَ رَجُليْنِ. .. إلخ) هذا إذا لم ب نص على الأَبْعَاضٍ» 
قَِنْ نَصّ الرَّاهِنُ عَلَى الْأَبْعَاضِ» وقال : رهنت منكما أي : من كل واحد نصفها 
لا يجوز لما فيه من الشيوع. ذكره صاحب «(السراج» في الهبة. 

وور وا ا اه ورف ع ا ق ع 
وللآخر الثلث لم يجزء وكذا ذكر في «الخلاصة» انتهى «شلبي في الحاشية». 

قوله: (بِدَيْن لكل مِنهمَا) سواء كان دينهما من جنس واحد أو من جنسين 
مختلفين بأن كان دين أحدهما دراهم ودين الآخر دنانير» انتهى «معدن» عن 
«النهاية» انتهى «مكي». 

قوله: (وكله رَهْنْ مِنْ كل مِنْهِمَا) لأن الرهن أضيف إلى كل العين في 
صفقة واحدة ولا شيوع في المحل باعتبار تعدد المستحق وموجبه صيرورته 
ا (مكي) عن «البرهان). 

قوله: (كَالعَدْلٍ فى حَق الآخر) أي : وهو إذا هلك عند العدل يسقط دين 


و بي 5 ا امت و ا ق ا و و 
كتاب الرّهن/ باب ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز ۳۹۷ 


ا عر 


اه وَإِن مِمّا يَتَجَرَا فَعَلَى كل حَبْسٌ النُضفٍ. َلّو دَقَعَ لَهُ كُلّه ضَمِنَ عِنْدَهُ جلاف 
ان اك ال الوه «رَيْلعِیٌ»]. 

قَالَ المُصَنْفٌ: [(وَلَو هَلَّكَ ضَمِنَ كُل حُصّتهُ) لِتَجَرُوْ الا 

اللو سي ل 
نما بلا تق 

(وَإِنْ 0 رجلا رَهْنَا) e‏ (بِدَيْن عَلَيْهِمَا صح كل الدَيْن فة إلى 
اسْتِيِمَاءِ كل الدَّيْنِ) إِذ ا شَيوع. 


المرتهن فسقط دين من هلك عنده ودين الآخرء ففاتدة ذلك أن يكون الرهن فى 
ميان كل والح سزييا حت E AS a‏ 
واحد منهما نصيبه» انتهى «مكي» مزيدًا. 

قال الشارح: قوله: (صَمِنَ) أي : الدافع أي : ضمان الغصب. 

قوله : (وَأَضْلَّهُ مَسْأَلَةٌ الوَديعَة) أي : إذا أودع عند رجلين شيئًا يقبل القسمة: 
فدفع أحدهما كله إلى الآخرء فإن الدافع يضمن عنده خلافا لهماء انتهى «زيلعي». 

قال الشارح: قوله : (صَمِنَ كل حُصََّهُ) صورته كما في «البناية»: أن يكون 
لأحخدهما عشرة على الراهن؛ وللآخر خمسة عليه» والرهن ثلاثون درهما ؛ 
فهلك عشرون من الرهن» فتبقى العشرة في يدهما أثلاثا» ويسقط من صاحب 
الا ا ا الما حب لد 
تلت الخشوة وهي : ثلاثة وثلث ولصاحب الخمسة ثلث الخمسة وهو درهم 
وثلثا درهم» انتهى (مكي). 

قوله : (لِمَا مم آي : في قول المصنف : وكله رهن من كل منهما. 

قوله: (بِلَا تَقَوُقِ) أي: بلا تجزؤء فلا يكون له استرداد شيء منه ما دام 
شيء من الدين باقيًا. 

قوله : (إِذْ لا شيُوعَ) أي : لأن قبض الرهن يحصل في الكل من غير شيوع 
المنح). 


۳۹۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 
ناعير عابر" الل وان 04 ر ae‏ ر مر ص 8 و و رو دږ ا 
(وَلو رَهَنَ عَبْدَيْنِ يألفٍ لا يَأَخْذَ أَحَدَهُمَا بِقَضَاءِ حِصّيَهِ) لِحَبْس الكل بكل الْذَيْنِ 

كَالمَبيع فِي يَدِ البَائع. 

ر ور وس بو 20 7 نام ET‏ 2 عع مهرم 2 22 7 
(فإن سَمَى لكل وَاحِدٍ مِنهَمَا شيئًا مِنَ الديْن له أن يَقَبِض أحَدهمَا إذا أذى ما 

سَمّى لَه بخِلافي البَيْع) لِتَعَدَدٍ العَقْدِ بتمصيل الثْمَن في الرَّهْن وَالبَيْع هُوَ الأصح. 
E hS O 000‏ 0 
(وَيَظل بَينة كل مِنْهُمَا) أي : مِنْ رَجُلَيْنَ (عَلَى رَجل أنه) أي : إن كل وَاحِدٍ (رَهَنَه 

جل E‏ 
هذا الشیء) كعبد متلا عنده. 


ر د ال الي و بي وم رمد ا ال ES Rs‏ 
(وَقبَضه) لاسْتِحَالةِ كون كله رَهنا لهذا وَكله رَهنا لِذلِك فى ان وَاحَدٍِء a‏ 


قوله: (لِحَبْسِ الكل بكل الدَيْنِ) فيكون الجميع محبوسًا کل و 
أجزاء الدين تحصيلا للمقصودء وهو المبالغة في الحمل على الإيفاء «منح». 

قوله: (کالمبیع) أي : فإنه يحبس بكل جزء من أجزاء الثمن. 

قوله : (لعَعَدَّد العَقْد بتَفْصِيلٍ الثَّمَنِ فِي الرَّهْن... إلى آخره) قال في «المنح) : 
لآن قبول العقد فى أحدهما لا يكون شرطًا لصحة العقد فى الأخرء فإذا قبل 
في أحدهماء ا يقلات اله 10 عفد و ا 
ولهذا لو قبل البيع في أحدهما دون الآخر بطل البيع في الكل؛ لأن البائع 
يتضرر بتفريق الصفقة عليه؛ لأن العادة قد جرت بضم الرديء إلى الجيد فيلحقه 
الضون بالتفريق :بولا كذلك الرعن 4 لآن الراغن لا يتضرى نا لتفريق 4 :و لهذا ل 
يبطل به» وهذه الرواية هي الأصح. 

وأما على رواية الأصلء. فلا فرق بين هذه المسألة والتى قبلها؛ لأن العقد 
E OC Nl GG Ga‏ 
الصفقة بتفصيل الثمن» وإن لم يتكرر الإيجاب» والأولى أن يقول: بتفصيل 
البدل» وهو الدين. 

قوله : (أي: إن كَل وَاحِدِ) صوابه أي: إن هذا الرجل. 

ول (زهته) الفيسين المستقعر للرحل الراهو» والفسي الظاهر لكل 
واحدء فإن المرتهن الرجلان» والراهن الرجل. 


كُتَابُ الرَّهْنْ/ بَابُ مَا يَحُورُ ارْيََانَهُ وَمَا لا يَحُورْ 4 
وا يُْكنْ تَنصِيفَة لِلرُومٍ الشبُوع فتهَائَرتَا وَحِيتَيذٍ فيَهْلَكُ أَمَانَةِ إذ البَايلل لا حى 
لَه هَذَا (ذَا لَمْ يُوَرّحَاء فَإِنْ رحا كان اه تاريخ | الأقْدَم أَوْلَى وَكَذَا إِذا كَانَ) 
الرَهْنْ (فِي يد أَحَدِهِمَا كَانَ) ذو اليد (أحَقٌّ) لقريتة سَبْقِهِ 

(وَلَو مَاتَ رَاهِئْهُ) أي رَاهِنٌ العَبْدِ مَثَلَا. 

(وَ) الحَالُ أن (الرَّهْنَ مَعَهُمَا) أي فِي أُيْدِيهِمًا (أوْ لَا) أي : أو لَيْسَ العَبْدُ مَعَهُمَا 
إن الحَُكمَ وَاجد. (رَيْلْعِنَ). 

(قَبرهَنَ گل گڌَلِك) كَمَا وَصَفْنَا (كَانَ فِي يد كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفَهُ) أي: العَبْد 
(رَهْنَا بِحَقَِّ) اسْتِحْسَانًا لانْقِلَابهِ بالمَوْتِ اسْتِيِقَاءَ وَالشَّائِعْ يَقْبَلهُ. 


قوله: (وَلَا يْمْكنُ تَنْصِيفَه... إلخ) ولا يمكن القضاء لأحدهما لعدم 
الأولوية» ولا يمكن أن يقدر كأنهما ارتهناه معًا لجهالة التاريخ» انتهى. 

ولد ا التَارِيخ الْأَقدَم أَؤْلَى) elel Ee‏ 

قوله: (لِقَرِينَةٍ سَبْقِهِ) قال في «التبيين»: لأن تمكنه من القبض دليل على 
سبقه » انتهى. 

قوله: (فَإِنَّ الحُكم وَاحِدٌ) حتى لو لم يكن العبد في أيديهماء وأثبت كل 
واحد فيه الرهن والقبض كان الحكم كذلك» انتهى «(زيلعي). 

وهذا ظاهر بالنسبة إلى هذا التفريع» أما بالنظر إلى ما إذا كان في يد 
أحدهما؛ فالقيد للاحتراز؛ ولذا قال فى «الكشف»: قيد بكون العبد فى 
سبي كا aN N E‏ 

والظاهر : أن الأسبق في صورة الموت مقدم كصورة الحياة. 

قوله : (كمَا وَصَفتا) أي : في صدر المسألة. 

قوله: (اسْتِحْسَانًا) وفي القياس: يبطل وهو قول أبي يوسف؛ لأن 
المقصود من الرهن الحبس للاستيفاء» ولا يتأتى للشيوع. 

قوله: (لانقلابه بالموت اسْبِيفَاءً) قال في «المنح» : عه چ ن 
العقد لا يراد لذاته» وإنما يراد لحكمه. وحكمه في حال الحياة الحبس 


۳۷۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 


و 


(أَحَدَ عَمَامَة المَدْيُونِ لِتَكُونَ رَهْنَا عِنْدَهُ لَمْ تكن رَهْنَا) وَإِذَا مَلَكَتْ تَهْلِكُ مَلَاكَ 
الْمَرْهُونٍ. 

قَالَ: وَهَذَا ظَاهِرٌ إِذَا رَضِيَ المَظْلُوبُ بتَرْكه رَهْنَا «عِمَادِيّة». 

ومفاده ا إن رضي بترکه کان رَهتًا رال لا وَعَلَيْهِ اا إطلاق (السْرَاجِيّة) 
OLE,‏ 


والشائع لا يقبله وبعد الموت الاستيفاء بالبيع من ثمنه» والشائع يقبله» فصار 
كما إذا ادعى رجلان نكاح امرأة أو ادّعته أختان أو خمس نسوة على رجل» 
فإن البينتين تَتَهَائَرَانِ حال الحياة وتقبلان بعد الموت؛ لأن حكمهما حال 
الحياة ثبوت ملك النكاح وهو لا يقبل الانقسام ولا الشركة» وبعد الممات 
ثبوت ملك المال بالإرث» وهو يقبلهماء انتهى بتصرف. 

قوله : (قال) أي : صاحب «الفصول العمادية». 

قوله : (وَهَذَا) أي : هلاكه هلاك المرهون. 

قوله: (وَمَفَاده... إلخ) تطويل من غير فائدة» ولو قال: ومفاده أنه لو لم 
يرض بذلك يهلك هلاك الغصب؛ لكان أوضح. 

قوله: (وَعَلَيُ) أي : على ما استفيد من قوله : (وَإِلّا لَا)» وهو أنه يهلك 
ف کے 

قوله: (يُحْمَلُ إِطْلَاق «السَّرَاجِيّة)) ونصها: إذا أخذ عمامة المديون بغير 
رضاه لتكون رهنًا عنده لم تكن رهنًا بل غصبًاء انتهى. 

ومعلوم أن العمامة ليست قيدًا وحاصل ما أشار إليه المؤلف أنه إن أخذها 
بغير رضاه ثم رضي وهلكت هلكت هلاك الرهن» وإن لم يرض تهلك هلاك 
الغصب» وقد أفاده المصنف. 

وفي «الهندية» عن «جواهر الفتاوى»: رجل له دين على رجل فتقاضاه ولم 
يعطه فرفع العمامة عن رأسه رهنًا بدينه وأعطاه منديلا صغيرًا يلفه على رأسه. 
وقال له: أحضر ديني حتى أردها عليك؛ فذهب الرجل وجاء بدينه بعد أيام» وقد 


يي وھ ° 3 ص م بير و ەد سے ر رو يي 

کتاب الرّهن/ باب ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز ۳۷۱ 
59 م - م - و اعد 2° »7 a‏ 2 6 ر 
وَفِي «المجتبّى)2: لِرَبٌ المَّالٍ مَسْك مَالٍ المَدَيُونٍ رَهْنَا بلا إِذْنِهء وَقِيل: إذا ایس 

ef 5‏ رس 7 ا ر a or‏ م 

فله أخذه مَكان حَقَهِ قَضَاءً عَن ذَيْنْهِ وَأَقَرَهُ المصَنفٌ. 
م ن TE‏ و ١‏ ي 7 . مس o‏ 4 مو ا ی ۶ ا س ر و 
(دَفْعَ تُوْبين فقَالَ: خذ أَيَهُمَا شِئْتَ رَهْنَا بكذا فَأحَذْهُمًَا لم يكن واجد مِنْهُمَا رَهْنَا 

مس ص 5 ره سس وما ميرم س a‏ 

قبل أن يَحْمَارَ أَحَدَهمَا) «سِرَاجِية)]. 


e‏ 1 7و ع دو و شه ا 
و و ٠‏ 
قال المصنف: [فروع : غصب الرهن كهلاكه اا OOO‏ 
. سے سے 


هلكت العمامة؛ فإنها تهلك هلاك المرهون لا هلاك المغصوب ؛ لآنه أمسكها 
رهنًا بدينه والغريم بتركها عنده وبذهابه صار راضيًا بأن تكون رهناء انتهى. 

قوله: (لِرَبّ المَالٍ مَسُكُ. . . إلخ) هذا يدل على عدم صحة التوفيق» فإن 
القائل بأنه رهن لا يشترط الرضا مطلقًاء فلا يهلك هلاك الغصب. 


قوله : (وقيل) ليس لفظ : قيل في نقل المصنف. 
قوله : (قَلَهُ أَخْذَهُ مَكَانَ حَشَّه) أي : إذا كان قدره. 


قوله: (لَمْ يكن وَاحِدٌ مِنْهُمَا رَهُنَا) فلو ضاعا في يده لا يذهب من الدين 
شيء» كذا عن محمدء وجعل هذا بمنزلة رجل عليه عشرون درهمًا فدفع 
المديون إلى الطالب مائة درهم وقال: خذ منها عشرين درهما فقبضهاء 
فضاعت فى يده قبل أن يأخذ منها عشرين درهمًا ضاعت من مال المديون 
والدين CT‏ حاله «هندية». 


o 


و ا ر ا ی ا 
فيهلك مضموتا ضمان الرهن» ولو هلك الآخر الأخير هلك بغير شيء. 

قال الشارح: قوله: (عَضصْبٌ الرَّهْنِ) أي : والغاصب غير المرتهن كهلاكه. 
فيضن ضشان الرهن» أما'ل و كان العاضي المزتيية كما إذا ركي المرتيهة 
الذاية اوكا هيداه تاتكوحه أو كو اافلسية و و نے ن را 
فهو ضامن له؛ لآنه يستعمل ملكه بغير إذنه» فيكون كالغاصبء. انتهى «هندية» 
فيجب عليه دفع قيمته لتكون رهتاء فإنها قائمة مقامه. 
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a 


ر “د 1 2 و ا ب 0 اه 
إذا غصِبّ في حال انتفاع متهن بإِذن راهن أمره بدفعه لِلدلالء فدفعه فهلك لم 


١ Xp ست‎ 


٠ 
( *o 
o 
٠. 
3 


سر ت سے م صر ماسم وس لس © س م هو و کی ھا و ق ی ا ث 

حَمَّامِنٌ وَضَعّ المُضْحَف الرَّهْنَ في صُنْدُوقِهِ وَوَضَعَّ عَلَيُهِ قَصَعَة مّاءٍ لِلشَرْبٍ 
فَانْصَبٌّ المَاءُ عَلَى المَضْحَفٍ فَهَلْكَ ضَمِنَ ضَمَانَ الرَّمْن لا الرَّيَادَةِ وَالمُودَعٌ لا 
شبك فنا القنيَة). 


رجل غصب من آخر عبدًا فرهنه بدينه عند رجل» فهلك العبد عند المرتهن 
كان لليالك الخياو ان وام قيهن انا صم ا ی 
ضمن الغاصب تم الرهن ؛ ECS‏ تعيب اذكه القبدانة فصي 
راهتا مال نفسه وإن ضمن المالك المرتهن كان للمرتهن أن يرجع على الراهن 
بما ضمن» ويبطل الرهن لأن سبب ضمان المرتهن هو القبض» وعقد الرهن 
کا ی بت حر ال تی 

قوله : (إلا لذا عُْصِبَ... إلخ) ثم حصل الهلاك» فلو رهن مصحمًا وأمره 
بقراءته منه إن هلك حال قراءته لا يسقط الدين؛ لأن حكم الرهن الحبس» فإذا 
استعمل بإذنه تغير حكمه وبطل الرهن» وإن هلك بعد الفراغ من القراءة هلك 
بالدين «هندية» عن (الوجيز). 

قوله : (أمره بِدَفْعِِ) أي: أمر الراهن المرتهن بدفع الرهن إلى الدلال ليبيعه 
ويأخذ دينه من ثمنه. 

قوله : (لَمْ يَضْمَنْ) لعدم التعدي؛ لأنه فعل ما أذن فيه. 

قوله: (حَمَامِنٌ) الظاهر: أنه لا محترز له كما أن كون القصعة للشرب 
كذلك. ا 

قوله : (لا الرَّيَادَةِ) اللأولى حذفها؛ لأن ضمان الرهن لا تضمن فيه الزيادة 
بل هي أمانة. 

قوله: (وَالمُودَعٌ لا يَضْمَنُ) لعدم التعديء. أما إذا أهراقه» أو علم أن 


2 9 ر ا 2 6س وو ہے سے 3 7 و 
كتَاتٌ الرّهن/ بَاتٌ ما يَحَورٌ ارْتِهَانه وَمَا لا جوز ۳۷۳ 


الأَجَلٌ في الرَهْن يُفْسِدُهُ. 


عَابَ الرَّاهِنُ غَيْبَةَ مُنقَطعَةَ رهم المُرْتَهِنُ أَمْرَه لِلقَاضِي لَِيْعه بدينه يبعي أن يَجُورَ. 

وَلَو مَاتٌ وَلَمْ يُعْلَمْ لَهُ وَارِثٌ قَبَاعَ القَاضِي ذَارَهُ جَازَ. 

كذ في مُتَعَرَقَاتِ بِيُوع (النْهْر). 

وَفِي الذَّخِيرً : لَيْس لِلمُرْتَهِنٍ بَْعُ تمر الرّهْن وَِنْ تحاف تَلَمَهَاء لان له وة 
الحَبْس لا البَيْع وَيمْكِنُ رَفْعْهُ إلى القََاضِي حَنََى لو كَانَ فِي مَوْضِع لا يمكنه الرفْع 


م مراع 


لقاضِي» أو كان بحَالٍ َه بل أذ رقع جاو لَه أن مه الله تعالى أغلم] 


بالقصعة كسرًا يرشح الماء وينفذ إلى المصحف. فلا أشك أن هذا تعد. 

قوله: (الأَجَلُ فى الرَّهْن يُفْسِدَهُ) لأن حكمه الحبس الدائم إلى استيفاء 
الدين» فإذا هلك يهلك مضمونًا ضمان الرهن؛ لأن الفاسد منه كالصحيح 
بخلاف الباطل. 

قوله : (سَلْطَهُ ببَيْعَه) الأولى على رهنه. 


قوله: (لِلْمُرْتَهِن بَيْعْهُ) فليس للوارث نقض البيع؛ لأنه تعلق به حق 
بالموت. 

قال فى «اليقدية»: لو باغه فى منورة ها إذا :سلط الراهن المرتهرة على 
البيع بالنسيئة جاز بيعه كيف ما كان. 

قوله : (غَيْبَةَ مُنْقَطعَةَ) فيها أقوال ا 

قوله : (ببَيّعه) فى نسخة لبيعه أي : لأجل أن يبيعه بدينه. 

قوله: (لَيْسَ لِلمُرْتَهِنٍ بَيْعُ نَمَرَِ الوَهْنِ) محله ما إذا لم يأذن الراهن له 
بالانتفاع كما لا يخفى, والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 


ام حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 
بَابُ الرَّهْنِ يُوضَعٌ عَلى يد عَدَلٍ 

وج ص ا س 3 > هم ت 7 © تي ابا عر o‏ 

قال المصَنف: [[(سْمَيَ به لِعَدَالِتِهِ ني رَعْم الرَّاهِن وَالمَرْتَهِنِ إذا وَضَعَا الرَّهْنَّ 
2 ت ر رداص سس تس ا ر ع 3 0 e‏ ا 1 ع 

يَدِ عَذلٍ صَحّ وَيَتِمَ بِقَبْضِو ولا يَأَحَذَهُ أَحَدَهُمَا منه» وَضَمِنَ لو دَقَعَ إلى أَحَدِهِمًا) 
لعل حَقَهِمَا بو قَلَّو دَفَعَهُ تلفت ضَمِنَ لِتَعَدٌ 
ه رق م ر ° م 0 ر ت۶ 
غيرو. وَليس لِلعَدلٍ جَعلهًا رَهنا في يَدِهِ ل 
الرجُوع؟ مَبْسُوط فِي المطوَّلاتِ. 
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باب الرَّهْنِ يُوضَعُ عَلى يَدِ عَذلٍ 

لما أنهى القول في الأحكام الراجعة إلى نفس الراهن والمرتهن ذكر ما 
يرجع إلى نائبهما وهو العدل؛ لأن حكم النائب يقفو حكم الأصل. 

والمراد بالعدل هنا من رضي الراهن والمرتهن بوضع الرهن في يذه 
ورضيا ببيعه الرهن عند حلول الأجل» وهو وكيل الراهن ببيعه لكن يخالف 
المفرد في مسائل» انتهى «منح» سيأتي بعضها قريبًا ((مکي». 

وقوله: يوضع يجوز أن يكون حالا أو صفة بأن تكون اللام زائدة «(مسكين». 

قال الشارح: قوله : (وَلَا يَأَحُذَهُ أَحَدُهُمَا مِنْهُ) أنه جلت LS‏ 
الراهن تعلق بالحفظ بيده وأمانته وحق المرتهن فى الاستيفاء» فلا يملك كل 
RNAs,‏ 

قوله : (لِتَعَلْق حَقّهِمَا به) قال في «المنح) : لأنه مودع الراهن في حق العين 
ومودع المرتهن في حق المالية وكل منهما أجنبي عن الآخرء والمودع يضمن 
بالدفع إلى الأجنبي» انتهى. 

قوله: (وَجَعَلَامَا عِنْدَهُ أو عِنْدَ عَيْر) وإن تعذر اجتماعهما يرفع أحدهما 
الأمر إلى القاضي ليفعل» كذلك «حلبي» عن «الهداية». 

قوله: (لِتَلّا يَصِيرَ قَاضِبًا وَمُفْمَضِيًا) لأن القيمة واجبة عليه» فلو جعلها رهن 
فى بده يصيز قاضنا ومقس ا روينهما انه اخوى انم 

قوله : (مَبْسُوط فِي المُطَوّاتِ) قال في «التبيين»: فإذا جعلت القيمة رهنًا 


كِتَابُ الرَهْنِ/ بَابُ الرَّهْنِ يُوضَعٌ عَلّى يَدِ عَذلٍ e‏ 
(وَإِذَا هَلَكَ يَهْلِكُ مِنْ ضَمَان الْمُرْتَهِنِء فَإِنْ وك الرَاهِنُ (المرْتَهِنَ أو) وگل 
العَدْلَ أو غَيْرَهُمَا بِبَيعِهِ عِنْدَ حُلُولٍ الأَجَلٍ صَحّ تَوْكِيلَهُ (لو) الوَكِيل (أَهْلَا لِذَّيِكَ) أي : 
للبيْع (عِنْدَ التُوكيل وَإِلّا) يَكُنْ أا للك هد الول 
(لا) نَصِحٌ الوكَالة وَحِينيذٍ (كلُو وَكُلَ ببيْعة عة صَغيرَ صَغِيرًا) لا يَعْقِلُ (قْبَاعَهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ لم 
يَصِحَ) خِلافًا لَهُمَا. 


برأيهما أو برأي القاضي عند العدل الأول أو عند غيره» ثم قضى الراهن الدين» 
فإن كان العدل ضمن القيمة بالدفع إلى الراهن ؛ فالقيمة سالمة للعدل يأخذها 
ممن عنده إن كانت هي عند غيره أو عنده لوصول المرهون إلى الراهن بالتسليم 
الأول إليه» ووصول الدين إلى المرتهن بدفع الراهن إليه» ولا يلزم منه اجتماع 
البدل والمبدل منه في ملك واحد» ولو أخذه الراهن لاجتمعا في ملك واحدء 
'وإن كان العدل ضمن قيمة الرهن بالدفع إلى المرتهن؛ فالراهن يأخذ القيمة من 
العدل إ كات عندة وام غيرة إناكانث عد غييهة لآن العيو الو كات ات 
أخذها ممن هي في يده إذا أدى الدين فكذلك يأخذ ما قام مقامها ولا جمع فيه 
بين البدل والمبدل منه في ملك واحد» ثم هل للعدل أن يرجع على المرتهن 
بذلك ينظر إن كان دفعه إليه على وجه العارية أو على وجه الوديعة وهلك في يد 
المرتهن لا يرجع» وإن استهلكه المرتهن رجع عليه؛ لأن العدل بأداء الضمان 
ملك العين المرهونة» وتبين أنه أعار أو أودع ملك نفسه» فلا يضمن المستعيرء 
ولا المودع إلا بالتعدي» وكذا إذا دفعه إليه بحقه بأن قال له: خذه بحقك أو 
احبسه بدينك؛ لأنه دفع إليه على وجه الضمان» انتهى «حلبي». 

قوله : (صَمَّ تَؤْكِيلّهُ) لأنه ملكهء فله أن يوكل من شاء فيه معلقًا ومنجرّاء 
انتهى «(حموي). 

قوله: (لْمْ يَصِحَ) أي : عند الإمام؛ لأن أمره وقع باطلا لعدم القدرة وقت 
الا قال الت ا 


قوله : (خلافا لَهُمَا) فقا لا يصح لقدرته عليه وقت الامتثال» انتهى «منح). 


۳۷٦‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 


(قَإن سَرَْتِ) الوَكالّة (فِي عَقْدٍ الرّهْن لَمْ يَنْعَرِلُ بِعَزْلِهِ وَ) لا (بِمَوْتٍ الرَّاِن وَ) لا 
(المُرْتِّن) لَِرُومِهَا روم العَقّدِء فَهِيَ تُحَالِفٌ الْوَكَالَةَ الْمُفْرَدَةَ مِنْ وُجُوو: أَحَدُهَا هَذًا. 


(َ) الثاني أن الوكيل هُنَا (يُجْبَرُ عَلَى البَبْعِ عِنْدَ الامْمَاع) وکا ت 
الرَهْن في الأصَح «رَيْلَعِيَ؛ عَلَى خلافٍ ظاهر الرَوَاية وَإن صَحُحَهَا اا 


قوله : (قَإنْ شَرَطّتِ الوَكَالّة فى عَقْدٍ الرّمُن) بأن يقول الراهن: رهنته على 
أن يكون فلان وكيلا ببيع الرهن عند حلول الأجل «حموي). 

قوله: (وَلَا بِمَوْتِ الرَّاهِن) أشار به إلى أنه لا فرق بين العزل الحقيقي 
والحكمي. 

قوله : (ولا المُرْتّهن) إلا أن يكون المرتهن وكيلاء انتهى «حموي» وغيره. 

قوله ٠‏ (لِأْرومِهَا بْرُوم العَقِ) قال في «التبيين»: لأن الوكالة لما شرطت في 
عقد الرهن صارت وصقا من أوصافه وحقا من حقوقه»ء ألا ترى أنها لزيادة 
الوثيقة» فيلزم بلزوم صله ولأنه تعلق به حق المرتهن» وفي العزل إبطال حقه. 
فصار كالوكالة بالخصومة بطلب المدعي» انتهى. 

قوله : (يُجْبَرُ عَلَى البَيِْع عِنْدَ الامتنّاع) لتعلق حق المرتهن به» فليس له إبطال 
حقه. 

قوله : («رَيْلعئ») قال : فتكون الوكالة غير المشروطة في العقد كالمشروطة 
فيه في جميع ما ذكرنا و 

ا : وان ا الال الْمَيعَ فإن كان أي التوكيل بعد تمَام الرَهْن 
َعَن الثاني وَبه أَحَدَ بَعْضٌ الْمَشَايحَ يُجبرُ كذا في «الوجيز» للكردري. 

وهو الصحيح ؛ كذا في (محيط» السرخسي وقيل : لا يجبر» وبه أخذ شيخ 
الإسلام وتفسير الجبر أن يحبس العدل أيامّاء فَإِنْ لج يُجْبّرُ الراهن على البيع» فإن 
امتنع باع الحاكم بنفسه قيل : هذا قولهما بناء على أن للحاكم بيع مال المديون إذا 
امتنع وقيل : هذا قول الكل وهو الصحيح»› كذا في «وجيز الكردري». 

ثم إذا أجبر على البيع وباع لا يفسد هذا البيع بهذا الإجبار؛ لأن الإجبار 


كِتَابُ الرَّهْنِ/ بَابُ الرّهْن يُوضَعٌ عَلَى يَدِ عَدْلٍ ۳۷۷ 


َلَى ما َقَلَهُ القهِسْتَانِيُ وَعَيْره فته » خلا الوَكَالَةِ المفْرَدَة. 
(5) وَالثَالِتُ أنه (يَمْلِكُ بَبْعَ الوَلّدِ وَالأشٍ). 
(2) الرّابعُ (إِذا بَاعَ بخْلَافٍِ جنس الدَّيْنِ گان 
الديْن» بخلاف الوكالة المفْرَدَةِ. 
(5) الخُامِسُ (دا گان عَبْدَا وَكَتَلَهُ عَبْدٌ حَطأ كَدَمَعَ - بِالْجِنَايَةٍ كَانَ لَهُ بَبِعْهُ -. 


2 سس‎ 7 E. ء٤‎ 0 ZO مم ا ر رە م‎ َ rE 
بخلاف المفردة) متَعَلقَ بالجميع (وَله بَيْعْه فِي غَيْبَةِ وَرَئتِه) أي : وَرَنْةٍ الرَاهِن (كُمَا كان‎ 


وقع على قضاء الدين بأي طريق شاء حتى لو قضاه بغيره صح. وإلما البيع 
طريق من طرقه» كذا في «التبيين»» انتهى. 

قوله: (بخلافِ الوَكَالَة المُفْرَدَةِ» تكرار كالذي بعده مع قوله والثاني 
الت ومع قول المصنف بخلاف المفردة. 

و ر ى E‏ 00 ر e‏ ع 
الحبس يتعدى إلى ما تولد منه من الأولاد وفسيل النخل وفرخ الشجر؛ لأن 
الأوصاف القارة في الأصول تسري إلى الفروع. 

وصورة بيع الأرش ما إذا جنى على الرهن فدفع الجاني عليه عروضا أرش 
جنايته ؛ فللوكيل بيعها. 

أما الوكيل ببيع دابة مثلاء فلا يملك بيع ولدها التي ولدته قبل البيع؛ إذ لا 
يسري حكم الوكالة إليه. 

قوله : (وَلَهَ يَيِعْهُ فى غَيْبَةَ وَرَنَيِهِ) سواء كانت الورثة قصرًا أو بالغين» وأما إذا 
لم يكن وكيل بالبيع ومات الراهن فلوصيه البيع وقضاء دين المرتهن لقيامه مقام 
الموصيء. فإن لم يكن وصي نصب القاضي من يفعل ذلك إذا كانت الورثة 
صغارًا ؛ لأنه نصب لمصالح المسلمين» ولأن الراهن يحتاج إلى قضاء ما عليه 
من الديون الحائلة بينه وبين الجنة» وأما إذا كانت الورثة كبارًا فهم يخلفون 
الميت وعليهم قضاء دينه» صرح به في «الاختيار» و«الجوهرة» وغيرهماء انتهى 
«(مکی). 





لَهُ حَالَ حََاتِهِ البَبُع بِعَيْرٍ حَضْرَتِهِ) أي: حَضْرَةٍ الرّاهِنٍ وَتَبْظلْ الوَكَالَةٌ (يِمَوْتٍ الوكيل 
2 ر یو ره دو 7ة 2 ِ ً* 
مُظْلَقًا) وَعَن التَانى أن وَصِيّهُ يَحَلفه لَكِنَّهُ جلاف جَوَابٍ الأضل. 


(وَلو أَوْصى إِلَى آخَرَ بببِعِهِ لم يَصِحَّ) إِلا إِذَا كَانَ مَشْرُوطًا لَهُ ذَلِكَ فِي الوَكَالَةِ. 
سكج مه ت <o‏ سرهم #٣‏ 7 م << ي سه )ا سمس 
(ولا يَمْلِك راهن ولا مُرْتَهِنٌ بَيْعَهُ بِغَيّرِ رضًا الآخَرِ فَإِنْ حل الأَجَل وَغَابَ 


۴۷۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 


وله بيعه في غيبة ورثة المرتهن؛ لأن الوكالة لا تبطل بموته كما تقدم. 

قوله : (مطلقًا) مرتهئًا كان أو عدلًا أو غيرهما؛ لأن الوكالة لا يجري فيها 
الإؤكدواليوكل رضى يران ر 

قوله: (وَعَن الثاني أنَّ وَصِيِّهِ يَخْلفَه) لو أخره بعد قوله: وَلو أَوْصَى إلى آخرَ 

قوله : (لَكِنّهُ خْلّافٌ جَوَابٍ الأضل) كذا ذكره «القهستاني» والمراد بالأصل 
(مبسوط) الإمام محمد. 

وظاهره أن الإمام محمدًا ذكر في أصله جواب أبي يوسف كقولهما. 

قوله: (وَلَو أَوْصَى إِلَى آخَرَ بِبَيْعِهِ لْمْ يَصِمَّ) قال في «الذخيرة»: إذا كان 
العدل وكيلا في بيع الرهن فأوصى إلى رجل ببيعه لم يجز بيعه إلا أن يكون 
اراهن 

قال : أصل الوكالة وكلتك ببيع الرهن وأجزت لك ما صنعت فيه من شىء 
فحينئذ يجوز لوصيه بيعه» ولا يجوز لوصيه أن يوصي به لثالث» انتهى 
احموى). 

وفي «الهندية»: العدل المسلط على البيع إذا باع بعض الرهن» بطل الرهن 
فى الباقى» كذا فى «السراجية». 

ولو وكل العدل وكيلا فباعه بحضرة العدل جازء وإن كان غائبًا لم يجز إلا 
أ يجىر ەه › انه 

قوله: (وَلَا يَمْلِك رَاهنْ... إلخ) لتعلق حقهما به معّاء فلا يملك أحدهما 


كِتَابُ الرّهْنِ/ بَابُ الرَْنِ يُوضَعٌ عَلَى يَِ عَذْلٍ ۳۷۹ 
الرَاهِنٌ جير الْوَكِيلُ عَلَى بَبِْو كما هُوَ) الحَكُمْ (في الوكيل بِالخُصُومَة) إِذَا غَابَ 
مُوَكُلَهُ وَأَبَاهَا فَإِنَهُ يُجْبَرُ عَلَيْهَا بأَنْ يَحْبِسَهُ أَيّامًا لِيَبِيعَ ) إن لَجَّ بَعْدَ ذْلِكَ يَاعَ القَاضي 
دَفْعَا لِلضَرَر. 
(كَإِنْ بَاعَهُ العَدْلُ قَالثّمَنُ رَهْنٌ) كَالمئّمن (كَيَهْلَكُ كَهَلْكو فَإِنْ أَوْقى تَمَنَهُ) بَعْدَ بَيْعه 
ته فا ee‏ 

(كَإن) گان الْمَبِيعٌ (مَالِكَا فِي د يَدِ المُشْئَرِي ضمنّ المُسْتَحِقٌ الرّاهِن) إن شَاءَ 


إبطال حق صاحبه بغير إذنه. 
لواش راخبو الوكين على نموا تعلق ,سد االمركون يواه برقن سيق سافن 
قوله: (وَكَيْفِيّةِ الإجْبَارٍ) لا توجد في غالب النسخ. 
قوله: (فَإِنْ لَجّ) قال في «المصباح»: لَجَّ فِي الأَمرٍ لَجَسَا مِنْ بَابٍ َيب 
وَلجَاجا وَلَجَاجَةَ فَهُوَ لَجُوجٌ وَلْجُوجَة مُبَالعَة إذا ارال ء وَوَاطْبَهُ وَمِنْ بَاب 


حم ١‏ ملل سر 


: 

قال ابن فارس : الجا تَمَاحل الْخَضْمَيْنِ َه تَمَادِيهِمَاء انتهى «مكي». 

قوله: (يَاعَ القاضي) قال «الزيلعي»: وهذا على أصلهما ظاهرء وأما على 
أصل أبي حنيفة» فكذلك عند البعض؛ لأنه تعين قضاء لجهة الدين؛ ولأن بيع 
الرهن صار مستحقا للمرتهن» بخلاف سائر المواضع وقيل: لا يبيع هنا كما لا 
يبيع مال المديون عند قضاء الدين» انتهى «مكي). 

قوله : (فَِنْ بَاعَهَ العَدلَ) أي : الموكل بالبيع. 

قوله: (قَالثَمَنُ رَهُنّ) وإن لم يقبضه بعد لقيامه مقام ما كان مقبوضًا بجهة 
اله 

قوله : (قيّهلك كهلكه) فيهلك من مال المرتهن لبقاء عقد الرهن في الثمن 

قوله : (وّضمنَ) بالبناء للمجهول لا الفاعل ليتأتى التفصيل الآتي. 


۳۸۰ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 
لا نه غاصت. 

() حيتئا ر ( صح البيع و وَالقَئْض) لِتَمَلَكهِ بِضْمَانِهِ. 

(آَو)اعَوة التتكنيى (العذل) لتعدية ۾ بالبَيْع (ثم هُوَ) أي العَذْلُ (يَضْمَنُ الرّامِن 


ا اشا 
(آو) ضَمِنَ (المُرتَهِنُ تَمَنَهُ الّذِي) أَذَاُ إِلَْهِ (وَهُوَ) أي التَّمَنُ (لَهُ) أي العَذْل؛ لأَنَهُ 
بَدَلَ مِلَكه. 


(وَيَرْجِعٌ المُرْتَهِنُ عَلَى رَاهِنِهِ بدَيْنِهِ) صَرُور بُظلَان قَبْضِهِ. 
(وَإن) گان الرهن (قَايِمَا) فِي يَلِ م مُشْتَرِيهِ (أَحَدَهُ المُسْتَحِقٌ مِنْ مُشْتَرِيهِ 4 ورجع هوّ) 


و - 


قوله : (لأنة غغاصِبٌ) حيث أخذ العين وسلمها بغير إذن مالكها. 

قوله: (وَالقَبْض) أي : قبض المرتهن الثمن من العدل. 

قوله: (لِتَمَلکه بِضَمَانِهِ) أي : لأن الراهن ملكه بأداء الضمان مستندًا إلى 
راسي ا 

قوله: (يَضْمَنْ الرَّاهِنْ) أي: القيمة؛ لأنه وكيل من جهته عامل له» فيرجع 
عليه بما لحقه من العهدة بالغرور من جهته ونفذ البيع؛ لآن الراهن لما كان 
قرار الضمان عليه وضمنه ملكه بأداء الضمان» فتبين أنه أمره ببيع ملكه فصح 
اقتضاء المرتهن» فلا يرجع على الراهن بدينه. 

قولة راو هنون ) أ ا ا ی ا 
أن الكسن, أخذه بغبر خق: لأن العدل ملك الرهية ياداء الضمان واستقر 
ملكه فيه» ولم ينتقل إلى الراهن والحالة هذه فنفذ بيعه فيه؛ لأنه المباشر 
فار الك له الات ندل ملكةه .وإتها ذا إلى ال ته على خسان :ن 
المبيع ملك الراهن» فإذا تبين أنه ملك العدل لم يكن راضيًا به» فله أن 
يرجع. 

قوله AE‏ مشتريه) لآنه عين ماله. 


كتَابُ الرَّهْنِ/ بَابُ الرَّهْنِ يُوضَعٌ عَلَى يد عَذْلٍ ۴۸۱ 
أي المُشْتَرِي (عَلَى العَذْلٍ بِتَمَيْهِ) لأَنْهُ العَاقِدُ. 

0 يَرّجعْ (هوّ) أي العَدُلٌ (عَلَى الرَاهِن .2 أ ِشَمَيِه. 

() إِذَا رَجِعَ عَلَيْهِ (صَحّ القَنْض) وَسَلِمَ الثّمَنُ لِلمُرْتِّن. 

(أَ) رَجَعَ العَدْلُ (عَلَى المُرْتَهِنِ بِثَمَِهِ مَ) رَجَعَ (هُوَ) أي المُرْتَهِنُ (عَلَى الرَّاجِنِ 
پو) أي : بِذَيْئِه ‏ راد هتا 8 «الدرّر» وَ«الوقَايَة» : وَإِنْ NEE‏ الرَهْن رَجَعٌ 


EE a ASAN E OOS 
وإنما دفعه المشتري إليه ليسلم له المبيع ولم يسلم.‎ 

قوله: (به أي: بَِمَنهِ) هذا هو الصواب وذكر «الزيلعي» أنه يرجع بالقيمة 
وتبع فيه صاحب «الهداية». 

وقد قال بعض الشارحين : المراد بالقيمة الثمن» أفاده «الشلبى» وإنما 
رچ قله هو اتی أذتحاداقى ا ای ی ا ی 

وفي «الكافي»: لآنه مغرور من جهة الراهن» فإنه رهنه على أنه ملكه. 
والمغرور يرجع على الغارٌ بما لحقه من الضمان كما يرجع المستأجر على 
المؤجر وَالْمُودِعٌ عَلَى الْمُودَعء انتهى ملخصًا. 

قوله: (صَحّ القَبْض) أي : قبض المرتهن الثمن. 

قوله : (أَوْ رَجَعَ العَدْلُ عَلَى المُرْتَهِن بِثَمَنِه) لأن البيع انتقض بالاستحقاق» 
فبطل الثمن وقد قبضه ضرورة. 

قولف "ايم نمه )عن ]ا يتيده ظاهسر عازه الممتك» NO‏ 
التصريح ن عود الضمير على غير مذكور مع الإيهام. 

قوله: (وَإِنْ شَرَطّت الوّكالّة) يعني: إن ما ذكر من التفصيل» إنما يتأتى 
إذا شرط التوكيل في عقد الرهن؛ إذ تعلق به حق المرتهن» فكان البيع واقعا 
ا 

وقد سلم له ذلك فجاز أن يلزمه الضمان. 


۳۸۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 


العَدْلُ عَلَى الرَّاهِنٍ فَقَط سَوَاءٌ قيض المُرْتَهِنُ تَمَنَهُ أَوْ لا. 
(فَإِنَ هَلَكَ الرَّهْنُ عِنْدَ المُرْتَهن فَاسْتَحَقَ) الرّهْنُ. 
صَمِنَ الرّاهِنُ فص قيمَتةُ هَلَكَ) الرَّهْنُ (بِدَيْيِهه وَإِنْ ضَمِنَ المُرْتَهِنُ) القِيمَةَ (يَرْجِعْ 
E‏ 0 بقِيِمَتِه) التي ضَمِئَهَا لِضَرَرِهِ (وَبدَيِْه) لانْيِقَاضٍ قَبْضِهِ. 


أما إذا وكل الراهن العدل بعد العقد؛ فالحكم ما ذكره المؤلف. 

قال سس الا تة السر کسی فق ظافن لر اة لآناوضا المرتين بالرهن 
بدون التوكيل قد تمء فكان التوكيل مستأنفًا لا في ضمن عقد الرهن» فكان 
منفصلا عنه ضرورة وهذا يؤيد قول من لا يرى جبر هذا الوكيل على البيع إلا 
أن فخر الإسلام وشيخ الإسلام قالا قول من يرى جبر هذا الوكيل أصح 
لإطلاق محمد رحمه الله تعالى ‏ في «الجامع الصغيرا و«الأصل» فتكون 
الوكالة غير المشروطة في العقد كالمشروطة فيه في جميع ما ذكرنا من الأحكام 
غتالفع اكه ابي ا و 

قوله: (أَوْ لا) صورة عدم قبضه أن العدل باع الرهن بأمر الراهن وضاع 
الثمن في يد العدل بلا تعذيه» ثم استحق المرهون؛ فالضمان الذي يلحق 
العدل يرجع به على الراهن. انتهى «درر). 

قوله: (هَلَكَ اليَهْنٌ بِدَيْنِهِ)؛ لأن الراهن ملكه بأداء الضمان مستندًا إلى 
ما قبل التسليم فتبين أنه رهن ملك نفسه ثم صار المرتهن مستوفيًا بهلاكه. 
ا 

قوله: (لِضَرَرِهِ) الأولى لغرره بالغين المعجمة. 

قال في «الدرر»: أما بالقيمة؛ فلأنه مغرور من جهة الراهن بالتسليم» 

ونحوه في «الزيلعي») وغيره. 

قوله: (لانْتِقَاضٍ قَبْضه) أي : قبض المرتهن الرهن بتضمينه فيعود حقه كما 
كان. 


كاب الرَّهْنَ/ بَابُ التَصَرُفٍ فِي الرَّهْن وَالجِنَايَةِ عَلَبْه انا 
فرع : فى «الولوالجية): دت عن داب الرّهن يسم ربع ال وَسَيَجِيءٌ]. 
بَابُ التَصَرُفِ 
في الرَّهْنِ وَالجِنَايَة عَلَيْهِ 
قَالَ المُصَنْفٌ: [بَابُ التَّصَرّفٍ فِي الرَّهْنِ وَالِجِنَايَةِ عَلَيْه ؛ وَجِنَابئُهُ أي : الرّاِن عَلَى 


قوله: يط ربع الدَّيْن) قال فى «الهندية» عن «المبسوط): وإن ذهبت 
عين الدابة عند المرتهن وقيمتها مثل الدين سقط ربع الدين. انتهى. فقيد 
السالة يما إذا كانت قبعة الدارة فقن الذي 


جه 


حاتمه: 


المولى لا يصلح عدلا في رهن عبده المأذون حتى لو رهن العبد المأذون 
على أن يوضع على يد مولاه لم يجز الرهن سواء كان على العبد دين أم لاء 
والعبد المأذون يصلح عدلا في رهن مولاه والمكاتب يصلح عدلا في رهن 
مولاه كعكسه والمكفول عنه لا يصلح عدلا في رهن الكفيل كعكسه وأحد 
شريكي المفاوضة لا يصلح عدلا في رهن الآخر بدين التجارة» وكذا أحد 
شريكي العنان» فإن كان من غير التجارة» فهو جائز في الشريكين جميعًا؛ لأن 
كل واحد منهما أجنبي عن صاحبه في غير دين التجارة» ورب المال لا يصلح 
عدلا في رهن المضارب كعكسه» والراهن لا يصلح عدلا في الرهن قبل أن 
يقبضه المرتهن ويفسد عقد الرهن. وإن كان قبضه المرتهن ثم وضعه على يده 
جاز بيعه «هندية») ملخصًا عن «(الينابيع». 

قوله: (وَسَيَِحِيءٌ) أي: في الجنايات» والله تعالى أعلم وأستغفر الله 
الع 
د بَابُ التَصَرفِ 

في الرَّهْنٍ وَالجِنَايَةِ عَلَيْهِ 

لما كان التصرف في الرهن بعد ثبوت الرهن» وكذلك الجناية على الرهن 

وجناية الرهن على غيره» ذكره عقب مسائل الرهن؛ لأن كل ترتيب يجب 


۳۸٤‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي تر 
غيْرِهِ (تَوَقْفُْ ف َف يَِعِ الرَاحِنِ رَهْنَهُ عَلَى إِجارّة مُرْتَهِِ أو قَضَاء دين َإِنْ وَجَدَ أَحَدَهُمَا تَعَذَ 


رو م 


وَصَارَ ثَمَنْه َمَنْهُ رَهْنَا) في صُورَةٍ الإِجَارَةِ (وَإِنْ لَمْ يُجِزِ) المُرْتَهِنٌ البيْمَ. 

(وَهْسَحَ) بَْعْهُ (َا يَنْفَسِح) بِفَسْحْهِ في الأصَحٌ. 

() إِذَا بَقِيَ مَوْقُوفًا ف( المُشْتَرِي) بالخيَّارٍ (إِنْ شَاءَ ۶ صَبرَ إلى فكاك ارهن أو رقم 
الأَهْرَ إلى القَاضِي لِيَفْسَحَ البَيْعَ) وَهَذَا إِذَا اشْئَرَاهُ وَلَمْ يَعْلَمْ أنه رَهْنٌ. ابن گَمّال. 

(وَلَو بَاعَهُ الرّاهِنُ مِنْ رَجُلِ : م بَاعَهُ) الرَاِنُ أيْضًا (مِنْ) رَجلِ (آكَرَ قبْلَ أَنْ يُجِيرَ 
المَرْتَهِنُ) البيْعَ شان عرارد ا ال اا ن 


طبعًا؛ يجب وضعا للمناسبة» انتهى «شلبي» عن «الغاية». 


قال الشارح : 5 : (نَوَقْفٌ بَيْع الرَاِنِ رَهْنَه .. إلخ) هذا ظاهر الرواية. 
وهو الصحيح. وشن أبى وشت أله تتذ.ويفه الظائهر أنه تعلق يدحق المرتهن: 
وفي البيع إبطال حقه. 

قوله : (قَإِنْ وَجَدَ أَحَدهُّمَّا تَفَدَ) لزوال المانع» وهو تعلق حق المرتهن. 
وعدم القدرة على تسليمه. 

قوله ا ا ا و تعلق به 
الي ا 

قوله: (فِي الأَصَمٌ) وجهه أن امتناع النفاذ لحقه كيلا يتضرر والتوقف لا 
يصره؟ لأن حقه في الحبس لا يبطل بمجرد الانعقاد من غير نفوذ وينفسخ 
تة ف روا یی سلممان عن هون جد إذا افتكه الراه اسل 
للمشتري عليه بعذه؛ الخ الات لل هو م 0 الماك فصار 
كالمالك» فله أن يجيزء وله أن يفسخ. 

قوله: (وَهَدًَا إِذَا اشْئرَاهُ وَلَمْ يَعْلَمْ أنَّهُ رَهُنّ) المختار للفتوى أن له الخيارء 
سواء علم أنه رهن أم لا كما في «المكي» عن (التجنيس»). 


كتَابُ الرَّهْن/ بَابُ التَصَرّفٍ في الرَّهْن وَالجتاية عليه ۴۸٥‏ 


(ناحهمًا أَجَارَ لَرِم ذَلِكَ وَبَطَلَ الآحَرُ وَلّو بَاعَهُ) الرَاهِنٌ 
شم أَجُرَهُ أو رَهَنَهُ أو وَهَبَهُ مِنْ غَيْرِِ أَجَارَ المُرْتَهِنُ الإجَارَة أو الرَّهْنَ أو الهِبةَ 
جَارَ البئعُ الأوّلُ) لِحْصُولٍ النَّْع بتَحَوُلٍ حَشْهِ لِلنَمْنِ عَلَى ما تَقرَرَوَفِي مَحَلَهِ تُحَرر. 
(دُونَ غَيْرِه مِنَ هَل العُقُوو) إِذْ لا مَنْفَعَةَ ِلمرتَهِنٍ فِيهَا فَكَانَتْ إِجَارَتُهُ إسْقَاطًا 
ا له وَفِي «الْأَشْبَاو؛: يَاعَ الرَّاهِنٌ الرَّهْنَ مِنْ رَيْدِ ٿم بَاعَهُ مِنَ 


تن 


المرتهن الْفْسَحَ الاوك 


قوله : (أو رَهَنّه أو وَهَبَه) أي : وقد سلم العين إلى المرتهن الثاني أو الموهوب 
له؛ لآن هذين العقدين لا عبرة بهما بدون القبض» ذكره الشيخ أبو المعين. 

فل ادا کان لا هة لإجازتهما مع القبض ؛ فالاو لے آنل يغعينا 
بدونهء وينفذ البيع مطلقًا. 

قوله: (جَارٌ البَيْعُ الَوَّلُ) أي: السابق على العقود الصادرة بعد. 

قوله : (عَلَى ما تَقَرَّرَ وَفِي مَحَلَّهِ نُحَوّرُ) حاصل الكلام هنا الاش اضرف 
yS‏ در 


قو 


ِنْ كَانَ مَا وَجَبَ مِنَ الْبَدَلِ بَدَلَا عَمّا تَعَلَقَ به حَقَهُ يَتَعَلّقُ حَقَهُ بِالْبَدَلِ وَإِنْ كَانَ 
ما وج الل ال عمال ان ل اق ا 
«إتقانى). 

ااه ووو كافيف لا تقيدها الفاة إلا انها كا نك سما فى تنا 
عقد البيع» فكأنه أجازه فيكون الثمن رهنًا بدل المبيع المرهون. 

قوله : (كَأَيّهُمَا أَجَارَ. . . إلخ) ولو قضى الراهن الدين هل ينفذ الأول أو 
الثانىء يحرر. والظاهر الأول انظر وأطلق فى الإجازة. 

قوله: (إد لا مَنْمَعَةَ لِلمُرْتهن فيهًا)؛ لأن حقه لا ينتقل إلى الأجرة؛ لأنها 
بدل المنفعة وحقه في العين ولا بدل في الرهن والهبة. 

قوله: (وَفِي «الأَشَبَاو»... إلخ) هذا كالاستدراك على قول المصنف سابقًا؛ 
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سر ےر ت o ey20‏ سئ ه086 2ه ع 0 ا 3 ومس ب © ا ١‏ 2 
(وَصح إعتاقه وتدبيره واستیلاده) ا نفذ إعتاق الراهن› (رهته فإن) كان (غنيا 

وَ) كَانَ (كَيْنْهُ) أي : المرْتَهن (حالا اځَذ) المرتهن (دَيْنَهُ مِنَ الرّاهِنء وَإِنْ مُوَجَلُا أحَذ 

a7 >‏ ت r 7 u 1 i‏ ل 2 هع ع 0 0 س ر ف اس 

قِيمَتَهِ لِلرّهْن بَدَلَهَ إلى) رَمَانِ (حلوله) فَإن حل اسْتَوْفَى حَقَه لو مِنْ جِنْسِهٍ وَرَدّ الفضل. 


(وَإِنْ) كَانَ الرَاهِنُ (مُعْسِرًا) قَفِي العِنْقٍ سَعَى العَبْدُ في الأَقَلَ مِنْ قِِمَتِهِ وَمِنَ الدَيْن 


فالثاني موقوف كأنه يقول محل الوقف الثاني كالأول إذا كان البيع الثاني من 
غير المرتهن. 

أما إذا كان منه» فلا يتوقف» وإنما يبطل البيع الأول. 

ووحفية ةط ملك نات عل ما وقرف ا طلة أرقت إلى ذلك أن 
السعود في لأنخاشية الأشناهة واحاشية فل مسكير )». 

قوله: (وَصَمٌ إِعْتَاقه) بلا إجازة المرتهن. سواء كان موسرًا أو معسرًا 
لصدوره من أهله في محله وهو ملكهء ولا يمنعه حق المرتهن كمبيع قبل قبضه 
أو آبق أو مغصوب أو مؤجر. 

وله (أى: نَقذ) أشاريه إلى أن القعيوية أولى #الأن التصيرفات السابقة 
صحيحة غير نافذة والتعبير بصح يوهم أنها غير صحيحة. 

وقوله : إِعْنّاقه. ذكره مضرٌ؛ لأنه عليه لم يبين حال التدبير والاستيلاد حال 
الغنى وحكمهما حكم الإعتاق كما هو المتبادر من جوهر عبارة المصنف. 
ويفصل بين الإعتاق وبين التدبير والاستيلاد حال الفقر؛ فيسعى المعتق في 
الأقل» ويرجع» ويسعيان في كل الدين بلا رجوع. 

قوله: (رَهْتَهُ) بالنصب على أنه مفعول المصدر» انتهى «منح». 

قوله : (وَرَد القضل) إن كان فضل ويرجع بالزيادة إن نقصت عن دينه. 

قوله : (فَفِي العتق) أي : الواقع بغير إذن المرتهن «حموي» عن «الجوهرة». 

قوله : (في الأَقّل مِنْ قِيمَتِه) أي: يوم الرهن والعتق. 

وكيفية ذلك : أن ينظر إلى قيمة العبد يوم العتق وإلى قيمته يوم الرهن وإلى 


كِتَابُ الرَّهْنِ/ بَابُ النَصَرّفٍِ في الرَهْنِ وَالجِتَايَةِ عَليِْ AV‏ 


واج a‏ سيو ياء وَفِي التَذيِيرٍ وَالاسْتِلَادٍ (سََى آي گل في كل الَيِي) پا 
رُجُوع؛ A E E E‏ 

(كَإِدَا أثلّق) الرَّاهِنُ (الرَهْنَ فحكمة حكم م ما إِذا أَعْتَقَهُ غَِيًا) كُمَا مَرّ. 

() الرَّهْنُ (إِنْ أَتْلْمَهُ أَجْتَبِنٌ) أي : غَيْرٌ الرّاِن (فَالمُرْتَهِنُ يَضْمَنَهُ) أي المُنْلِف 
(قیمته د يَوْمَ هَلَكَ وَتَكُونْ) القِيمَةٌ (رَهْنَ عِنْدَه) كَمَا مَرَ. 

SSNS AN EAE‏ لأَنَهُ مَصَمُون بالقَبْض 
السابق. (زَيْلعِيَ). 


الدين فيسعى في الأقل منها؛ لأنه لما تعذر الوصول إلى حقه من جهة الرهن 
يرجع إلى من ينتفع بعتقه وهو العبد. وإنما سعى في الأقل منها؛ لآن الدين إن 
كان أقل فالحاجة تندفع به» وإن كانت القيمة أقل فهو إنما حصل له هذا 
القدر» فاد تيجب عليه الزيادة ((احموي). 

قوله: (وَرَجِعَ عَلَى سَيدِهِ عَييًا) أي : إذا أيسر لأّنه قضى دينه وهو مضطر 

قوله: (سَعَى أيْ كل) أي : من المدبر والمستولدة. 

قله (فن كل الذين) أى :نولو زائدا "على :القيمة لما ذكره المؤلف: 

قوله: (فَحُكْمّهُ حُكُمُ ما إِذَا أَعْتَقَهُ خَنِيًا) أي : إن كان الدين حالا أخذ منه 
5 ال ووک ق E‏ 
انتهى (منح). 

قوله: (فتَعْتَبَرُ قيمته يوم القَبْض) آي : في هذه الصورة انعا عي لو كانت 
قيمته يوم الاستهلاك خمسماتة ويوم | لارتهان ألما غرم خمسمائة وكانت رهنًا 
وسقط من الدين خمسماتة إن كان الدين ألما وإنما اعتبر يوم القبض؛ لأنه 
بالقبض دخل فى ضمانه؛ إذ هو قبض استيفاء إلا أنه يتقرر عند الهلاك» أفاده 
المصنف. 
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(وَبإِعَارَيَه) أي : المُرْتَهِن الرَّمْن (مِنْ رَاهِنْهِ يَخْرّحُ مِنْ ضَمَانِه) تَسْمِيتْهَا عَارِية 
مَجَارٌ. 

(فَلّو هَلَكَ) الرَّهْنُ (فِي يَدِ الرّاحِنِ مَلَكَ مَجَّانًا) حَنَّى لو كَانَ أَعْطَاهُ به كَفِيلًا لَمْ 
يَلْرّم الكَفِيلَ شَيْءٌ لِخْرُوجِهِ مِنَ الرَّهْنْء نَعَمْ لّو كَانَ الرَّاحِنُ أَحَذَهُ بِعَيْرٍ رضًا المُرْتَهِنِ 
جار كان لعزي ب انها رما ةا 

(فَإِنْ عَاد) قَبِْضْهُ (عَادَ صَمَانَهُ وَلِلمُرْتَهِن اسْتَرْدَادُهُ عَنْهُ إلى يدو فَلّو مَاتٌ الرَّاهِنُ 
قَبْلَ ذَّيِكَ) أي قَبْلَ الاسْتِرْدَادٍ لكر تون أن به مِنْ سَائِر الغْرَمَاءِ) لِبَقَاءِ خحكم 
ارقف 


ص 


قوله: (يَخْرُحُ مِنْ ضَمَانِهِ) قال في «الذخيرة»: بيد العارية ينعدم ضمان 
الرهن» ولا يرتفع العقد. سواء كان المستعير راهنا أو مرتهنا أو أجنبيّاء وكذا 
بيد الوديعة لا يرتفع العقد وبيد الإجارة والرهن يرتفع العقدء انتهى. 

قوله : (مَجَا) أي : مجاز استعارة لوجود المشابهة بين الإعطاء هنا وبين 
معناها الحقيقي في عدم الان و اکان ا ل داد وال یه س ادها ا 
المرتهنء أفاده المصنف. 

وفي «شرح الحموي»: ولفظ الإعارة استعارة؛ لأن حقيقتها تمليك 
المنافع ولا يكون إلا ممن يملكها والمرتهن لا يملكها فكيف يملكهاء 
انتهى. 

قوله: (مَلَكَ مَجَانَا) أي : من غير سقوط شىء من دين المرتهن ؛ لارتفاع 

قوله: (حَنَّى لّو كَانَ) أي: الراهن وقوله: (أَعْظَاءً) أي: أعطى المرتهن 
وقوله : (به) أي : بالرهن المعار. 

قوله: (جَارَ ضَمَانُ الكفيل) أي : للرهن فيطالب بدفعه للمرتهن. 

قوله: (لِبَقَاءٍ كم الرَّهْن) قال في «الدر المنتقى»: وله الرجوع متى شاء 
لبقاء العقد إلا في حكم الضمان للحال» انتهى. 


كناب الرَّهْنِ/ بَابْ التَصَرّفٍ في الرَّهْنِ وَالجتاية عَلَيْه ۳۸4 

(وَلّو أَعَارَُ) أو أَوْدَعَهُ (أَحَدُهُمَا أَجْنَبِّا بدن الآخَر سَقَط صَمَانَه وَلِكْلَ مِنْهُمَا أن 
بعيذه و کان (بخلافِ الإجارة والبيع وَالَهبَةِ) وَالرَمْنٍ من المُرْتَهِنٍ أو مِنْ 
ا عن الرَّهْن د م لا يَعُودُ إِلّا بِعَقّدٍ 

وفي «شرح الحموي»: وبقي عقد الرهن مع إعارته إلا في الضمان حتى 
كان لماه دادة: 

ولو مات الراهن قبل استرداده كان المرتهن أحق به من سائر الغرماء؛ لأن 
العارية غير لازمة» انتهى. 

قولف (متط N‏ الضياة باععيان! التكنو وقد ا 

GS‏ عطقا لو نااك الر اهن سل بعس عه 
لزنن او لا والظاهر الآول. 

قوله: (كمّا كَانَ) لأن لهما فيه حقًا لبقاء العقد. 

قوله: (مِنَ المرتهن) أي : إذا صدرت هذه التصرفات من الراهن: للمرتهن 
لكن في ذكر الرهن نظر! ولم يذكره «الزيلعي». 

وفى «حاشية الشلبى»: وهذا صريح في جواز الإجارة من المرتهن. 

وقد :قال ل ق انی ا هھ و کلت لو ا که 
المرتهن صحت الإجارة وبطل الرهن إذا جدد القبض للإجارة» ولو هلك فى 
يده قبل انقضاء مدة الإجارة أو بعد انقضائها ولم يحبسه عن الراهن هلك 
أمانة» ولا يذهب بهلاكه شيء من الدين» ولو حبسه عن الراهن بعد انقضاء 
مدة الإجارة صار غاصًا› ا 

وقال الولوالجي رحمه الله تعالى: ولو آجر الراهن من المرتهن بطل 
الرهن؛ لأن الإجارة عقد لازم لا ينعقد على المرتهن إلا بعد انتقاض الرهن. 

وكذلك الراهن إذا آجره من إنسان آخر وأجازه المرتهن أو آجره المرتهن ؛ 
فأجازه الراهن يبطل الرهن» انتهى. 
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و 6س شاع 


مُبَْدَأ لاأَنَهّا عُمَّود لَازِمَةًء بخلاف العَارية وبخلافِ ب 5 المُرْتَهِنِ مِنَ الرَّاهِنٍ لِعَدَم 
َرُومِهَاء بَقِيَ لّو مَاتَ الرّاهِن قَبْلَ رَهْنه نَانَِا فَالمُرْتهِنُ أسْوَةٌ لِلعْرَمَاء. 

(وَلَو أَذِنَ الرّاحِنُ لِلمُرْتهن فِي اسْتِعْمَالِهِ أو إِعَارَتِِ لِلعَمّل فَهَلَكَ) الرَّهْنُ (قَبْلَ أن 
يَشْرَعٌ في العَمَلِ أو بَعْدَ القَرَاغ مِنْهُ مَلَكَ) ِالدَيْنِ لِبَقَاءِ عَقَدٍ ي الرَهْن 1 


مَلَّكَ 2 


(وَلَو مَلَكَ فِي حَالَةٍ العَمَلِ) وَالَاسْتِعْمَالٍ (مَلَكَ أَمَانَةُ) لِثيُوتِ يَدِ العَارِية حِيَيِذٍ. 


قوله: (لأنْها عُقُودٌ لَارْمَةً) أ ا کک عو تعاض بون لخر 


1 


المحترم بالعين المرهونة. 
قوله : (وبخلافٍ بَيْع المُرْتَهِنِ مِنَ الرّاِنِ) ومثل البيع الإجارة والهبة كما في 
«التبيين». 


قوله : (لِعَدَم لَرُومِهَا) أي : العارية وبيع المرتهن من الراهن والأولى التثنية. 

قال «الزيلعي»: لآن هذه العقود لا تلزم في حقه؛ لأن ملكه باق فيه؛ 
فيبطل هذه العقود» انتهى. 

قوله : (بَقِيَ لو مَاتَ... إلخ) راجمٌ إلى قول المصنف» بخلاف الإجارة إلخ. 

قوله: (فالمرتهن أَسْوَةٌ لِلغْرَمَاءٍ) لخروجه بهذه العقود اللازمة عن كونه 


رھتا كما علم. 
قوله: (لِبَقَاءٍِ عَقَدِ الرّهُْن) قال الحموي فى «شرحه»: لبقاء العقد واليد 
والضمان. 


قوله: (أو إِعَارَتِه) في نسخ: أو أعاره» والمعنى عليه: أن الراهن أذن 
للمرتهن في استعماله من غير طلبه أو أعاره له» فيكون المرتهن طلب من 
الراهن أعارته له» وهو الموافق لما فى «الدرر». 

قوله: (وَلَو هَلَكَ فِي حَالَةٍ العَمّلِ) في صورتي الإذن والاستعارة» انتهى 
((درر) وبه ت تبين أن لا حاجة إلى قول المؤلف : والاستعمال. 

قوله : (لتْبُوت يَدِ العَارِيةِ) وهى مخالفة ليد الرهن» فانتفى الضمان» انتهى. 


ِتَابٌ الرَّهْنِ/ بَابُ التَصَرّفٍ في الرّمْنِ وَالجتَابَِ عَلَيْه ۳۹۱ 

(نو اخُتَلّمًا فى وَفْيِهِ) أي : وَفْتَ هَلَاكِهٍ فَقَالَ المُرْتَهِنُ : هَلَكَ فى وَفْتِ العَمّل 
وَكَالَ الرَاهِنُ في غَيْرِه. 

(القَول لِلمرتهن) لان مر رال للا اا ال ان اه 
قَلَا يُصَدَّىَ الرَاهِنٌ في عَوْدِهٍ إل بحجة. «برازية). 

وفيها !دن للج فن فن لتسن تزت الر هن يَوْمَا فَجَاءَ به المرَتَهنْ مَتَحْرٌ قَا وقّالَ: 


سے 


َخَرَّق فِي لِبْسٍ ذَلِك اليَوْمِ وَقَالَ الرَاهِنُ : ما لبِسْتَهُ فيه وَلَا تَخرّقَ فيه فَالقَْلُ لِلرَامِنِ 


ص 
° 8 ےر 


وَإن َرّ الرّاهِنٌ الس فِيه وَلَكن قَالَ : TT‏ ل 


ر 


قَذْرِ ما عَادَ مِنَ الضَمَانِ]. 
فَالَ المُصَنْفٌ: [فْرُوعٌ : رَهَنَ الآبُ مِنْ مَالٍ طِفْلِهِ شَيْنَا بِدَيْنِ عَلَى نَفْسِهِ جَارَ 
را ا ا فَدر الدين دون ال دة 


فول و زلانه قنك ) أى CS ra a a‏ 
اللا مسال 

قوله: (وَقَالَ الرَاهِنٌ: ما لَبِسْنَهُ فيه ولا د : تَخَرَّقَ فِيه) أي : : بل لبسته في غيره 
وتخرق وأراد تضمين المرتهن النقصان. 

قوله : (قالقَول لِلرّاهن)؛ لأنه منكر للبسه وتخرّقه فيه. 

قوله : (ولکن قال: د تخ تَخَرَّقَ) أي : بلبسك أيها المرتهن قبل لبسه في ذلك 
اليوم أو بعده. 

قوله : (فالقَول للمزتهن) أنه تخرّق في اللبس المأذون فيه؛ لاتفاقهما على 

قوله : (فِي قَدْرِ مَا عَادَ مِنَ الصَمَانِ) أي : من المضمون ضمان الرهن» وهو 
الوت المتخرق» فإذا هلك تعتبر قيمته متخرقًا. 

قال الشارح: قوله: (جارَ) لأنه يملك إيداعه وهذا أنظر له؛ لأن قيام 
المرتهن بحفظه أبلغ خوف الغرامة» ويهلك مضمونا والوديعة أمانة. 


۳4۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 


بخلافي الوَصِي له يَضْمَنُ َه وَالفرق أن يلاب أذ ين ينْتَِعَ بِمَالِ الصَغِير عِنْدَ 


ولو اَذَك الاب وَمَاتَ الأبُ لَيْسَ لابن أخذة قَبْلَ قَضَاءِ الدَيْنِء وَيَرْجِعٌ الابْنُ 
في مال الأب إن كَانَ رَهنة لِنَفْسِهِ؛ لاله مُضْطْرٌ كمُعِيرٍ الرّهْنِ. 

ولق رشق الوادت ندر لا يُصَدَّقَ فِي حَقٌّ المُرتَهنء وَيُؤْمَرَ بقَضاء 
الذين وَرَدَه إلى المقر له 

وَل رَهَنَ دَارَ غَيْرِهِ فَأَجَارَ صَاحِبّهَا جَارَء وَبَينَهَ الرّاهِنِ عَلَى قِيمَةِ الرَهْن أَوْلَى. 


قوله: (بخلافٍ الوّضت) هذا ما ذكره التمرتاشى عن «اللآليم» وظاهر 

وقال فى «النهاية»: وذكر فى «الذخيرة» و«المغنى» التسوية بينهما 

وقال: الفضل أمانة عند المرتهن وللأب والوصي الإيداع» انتهى. 

قوله: (لَيْسَ للابن أَخْذْهُ قَبْلَ قَضَاءِ الدَيْن) لأن تصرف الأب نافذ لازم 
كتصرفه بنفسه بالغاء انتهى «(حموي». 

قوله: (وَيَرْجِعٌ الاْنُ فِي مَالٍ الأب) يعني: لو رهن مال طفله بدين عليه 
فبلغ فقضاه رجع في مال الأب؛ لأن الابن مضطر لتخليص ماله» فلا يعد 
متبرعًا كما إذا قضى الدين معير الرهن» فإنه يرجع على الراهن لذلك. 

قوله: نم أ رً بالرَّهن لِعَيْرهِ) أي : برهن ذلك الشيء لغيره. 

قوله : (لَا يُصَدَقُ فِي حَق المزتهن) فلا ينزع من يده حتى يقضيه دينه. 
ومع ذلك لا يبطل إقراره لذلك الع فإذا خلصه من يد المرتهن رده إلى 
الوقن لس 

قوله: (جَارَّ) ويكون بمنزلة ما لو أعارها له ليرهنها 

ول (أؤلى) أي فزدبينة البترقين؟ عا ت راو ان ولول 
يقيما البينة؛ فالقول قول المرتهن» كذا يفاد من «الهندية». 


5 


كُتَابُ الرَهْنِ/ باب التصَرُفِ في الرَهْنِ وَالجِتَايَةِ عَلَيْه ۳۹۲ 


ا شه ر ا ر 0 5 هن علد ok‏ سر سر م Ed‏ 2 عو رو 
وزوائد الرهن كول وَنُمْرَةٍ رهن لا غلة دار وارض وَعَبِدِء فلا يصير رهناء 
س سَ ه 1 0 0 س 
وَالرهن الفاسد كالصحيح في ضمًَانِهِ 


قوله: (وَرَوَائَد الرّهنٍ... إلخ) ستأتي هذه المسألة مفصلة كالمسألة التي 
بعدها ؛ ولذا لم توجد في بعض النسخ. 

قولة: (كولل وَثمَرة: .. إلخ) قال في «الهندية»: نماء الرهن نوعان: نوع لا 
يدخل في الرهن» وهو ما لا يكون متولدًا من العين» ولا يكون بدلا عن جزء 
ب 1ج ان لعزم اجو Es AD E‏ 

ونوع يدخل في الرهن» وهو ما يكون متولدًا عن العين كالولد والثمرة 
واوا ق ا ر 

ومعنى دخول هذا النوع من النماء تحت الرهن أنه يحبس بحبس الآأصل› 
ولا يكون مضمونّاء ولا يسري إليه حكم الضمان» حتى لو هلك هذا النوع من 
النماء قبل الفكاك لا يسقط بمقابلته شيء من الدين» وإذا كان هذا النوع من 
النماء رهنا مع الأصل على التفسير الذي قلنا ينقسم الدين على الأصل» وعلى 
النماء على قدر قيمتهما؛ لأن الرهن بدون الدين لا يكونء فتجب قسمة الدين 
لكن بشرط بقاء النماء إلى وقت الفكاكء فإذا بقى إلى وقت الفكاك تقررت 
ese O I E‏ 
وإن الدين كله كان بمقابلة الأم» كذا في «المحيط» وذكر الأم مثال. 

قوله: (والرّهن ن القايد كالصجبح في ضكًانه) قال في «المنح؟ : ولو كان 
رجل أخذ من رجل رهتا فاسدا بأن رهن منه نصف داره شائعًا أو نصف عبده 
على أن يقرضه بهذا الرهن ألف درهم فقبض الرهن وأعطاه الألف؛ فاستهلك 
الغريم المال» ثم نقض الراهن الرهن بحكم الفساد؛ فللمرتهن أن يحبس 
الرهن خت يسحونن الديق الذى:رهسن بيه لان المراتيق إنها اتسفاة الي على 
الرهن بمقابلة الدين الذي أقرضهء وكان له حق الحبس لاستيفائه كما فى 
البيع ٠‏ وكما في الرهن الصحيح إذا تفاسخا الرهن ٠‏ 








۳4٤‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 


(وَصَحّ اسْتِعَارَة شَيْءِ ليرهِته يرهن بمَا سَاء) إا أطلَىَ ولم يذه بِسَيءِ. 


ك2 ج 00 ا 


(وَإِنْ مده بقَدْرٍ أو جِنْسٍ أو مُرْتَوِنِ أو بَكَدِ تَقَيَدَ بو) وَحَيئِكِل » (فَإِنْ خحالت) ما 
به المعيرُ (ضمَنَ) MS‏ او لعي کل مِنْهُمَا 0 إا حالف إِلَى 


فلو هلك الرهن في يد المرتهن بعد الفسخ هلك بالأقل من قيمته» ومن 


الشور» اا هذا 
ولوهات الراهة وعليهديون كثيرة؛ ل ل 
حتى يستوفي دينه ؛ لن له على المحل يدا مستحقة مستحقة قال: هذا إذا كان الرهن 


الفاسد بمقابلة الدين» فلو كان الرهن بدين كان على الراهن قبل ذلك» 
الا ا لا يكون للمرتهن حق حبس المرهون حتى يستوفي الدين كما 
في الرهن الجائز بدين كان عليه قبله إذا تفاسخا الرهن لا يكون للمرتهن حق 

والجامع بينهما أنه ما استفاد تلك اليد بمقابلة هذا المال» فلا يكون له 
حق الحبس لاستيفاء مال وجب بجهة أخرى» فإن مات الراهن وعليه ديون 
کوان اشوة القوهاء نه ی غا اا د م 
جميعا ؛ لذن رهنهما باطل بخلاف ما تقدم» فانه فاسد» اهي 

لد وص اسْتِعَارَة شَيْءِ لِيَرْهِئَهُ) لأن المالك رضي بتعلق دين المستعير 
وللمالك أن 07 إيفاء دينه 5 a‏ عن «الشمني». 

قوله: (فَيَوْهِنْ بمَا شَاءَ) أي : باي شىء باغ وباي مقدار شاء». وكذا يرهن 
فى أي بلد ا اد ملا يستكي اد 

LEO aS‏ ف العا يق لان 
الجهالة فيها غير مفسدة؛ لكونها لا تفضى إلى المنازعة» انتهى (تبيين». 

قوله: (لِتَعَدذَى كل مِنْهُمًا) أما تعدي المستعير ؛ فظاهر بالمخالفة» وتعدي 


ِتَابُ الرَّهْنِ/ بَابُ التَصَرفٍ في الرَّهْنِ وَالحَِابةِ عَلَيْه ۳۹ 


حير بان َي لَهُ أكثَرَ مِنْ قِيِمَِه قِِمَيِهِ كرََنَهُبََِلَ مِنْ ذَلِكَ) لَمْ يَضْمَنْ لِمُحَالمَيهإِلَى حَيْرٍ (َإن 
ضَمِنَ) المُعِيرٌ (المُسْتَعِيرَ ثم عَقَدَ عَقَدَ الرّمُْن) لِتَمَلْكهِ بِالضَّمَانِ. 
(وَإن صَمِنَ المُرْتَهِنَ يَرْجِعٌ ما ضَمِنَ وَبالدَّيْن عَلَى الرّاهِنِ) كَمَا في الاسْتِحْقَاقٍ 


مور 2 
اي 


(فإن وَافْقَ وَمَلَكَ عِنْدَ المُرْتَهِنِ صَارَ) المرتهن (مُسَْنَوْفِيًا لِدَيْنِهِ وَوَجَبَ مثله) 


هه بر بر 


المرتهن؛ لأنه قبض ماله بغير إذنه» فصارا كغاصب وغاصب منه. 

وقال في «التبيين): ا كمف وهو ينفي 
الزياةة» لآ غرضة الاعتامن :يما تسر أذاؤة:ويشن القضان ابا لان غه 
امد ا ار سي 
من ذلك فيكون متعديًا فيضمن › | 

ق ١‏ قربأ من َلك بمثل قيمته أو أكثر: ييه 
خلاف إلى خير؛ لأن غرضه من الرجوع عليه بالكثير حاصل مع تيسر أدائه؛ 
لأنه لا يرجع إلا بقدر القيمة؛ إذ الاستيفاء لا يقع إلا به فتعيينه أكثر من قيمته 
غير مفيد في حقه بل فيه ضرر عليه لتعسر أدائه» انتهى «تبيين». 

فقيد الآقل بكونه مثل القيمة أو أكثر ولكنه أقل مما عينه المعير. 

قوله : (لتَمَلْكْهِ بالضَّمَانِ) فتبين أنه رهنه ملك نفسه» انتهى "تبيين». 

قال قارئ لهداية: ولي فيه نظر؛ لأن الملك فيه لم يستند إلى وقت 
القبض ؛ إذ القبض بإذن المالك» وإنما يستند إلى وقت المخالفة وهو التسليم 
إلى المرتهن وعقد الرهن كان قبله فيقتصر ملكه على وقت التسليم» فلم يتبين 
أنه رهن ملكه؛ لأن ملكه بعد عقد الرهن» انتهى «شلبي». 

قوله: (كُمَا فِي الاسْيِحْقَاق) أي: إذا ضمن المستحق المرتهن بعد هلاك 
الرهن عنده فإن المرتهن يرجع بما ضمن وبدينه كما سبق. 

قوله: (صَارَ المرتهن مَسْتَوَفِيًا لِدَيْنِهِ) يعني إن كانت قيمته مثل الدين أو 
أكثرء وإن كانت أقل صار المرتهن مستوفيًا بقدره ويرجع بالفضل على الراهن» 
انتهى امكن ١‏ عن لامسكين »2. 


۳۹٦‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 


مِئْلَ الدَيْنِ (لِلْمُعِيرٍ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ) و دَيْنِهِ به (إِنْ كَانَ كُلَّهُ مَضِمُونًاء 


4 
م 


ل كله فوا (ضَدِيَ قَدْرَ المَضْمُونِ وَالبَاة تي أمَا مان وكا لو َب ذم 
مِنَ الدَّيْن بِحِسَابِهِ وَيَجِبُ مِثْلَهُ للمُعِير. 

(وَلّو اهْتَكَهُ) أي : الرّهْنَ (المُعِيرٌ أَجْبِرَ المُرْتَهِنٌ عَلَى المَبُولٍ ثم يَرْجِعُ ) المعير 
(عَلى الرّهن) لأنْهُ غَيْرُ مُتَبَرّع لِتَخْلِيص مِلْكه بخلاف الأجتبي. 

داق ا غاوى EET E‏ 
فلا جَمْرَ «درر). 


لكن اسْتَشْكلَهُ الرَّيْلْعَُ وَغَيْرَهُ 


O ل‎ 

قوله: (فَيَذْهَبُ مِنَ الديْن بحسابه) ا بقدر حصة العيب» انتهى «شلبى» 
عن «الغاية»). 

قوله : (بخِلَانٍ الْأَجْنَبِيَ) أي : إذا قضى الدين؛ لأنه متبرع ؛ إذ لا يسعى في 
تخليص ملكه» ولا في تفريغ ذمته فكان للطالب أن لا يقبله» انتهى «زيلعي». 

قوله : (قلا جَبْرَ) راجع إلى قوله : أجبر المرتهن أى : لا ير المرتهين على 
تسليم الرهن وعزاه في «الدرر» إلى تاج الشريعة». 

وانظر: لماذا لم يجبر وقد أوفاه دينه! 

قوله: (لكن اسْتَشْكَلَهُ «الرَّيْلَعنُ») أي: استشكل كون الزائد تبرعًا بعدما 
نقله عن صاحب «النهاية» حيث قال: وهذا مشكل؛ ا 
يحصل بإيفاء البعض فكان مضطرًا وهذا؛ لأن غرضه تخليصه لينتفع به» ولا 
خضل ذلك ا لا بادا الدين كله؟ ]د للدرتهن ا جيه نى توق الكل 
E El‏ 

قال الحموي: واستغربه بعض المحققين بأن صاحب «النهاية» ذكر حاصل 
إشكاله بطريق السؤال. 

وأجاب عنه» وتبعه صاحب «الكفاية» و«الدراية» ولفظ الجواب قلنا: 


كَِابُ الرَهْنِ/ بَابُ النَصَرْفٍ فِي الرّهْنِ وَالجِتَايَةِ عليه ۳۹۷ 

AERIS Ro ER ak 
استخدمه أو ركبَه) كر ذَلِكَ (من قَبْلَ) ل أَمِية ل 31 عاد ا الوفاق» فلا‎ 
يَضمَنْ اا فا لِلشَّافِعِيٌ  لکن في «الشرنبلاليةَ) عن «(العمادية» : الا أ ال ك‎ 
إا خالا ثم عَادًا إِلَى الوفَاقٍ لا يَبْرَآ عَن الضَّمَانِ عَلَى مَا عَلَيْهِ المَتْرَىء انتَّى.‎ 


بقدر ما يتحقق به الإيفاء» انتهى. 

وقد ذكره «الشلبى» عن «الغاية» عن «(شرح القدوري» ونصه: ولا يقال إنه 
لا يتوصل إلى خلاص عبده إلا بقضاء الجميع. فلا يكون متبرعا فى الزيادة؛ 
لأن استيفاء المرتهن بالهلاك كان كَاسْتِيَائِهِ بِالْمْبَاشْرَة قلا يَرْجِعْ الْمعِيرٌ إذَا 
َف بِالْمْبَاشَرَةٍ إلا بِمَا يَرْجِعُ به إذَا وَفَى مِنْ ريت الْحُكُمء انتهى. 

وقد عزا هذا الجواب صاحب «النهاية» إلى «الإيضاح) و«قاضى خان» 
وبذلك ظهر اعتماده؛ فالواجب على المصنف التعريج عليه. 

قوله : (قَلِذَا) أي : لكونه مستشكلًا لم يعرّج عليه أي: المصنف في متنه. 

قال في «القاموس»: عرّج تعريجًا ميل وأقام وحبس المطية على المنزل 
كتعرّج» انتهى» والمراد أنه لم يذكره. 

قوله : (لمْ يَضْمَنْ) لأنه لم يصر قابضًا دينه به وهو الوجه للضمان. 

قوله : (وَإن اسْتَحْدَمَه... إلخ) لو قال: وإن استعمله؛ لكان أخصر وأفيد. 

قوله: (وَنَحْوَّذَلِكَ) أي: نحو ما ذكر من الركوب والاستخدام كَلَبْس 
ال الت على ال 

قولةة (إذا خالفا) الأولئ إقراة الضهير؟ لأن العطقبباو؟ ولبوافق ها 


بعذله. 


قوله: (عَلَى ما عَلْيّهِ المَنْوَى) قلت : وهو الذي تقدم. 


۳۹۸ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 


بَقِيَ لو اخْمَلَمَا؛ فَالقَوْلَ لِلراحِنِ؛ لأنَهُ يدكِرُ الإيمَاء بِمَالِِه وَل اخْمَلَمَا فِي قَذْرِ ما 
أمَرَهُ بالرّهْن به فَالقَوْلُ للمُعِيرٍ. ١هِدَايةً».‏ 

دوم ۴ َم ووم ص صق 2 o N‏ ۴ 6 َم ا دا و 

اختلفا في الذين وَالقِيمَة بَعْدَ الهلاك؛ فالقول لِلمرتهن فِي قَذَرٍ الدين وَقِيمَةٍ 
الرّهْنِء شرح تكملة». 


قوله: (بَقِي لو اخْتَلْمَا) أي : فى زمن الهلاك فقال المعير: هلك عند 
المرتهن» وقال المستعير : بل بعد الفك؛ فالقول للراهن. 
وال اه اف و جي ن رن ال ا 

وا جیب ان اھ ل روحت الضمان وإنما يوجب الإيفاء به؛ ولهذا يتقدر 
بقذره. ولو كان الرهن يوجبه لضمن كله. ا 

وفى «الملتقى» : ولو كال المستغعير : هلك فى يده قبل الرهن أو بعده وبعلك 
الفكاك وادعى المعير هلاكه عند المرتهن ؛ فالقول للمستعير. 

قوله::(فى دما آمَرَهُ بالهن به) :وه الدين كأن:ادعى المغير الأكقر: 
لمكو الرهن مضيمونا به عك اللاك واتغي المسشير اة : 

قوله: (فَالقَوْلَ للمُعِير) لأنه لو أنكر الأصل أي: أنه لم يرهنه كان القول 
له» فكذا فى إنكاره الوصف. انتهى «زيلعى». 

قوله: (اخْتَلَمَا فِي الدَيْنِ وَالقيمّة بَعْدَ الهَلاك) قال في «الهندية»: لو قال 
الراهن : رهنت بجميع الدين الذي لك وهو ألف»› والرهن يساوي ألفا. 

وقال المرتهن: ارتهنت بخمسمائة والرهن قائم» فقد روي عن أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى أن القول قول الراهن يتحالفان ويترادان» وإن هلك الرهن قبل 
أن يتحالفا كان كما قال المرتهن» وإن اتفقا على أن الرهن كان بألف» واختلفا 
في قيمته الجارية؛ فالقول قول المرتهن» ولو أقاما البينة؛ فالبينة بينة الراهن؛ 
ا دة ماني ي 


كنات الرّهِن/ بَابُ التَصَرَّفٍ في الرّهن والجنا لحتايّة عَلَيْهِ ۳۹۹ 


2 ص 4 سے ر 


(وَلُو مَاتَ مُسْتَعِيرَةٌ مُفْلِسًا) مَدْيُونَا (فَالرَهُنٌ) باق (عَلَى حَالِدء قلا يا 
المُعِيرٍ) لأنَهُ مِلْحَهُ. 

(وَلَو آرَادَ المُعِيرُ بَْعَهُ وَأ وأ بَى المرْتهنٌ) البَيْعَ (بِيعَ بِقَيْرٍ رِضَاه إِنْ كَانَ بو) أي : 
بالرَهْن (وَقَاءٌ وَل E‏ ي : الْمُرْتَهِن. 

(وَلَو مَاتَ المُعِيرٌ مُفْلِسا وَعَلَيْهِ َيْنّ أَمَرَ الرّاهِنُ بِقَضَاءِ دَيْنِ نَفْسِهِ وَيردُ الرَّمْن) 

(وَإِنْ عَجِرّ لِمَفْرِهِ فَالرّهْنُ عَلَى حَالِهِ) كما لو كَانَ المُعِيرٌ حَيًا. 

(وَلِوَرَتَيه) أي : وَرَنَةِ المُعِيرٍ (أَُخُدَّةُ) أي : الرَّهْنَ (بَعْدَ قَضَاء دَينْه) كَمُوَرْثْ. 

(فَإِنْ لَب عُرّمَاءُ المُعِير مِنْ وَرَنَتِهِ بَبْعَهُ فَإِنَّ به وَقَاء بيع وَإِلّا فَلا) يُبَاعٌ (إلّا 
برضًا المرْتَهن) كَمَا مَرَ لِمَا مر 


باع إلا برضا 


مساو 


3 


قوله: (مَذْيُونَا) زاده؛ لأنه لا يلزم من التفليس الد 

قوله : (بَاقِ عَلَى حَالِهِ) أي : عند المرتهن. 

قوله: (بِيعَ بعَيّْر رِضَاه إِنْ كان به وَفَاءُ) لأن حقه في الاستيفاء. وفد حصل 
امتح 

قوله : (وإلا لا... إلخ) لأن له في الحبس منفعة؛ فلعل المعير قد يحتاج إلى 
فح 

قوله: (وَإِنْ عَجرَّ) أي : المستعيرء وقد مات المعير. 

قوله: (بَعْدَ قَضَاءٍ دَيْنِه) أي : دين المرتهن. 

فوله: (فَإِنْ طَلَبَ عْرَمَاءُ) قال في (المنح) ولو کان الفا قل هن كين 
المرتهن لم يف بدين غرماء المعير لا يباع إلا برضاهم» وإن كان يفي بيع 


0 
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- اهو 


(5) الم أن (جتايةً الرَاهِن عَلّى الرَْنِ) كد ا (مَضْمُونَةٌ كُجتَايَة المرتهن 
عَلَيْوِ وَيسْمَظ مِنْ دَيْنِه) أي : دين المُرتهن (بِقَدْرِهَا) أي الجنَايّة؛ لأنْهُ أ E‏ 
زمه ضَمَائَةُء وَإِذَا لَرْمَه ا لاه وَلَزْمَهُ البَاقِي بِالإِثلَافٍ لا 
بَالرّمْنَء وَهَدَا لو الدَيْنُ مِنْ جنْس الضَّمَانِ ا 

وَالجِنَايَةُ عَلَى المُرْتَهنِ وَللِمُرْتَهِنِ أَنْ يَسْتَوْفِي دَيْنَهُ لكن لو أغوّر عَيْنَهُ يَسْقْط 


نضفٌ دینه عله (قَهِسْتَانِيَ) وَابرْجَنْدِيَ). 


قوله: (مَضْمُونَةَ)؛ لأن حق المرتهن لازم محترم» وتعلق ملكه بالمالية. 
فجعل المالك كالأجنبي في حق الضمان. 

ونظيره : العبد الموصى بخدمته إذا أتلفه الورثة ضمنوا قيمته ليشتري بها 
عبد يقوم مقام الأول ؛ ثم المرتهن يأخذ الضمان بدينه إن كان من جنس حقه 
وكان الدين حالاء وإن مؤجلا يحبسه بالدية) فإذا حل أخذه بدينه إن كان من 
جنس حقهء وإلا حبسه بدينه حتى يستوفي دينه» أفاده المصنف. 

قوله: (لَكِن لو أَغُوّر عَيْتَهُ) متعدٌ مِنْ بَابٍ الْإِفْعَالِء لا لازم من باب 
الاقعال :ولا لوحتب I‏ 

ويدل عليه أيضًا أن الكلام في جناية المرتهن على الرهنء انتهى «حلبي». 

وهذا فى العبد إذا كانت قيمته قدر الدين» فإن العين مقدرة بنصف الدية 
وا 

أما إذا كان الرهن دابة» فذهبت عينهاء فإنه يسقط ربع الدين كما تقدم له. 
ولو كان الدين ا كر هن القيية لا يظير فوط ف الاين خرن الما 

قوله: («قهستانِي») عبارته مع متن «النقاية) : وجناية المرتهن على الرهن 
يسقط من دينه بقدرها من الإسقاط أي : تسقط تلك الجناية بقدرها من دين له 
حال هو دراهم أو دنانير؛ فالإضافة للعهدء فإن كان الدين غيرهما كالمكيل لم 
تيفط امو ی عل ال ع ولچ ات عل المرتية لكن لو أعور 
عينه يسقط نصف دينه عنده كما في «الخلاصة». 


كتَابٌ الرَّهْن/ بَابُ التَصَرّفٍ فِي الرَّهْنٍ وَالجِتَايَةِ عَلَيْه 5 


(وجناية الرَهْن ع عليهما) ا على الرَاهِنِ 3 المَرْتهن. 
(وَعَلَى مَالِهِمَا هَدْرٌ) أي : باط (إذَّا كَانَتِ) الجنَايَة 1111111111 


قوله: (عَلَيْهِمَا) أي: في النفس وما دونها «شرح النقاية» لملا علي. 

وفي «الهندية»: أما جنايته على نفس المرتهن فهدر عند أبي حنيفة» 
وعندهما معتبرة فيدفع الراهن أو يفدي إن رضي المرتهن ويبطل الدين».وإن 
قال المرتهن: لا أطلب الجناية لما في الدفع أو الفداء من سقوط حقيء» فله 
ذلك وبطلت الجناية والعبد رهن على حالهء هكذا أطلق الكرخي. 

وفصل القاضي في «شرح مختصر الطحاوي» فقال: إن كان العبد كله 
مضمونًا بالدين» فهو على الاختلاف» وإن كان بعضه مضمونًا وبعضه أمانة؛ 
فجنايته معتبرة بالاتفاق فيقال للراهن: إِنْ شِئْتَ فَاذْفَْ» وَإِنْ شِئْتَ فَافَدِهِ فن 
دَفَعَهُ وَقَبِلَ الْمُرْتَهِنُء بطل الدين كلهء وصار العبد كله للمرتهن وإن اختار 
الفداء فنصفه على الراهن» ونصفه على المرتهن بأن كانت قيمته ضعف الدين 
كما في «الإصلاح). 

فما كان من حصة المرتهن يبطل» وما كان من حصة الراهن يفدى والعبد 
رهن على حالهء انتهى. 

وفى «حاشية سري الدين» ما محصله: أن الجناية من الرهن سواء كان 
أصلًا أو تبعًا على الراهن لا تعتبر. 

أما على المرتهن» فإنها لا تعتبر جناية الأصل. 

أما جناية الولد المولود بعد رهن أمه على المرتهن» فلا بد فيها من الدفع 
أو الفداء وعزاه إلى «المبسوط). 

قوله: (وَعَلَى مَالِهِمَا هَدْرٌ) قال في «شرح ملا علي بن سلطان على 
النقاية»: وأما جناية الرهن على مال المرتهن» فلا تعتبر بالاتفاق إن كانت 
قفيمقة): والنية شؤاء؛ إذ الا فائدة فى اغتيارها ؛ لآنه لا يغيلك بها الغبد 


مه 


لاستيفائه بالدين وتملكه بها هو الفائدة» وإن كانت قيمته أكثر من الدين فعن 
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(غَيْرَ مُوحِبَةٍ إلقضاص) في التّفْس دُونَ الأظرَافٍ؛ إِذْ لا قَوَدَ بَيْنَ طرفي عَبدِ وخر 

(وَإِنْ كَانَتْ مُوجبة لِلقصاص فَمْعْتَبَرةٌ) فََقْئَصُ مِنْهُ وَيَبْظلَ الدَّيْنُ ١حَانِيّة).‏ 

وَعِبَارَةٌ «القَهِسْتَانِيَ) وَاشَرْحِ المَجْمَع) : يَبْظل الرَّهْنُ (كَجِتَايَتِهِ) أي 3 
ابن الرَاهِن أو عَلَى ابن ن المُرتهن) نها مُعْمَْرَةُ في الصّجيح حَلَّى يَدقَعَ بها أو يَفْد 
َإِن كَانَتْ عَلَى الْمَالٍ يُبَاعُ گمّا لو جَتی عَلّی الا جع ؛ 00008 IRA‏ 
أبي حنيفة أنها تعتبر بقدر الأمانة؛ لأن ذلك الفضل ليس في ضمانه» وعنه أنها 
ر اه ر و ا ف ار فيه ابت وو الج 
بالدين » فصار بمنزلة المضمون» انتهى. 

قوله: (غَيْرَ مُوجِبّةٍ للقصّاص في التفس) أما هي فيستحق بها دمه والمولى من 
دم مملوكه كأجنبي ؛ إذ لم يدخل في ملكه إلا من حيث المالية» انتهى «ملا علي). 

قوله: (دُونَ الأَطْرَافٍ) الأوضح أن يقول: أما الأطراف» فلا قود فيها إلخ. 

قوله: (إِذْ لا قَوَدَ بَيْنَ طَرَفَي عَبْدٍ وَحُرٌ) لأن الأطراف يسلك بها مسالك 
الأموال فتنعدم المماثلة. 

قوله : (وَيَبْطُلُ الدَّيْنُ) إذا حصل القصاص بالفعل لانعدام محل الاستيفاء. 

وانظر ما إذا عفا عنه ولي الدم. 

والظاهر: آنه يبق على رهسته. 

وفى «الحلبى»: إنما يبطل الدين إذا كان العبد مثل الدين أو أكثر» ووجهه 
e, ey‏ فيضمن » فقد ظهر وجه التعبير بالدين كما أن 
احرف 

وعبارة «القهستاني» نصها: وفيه إشارة إلى أن الرهن لو قتل الراهن أو 
المرتهن أو الأجنبي يقتص منه؛ لأنه حر في حق الدم وبطل الرهن» انتهى. 

والظاهر : أنه لا خلاف؛ لأنه إذا بطل الدين بطل الرهن. 

قوله: (وَإِنَ كَانَتُ عَلَى المَالٍ يْبَاعَ) قال في «الهندية»: وأما حكم جنايته 


كتَابُ الرَّهْنِ/ بَابُ التَصَرُفِ في الرَهْنِ وَالحتَايَة عَلَيْه ۲ 


افا َي الأَمْلاك «رَيْلَعِيَ). 

(وَلّو رَهَنَ عَبْدَا يُسَاوِي ألما بأَلْفِ مُوَجَلٍ كَرَجَعَتْ رَجَعَتْ قِيمَنْهُ إلى مائةٍ ةِ فَمَتَلَهُ رَجْلَ وَغَرِمَ 
مائة وَحَلَّ الأجَل فالمرتَهنْ يقبضها) أي الما e‏ 

(وَلَا يَرْحِعٌُ عَلَى الرَّاحِنٍ ب يكزي كترير يلا كك تشز للصاة ار ب 
0 بيخْلَافٍ نْقّصَانٍ العَيْنء َإِذَا كَانَ الَدَّيْنُ بَاقِيًا لل نين بد 
الاسْتِيمَاءِ فَيَصِيرٌ مُسْتَوْفِيًا للكُلّ مِنَ الابْتَدَاء. ۰ 


(وَلّو ا أي العَبْدَ المَذْكُورَ (بِماتَةٍ بِأَمْرِ الرّاهِن قبض المائةَ قَضَاءً لِحَقَّهِ وَرَجَعَ 


على ساق ا فال ن ا كه هالا سدق بقعو فان الدع ن وه 
فيباع أو يقضيه الراهن أو المرتهن» فإذا قضاه المرتهن يبقى دينه ويبقى العبد 
رهتا على حاله؛ لآنه بالفداء استفرغ رقبته عن الدين فيبقى العبد رهنًا eT‏ 
كما لو فداه عن الجناية» وإن أبى المرتهن أن يقضى وقضاه الراهن بطل دين 
المرتهن» فإن امتنعا عن قضاء دينه يباع العبد بالدين: ويقضى دين الغريم من 
تمنه» انتهى بتصرف » وتمامه فيها. 

قوله: (إِذْ هُوَ أَجْتَبِيّ) تعليل لقوله: كجنايته على ابن الراهن أو على ابن 
الهرهن: 

قوله : (فْرَجَعَتٌ قیمته) بنقصان السعر» انتهى «حموي». 

قوله: (لا يُوجبٌ سُقَوط الدَيْن) لأنه فتور رغبات الناس» وهذا غير 
مضمون كمبيع لم يقبض» ومغصوب حتى لا يجب على الغاصب ضمان ما 
نقص بالسعر عند رد العين المغصوية. 

قوله: (بِخِلَانٍ نِقّصَانٍ العَيْن) لأنه بنقصان جُرْءٍ مِنْهُ يَتَقَرّرُ الاسْتِيِفَاءٌ؛ إذ 
الْيدُ يَدُ الاسْتيفَاء. ٠‏ 

ل رد المُرْتهن يد الاسْيِيقَاءِ) وا ورا ا و کا 
في الابتداء ألما فيصير مستوفيًا للكل من الداع 

قوله : (قَضَاءً لِحََهِ) أي : لبعضه» وعبر حافظ الدين في «الكنز»: ب«من» 


٤‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 


9 6 1م ا 2 م ر و اا 2 خرن ا و 8 2 و 
بيسعمائَةٌ) لانه لما كان الدين بَاقِيَاء وقد أذن بِبَيِعِهِ بماتَةٍ كان البَاقِي في ذَمَيِهِ كانه 


(وَلَو قَتلَهُ عَبْدٌ يمم مِائةٌ كَدَهَعَ بو افْتَكَهُ) الرَّاحِنُ وْجُوبًا (بكُلَ الدّيْنِ وَهْوَ الألف) 
ليام الثاني مَقَامَ الأَوَّلٍ لَحْمّا وَدَمًا. 

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: إِنْ شَاءَ افْتَكَهُ بحل دَيْنِهِ أو تَرَكَهُ عَلَى المُرْتَهن بِدَيْنِهء وَهُوَ المُحْتَارُ 
كما في «الشْرنبِلَالِيّة» عن «المَوَاهِبٍ» لكن عَامّة المُنُونِ وَالشرُوح عان ال ره 

(قإِنْ جَتَى) تَرْكُ التَفْرِيع أَوْلَى (الرَّهْنُ خَطَأً قَدَاهُ المُرْتَهِنٌ) لأَنُّ ملَكَهُ (وَلَمْ يَرْجِعْ) 
عَلَى الرَّاهِن بسَيْءِ. 

(وََا) يَمْلِكُ أن (يَذْفَعَهُ إلى وَلَِ الجتايّة) لأنَهُ لا يَمْلِكُ التَّمْلِيكَ. 

(فَإِنْ أبَى) المُرْتَهِنُ مِنَ الفِدَاء (دَكَعَهُ الرَّاهِنُ) إِنْ شَاءً. 


قوله: 0 صورة ومعنى › أما صورة فظاهرء وأما معنى فلن 
القاتل كالمقتول في الآدمية والشرع اعتبره حرًا من حيث الآدمية دون المالية» 
ألا ترى إلى استوائهما في حق القصاص» فكذا في حق الدفع» فصار كأن 
الأول قائم وتراجع سعره» ولو كان كذلك لم يسقط شيء من الدين» فكذا ما 

قوله: (تَرْكَ التفريع أَوْلَى) لعدم ظهوره على ما قبله. 

قولده لآنة ملكة) لآ ف ا ولو قالة أن البعدانة حصضات قن 
صضفانة لكان أولى. 

قوله: (وَلَمْ يَرْجِعْ عَلَى الرَّاهِن بشَئْءِ) لأن الجناية حصلت في ضمانه» فلو 
أنه رجع على الراهن لرجع الراهن عليه» انتهى «غاية». 


قوله : (دَفَعَهُ الرَّاهِنْ... إلخ) عبارة «الزيلعي»: قيل للراهن: ادفع العبد أو 
افذه» انتهى. 


وهى تقتضى إجباره إن أبى. 


كُتَابُ الرَّهْنِ/ بَابُ التَصَرفٍ فِي الرَّهْن وَالجَِايَة عَلَيْه ٥‏ 


(أو قَدَاهُ وَسَقَط الدَّيْنُ) كل مِنْهُمَا (لو أَكَلَ مِنْ قِيِمَةٍ الرّمْنِ أو مُسَاويًا وَلَو أكُثرَ 
َسْقْط قَدْرَ قِيمَةٍ العبِ) فُقَطء و(ل) يَسْقْط (البَاقّي) مِنَ الدَيْنِء ولو اسْتَهْلَكَ مَا لَا 


سر جه - 


و 0 


س لذ هو 3< 


يَسْتَعْرق رَقَبَنَه فَدَاه المرْتَهنٌء فَإِن أَبَى يَاعَه الرَّاهِنْ أو فذاه. 

0 2 يټ 8 foo‏ سا5 ر 4 لے ا صا سا سل r‏ ع 

ولو قتل ولد الرهن إنسانا أو استهلك مالا دفعه الراهن وَخرج عن الرهن أو 
e‏ 
فداه وبقِيّ رهنا مع أمه. 

e‏ 2 ا 

وَأَمّا جنايَة الذاية فهدر 21110111011111 


قوله : (وَسَقَطَ الدَيْنُ كل مِنْهُمَا) لأن العبد قد هلك بالدفع بسبب كان في 
يد المرتهن وكذا بالفداء؛ لأنه كالحاصل له بعوض» انتهى «زيلعي». 

قوله: (قَدَاه المُرْتَهنْ) قال الحموي فى شرحه: ولو أتلف عبد الراهن مالا 
ر ن ا ی و وش ا 
إلا أن يختار أن يؤدي عنه فيبطل الدين» وإن لم يؤد وبيع يأخذ رب دين العبد 
ديئهء ال ےم د السك ودين عريمة مكل ذين العرتون او ا 
فالفضل للراهن وبطل دين المرتهن؛ لأن الرقبة استحقت بمعنى هو في 
ضمانهء وإن كان أقل سقط من دين المرتهن قدره» وما فضل من دين العبد 
يبقى رهئاء فإن حل دين المرتهن أخذه منهء وإلا أمسكه للحلولء» ولو كان 
الثمن لا يفي بدين الغريم أخذ الثمن ولم يرجع بما بقي حتى يعتق» فإن أدى 
العبد لم يرجع؛ لأنه لزم بفعله» وتمامه فيه» ونحوه في «التبيين»: وبه يظهر ما 
في عبارة المؤلف من الإجمال. 

قوله : (دَفَعَهُ الرّاهِنْ... إلخ) ويخاطب بذلك ابتداء لعدم ضمانه على المرتهن. 


قال الحموي فى شرحه: وجناية ولد الراهن لو قال المرتهن: أنا أفدي 
راهن اھ 

و 6 ووو ی انو ر 
آدم» فجنى البعض على البعض كان هدرًاء ويصير كأنه هلك بآفةٍ سماوية. 


٦‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 
وَيَصِيرٌ كأنه هَلْكٌ بافَةٍ سَمَاويَةَء وَتَمَامُه فى «الحَانية). 
را ص 2 عو س ماس لو رەو ۶ ي ا سر وسار م 3 
(مات الراهن باع وصيه رهنه بإذن مرتهنه وقضی دینه) لقیامه مقامه. 
5 5ه سم م 1ه سل ا rs‏ 7ع م کر o‏ ا E‏ ا 
(فإن لم يكن له وَْصِئّ نضب القاضي له وصِيا وَأَمَرَه ببَبِعِِ) دن نظره عَام» وهذا 


و وَرَتَنْهُ صِعَاراء فَلّو كِبَارَا خَلَهُوا المَيِّتَ فِي المَالِء فَكَانَ عَلَيْهِمْ تَخْلِيصٌهُ «جَؤْهَرَةً). 


و 


ص 
سر ف 
مم و سر 


فرُوع: رَهَنَ الوَصِيُ بَعْضٌ التَرِكَةٍ لِدَيْنِ عَلى المَيِّتِ عِنْدَ غرِيم مِنْ عَرَمَائْهِ تَوَقفَ 
عَلَى رضًا البَقِيّةِ وَلَّهُمْ رَدْهُ فَإِنْ قَضَى دَيْنَهُمْ قَبْلَ الرَّدٌ نَمَذْه وَلُو انَحَدَ العَرِيمٌ جَارَ 

ولو رهن عبدين كل واحد منهما يساوي ألفا بألفين فقتل أحدهما الآخر أو 
جنى أحدهما على الآخر فيما دون النفس قل الأرش أو كثرء لا تعتبر الجناية» 
ويسقط دين المجني عليه بقدره» ولو كانا جميعًا رهنًا بألف فقتل أحدهما 
الآخرء فلا دفع ولا فداء وبقي القاتل رهنًا بسبعمائة وخمسين. 

ولو رهن عبذا أو دابة» فجناية الدابة على العبد هدرء وجناية العبد على 
الدابة مقيدة حسب جناية العبد على عبد آخرء كذا فى «الخانية» انتهى. 

قوله : (وَيَصِيرٌ كأنه هَلْكَ) أي : المجنى عليه. 

قوله : (لِأن نَظرَهُ عَام) قال في «المنح»: لأن القاضي نصب ناظرًا لحقوق 
المسلمين إذا عجزوا عن النظر لأنفسهم» وقد تعين النظر في نصب الوصي ؛ 
ليؤدي ما عليه لغيره ويستوفي حقوقه من غيره» انتهى. 

قوله: (تَوَقَفَ عَلَى رضًا البَقِيّةِ وَلَهُمْ رَدَهُ) أي: بقية الغرماء؛ اة شار 
لبعض الغرماء بالإيفاء الحكمى؛ فأشبه الإيثار بالإيفاء الحقيقى. 

والجامع ما في كل واحد منهما من إبطال حق غيره من الغرماء. 

ألا ترى أن الميت بنفسه لا يملك ذلك في مرض موته» فكذا من قام 
مقامه (منح). 

و( ل 

EEE E 2 


قوله: (جَارَ) أي : الرهن من الوصي اعتبارًا بالإيفاء الحقيقي. 


كتَابٌ الرَهْنٍ/ فصل في مَسَائِل متَفَرَقةٍ ۷ 
وبي في ذَيْنِه. وَإِذَا ارهن بِديْنٍ احتف ها جاور 
وَفِي «مُعِينِ المُفْتِي» لِلمُصَنَفِ : لا يَنْظل الرَّهْنْ بمَوْتٍ الرَامِنٍ وَلَا بِمَوْتِ المُرْتَهِنٍ 
Nes‏ 
فصل ي مَسائل متفر a‏ 
قَالَ المُصَئف: [(رَهَنَ عصيدًا َة ثرا عفر كر ف تلل وُو يساوي 
العَشْرَةً فَهُوَ رَهْنٌّ بِعَّشرَةٍ) كما گان a yy‏ 


قوله: (وَبِيعَ في دَيْتِه) لأنه يباع فيه قبل الرهن» فكذا بعده «منح». 

قوله: (عِنْدَ الوَرَثَة) أي : أو الوصى المختار أو المنصوب وورثة الراهن 
بفوزهوان رمق نيه كه سيل 
خاتمة: 

اخ ا EI a‏ 
أن يَبِيعَهُ إِنْ َكَل إلا فاد إلا بدن الرّاهن» وَگذا لو ارْتَهَنَ الْمُوصي وَمَاتَ قَامَ 
الْوَصِِنٌ مَقَامَهُ إلا أنه لا يبيعْه؛ لأن الوكالة تبطل بمَوْتهء انتهى «منح». 

وفي «الخلاصة»: للمرتهن أن يبيع ما يخاف عليه الفساد بإذن الحاكم 
ویک ا ھا عي انتهى وإن باع ب+ نغين آمر القاضى كان :ضامنا + انتهى 
«خانية» ذكره «الشلبي» في «الحاشية» والله تعالى أعلم وأستغفر الله العظيم. 

فَصْلٌ ف مَسَائْلَ مُتَهَرٌ مَُفَرْفَة 

قال الشارح: قوله: (وَهوّ يُسَاوِي العَشْرَة) الأولى حذفه؛ لأنه لو لم ينقص 
قلره. ولكنه نقصت قيمته» لا سقط مِنَ الدَيْن شَيْء. 

3 اللو يات حا لا رلا الله اين ا 
و ا اي فإذا صار : اجات 1 قر فكأنه 
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ثم الْمُْتَبَرُ فِيهِ الرّيَادَةُ وَالْقُصَانُ الْقَدْرُ لَا الْقِيمَةُ عَلَى مَا أَقَادَهُ ابن الكَمَالٍِء وَعَلَيْه 
المَنْوَىء فَإِنِ الْتَقَصَ شَيْء مِنْ قَذْرِهِ سَقَطَ بِقَدْرِى وَإِلّا فلَا. 

(وَلَو رَهَنَ شَاةً قِيمَنّهَا عَشْرَةٌ بِعَشْرَةِ) هَذَا قَيْدٌ لا بْدّ مِنْهُ؛ لأَنَهُ لو كَانَ قِيمَتُّهَا أَكْثرَ 
مِنَ الدَّيْنَ يَكُونْ الجِلْدُ أَيْضًا بَعْضَهُ أَمَانَة بحِسَابِوِء َه 


ا 


لم يكن «حموي» عن «الأكمل». 

قوله+ (ثم المع فنا أي فى العصير اليعير نم الخال 

قوله::(القَدر لآ القيمة) لآن الخصير والخمر مو النقدزات؟ لأنهها إنا 
مكيل أو موزون» وفيهما نقصان القيمة لا يوجب سقوط شيء من الدين» انتهى 
اا 

وفى الخاشية الشلس اع الاقای :ولک هاا ای کر رها م 
إذا لم ينتقص من مقداره بالتخمر»ء والغالب النقصان فإذا انتقص سقط من الدين 
بقدره» وإنما قيدنا بنقصان المقدار؛ لأنه إذا انتقص سعره لا مقداره» لا يسقط 
قتعم ل لک ال راه ر اا انك لفل ا اء اف كه ناق 
بجميع الدين› وال اع و عا وعند محمد : إن شاء 
افْتَكَهُ ناقصّاء وإن شاء جعله بالدين» كذا في «شرح الكافي»: وَإِنْ لَمُ تُنْتَقَصض 
قِيمَنه لا يُخَيِّرُ فيه فَيَبْقَى رَهْنَا كما كان؛ لأنه لا ضرر في الجبر على الفكاك» 
ا 

قوله : (وَعَلَيْه) أي : على اعتبار القدر زيادة ونقصّاء وهذا التفريع ذكره ابن 
الكمال ناقلا له عن «التبيين». 

فو ا ى ول ف ا ودا اه ی رل و 

قوله : (لاَنهُ لو كَانَ قِيمَتْهَا أكْثْر. . . إلخ) كما إذا كان الدين عشرة دراهم» 
والشاة تساوي عشرين» وكان الجلد يساوي درهمًا؛ فالجلد رهن بنصف 
درهم» أفاده فى (الهندية». 


تاب الزن قضل في مسال متفر ٠‏ 
لان 1 o‏ پک ساس ت ۹ 50 06 ل هر م ت 
(فماتت) بلا ذبح ) بَعَ جلدَهًَا ما لا قِيمَة له) فلو هة بين للم تف حل 

ماه م 4 0 1 0 0 

حَبْسِهِ بمّا رَّادَ دِبَاعْهُء وَهَل يَبْظْلَ الرَّهْنُ؟ قَوْلَانِ : 
(وَهُوّ) أي: الجلدذٌ (يُسَاوِي دِرْهَما فَهُوَ رَهْنٌ بو. بخِلاف ما إِذَا مَانَتِ الشا 

م o (o Rr‏ م کے ره 2 كمه سمس ره o7‏ و ر ° E‏ 

المَبِيعَةَ قبل القبّض فَدَبَعَ جلدهَا) حَيّث لا يعود البيع بقذرو على المشهور» وَالفرْق أد 


و 


لرَهْنَ رَد لهاك وَالبَيْعْ كن القِض يفْسَحُ به. 


حاة © 


68 


C 


وله (بلا ذَبْح) انا ا د 


سر ص 
فاا ص 


قوله : (بمَا لا قِيمَة له) أن تَرَبَهُ أو سَمِّسَهُ انتهى «شرنبلالية). 

قوله: (وَهَلْ يَبْطلٌ الرَهْنُ؟ قَوْلَانِ) فقيل: يبطل الرهن فيه حتى إذا أدى 
الراهن ما زاد الدباغ فيه أخذه» وليس له أن يحبسه بالدين؛ لأنه لما حدث 
الدين الثاني» وصار به محبوسًا حكمًا خرج من أن يكون رهنًا بالأول حكمًا 
وقيل: لا يبطل؛ لأن الشىء إنما يبطل بما هو فوقه أو مثله» ولا يبطل بما هو 
دونه. ا ظ 

والرهن الثاتى ها :دون الأول نة انها سعيعق عسي العلد الما ال 
اا اا ا ا ا و 
والوصف يتبع الأصل دائمًا والرهن الأول بما هو أصل بنفسه» وهو الدين 
فيكون أقوى. 

قوله : (وَهوَ يسَاوِي دِرْهَمَا) يعني : إذا كانت قيمة الجلد يوم الرهن درهمًا. 

وأما إذا كانت قيمته يومئذ درهمين فهو رهن بدرهمين ويعرف ذلك بأن 
ينظر إلى قيمة الشاة حية ومسلوخة» فإن كانت قيمتها حية عشرة وقيمتها 
مسلوخة تسعة كانت قيمة الجلد يوم الارتهان درهمّاء وإن كانت قيمتها 
مسلوخة ثمانية كانت درهمين» انتهى (عناية». 

قوله: (عَلَى المَشْهُورِ) وهو قول الجمهور» ومن المشايخ من قال: يعود 
البيع. 


قوله : (يَقَرَرُ بالهلاك) لأن المرتهن صار مستوفيًا بالهلاك وبالاستيفاء تأكد 
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(وَلّو أَبِقَ عَبْدُ الرّمْنِ وَجُْعِلَ) العَبْدُ (بالدّيْنِ ثمَّ عَادَ يَعُودُ الدَيْنُ وَالرَهْنُ) نجاف 
رفز 

(وَنَمَاء الرَهْن) گالوَلَدِ وَالنَمَرٍ وَاللْبَّن وَالصُوفٍ وَالوَبَرٍ وَالأَرْش وَنَحو دَلِكَ 
(للرَاهِنِ) لتوَلْدهِ مِنْ مله (وَهُوَ رَهٌْ مَعَ الأضل) تَبعا لَه 

(بخلاني ما هُوَ بَدَكّ عن المَتْمَّعَةٍ كَالكَسْب وَالأَجْرَةِ) وَكَذَا الهبَةٌ وَالصَّدَقَهث 

(كَنَهَا غَيْرُ دَاخِلَةٍ ِي الرّمْنٍ وَتَكُونْ لِلرَّامِنِ) الأضل أنَّ كُلَ ما يَتَوَلّدُ مِنْ عَيْن 
الرَهْنِ يسري اليه کم الرَهْن» رمَا لا قلا المجمع الفتاوى). 

(وَإِذَا هَلَكَ التَّمَاءُ) الْمَذْكُورُ (مَلَكَ مَجَانَا) لأنَّهُ لَمْ يَدْحُلُ تَخت الْعَقْدٍ مَقْصُودًا. 


عقد الرهن» فإذا عادت المالية بالدباغ صادفت عقدًا قائمًا فيثبت فيه حكمه 


قوله : (وجعل العَبْدٌ) بالبناء للمفعول ای جعل الراهن أو القاضي العبد 
بمقابلة دين المرتهن. 

قوله : (يَعُودُ الديْنْ) أي : إلا بقدر نقصان عيب الإباق كما يأتى له. 

قوله: (خلَافًا لِرْقَوَ) جعله كالمخصوب» والوجه للمذقيب أن.الوهعة لا 
ملك بالدن وإنما يقع بقبضه الاستيفاء من وجه ويتم بالهلاك› فإذا عاد ظهر 
أنه لم يتم فبقي كما كان والدليل على أنه لا يملك به العين إن كفنه على الراهن 

قوله: (وَنَمَاءُ) هو بالمد: الزيادة» انتهى «مكى» عن السمرقندي. 


قوله: (وَهوَّ رَهْنْ مَعَ الأضل) فيحبسه حتى يستوفي الدين كما في «مسكين» 
يعنى للمرتهن حبسه إن شاء»ء وإن شاء تركه عند الراهن» كما فى «الجوهرة» 
انتهى «مكى). 

قوله : (لِأَنَهُ لّمْ يَدْخُلَْ تحت الْعَقْدِ مَقْصُودًا) بل هو تابع» والتابع لا قسط 
له إلا إذا قصد. 


كِتَابُ الرَّهْنِ/ فضل في مَسَائْلَ متَفَرَقَةٍ 4١‏ 
(وَإِذَا بَقِىَ) النَّمَاءُ: أي : وَلّو حُكُمًا بأنْ أكل , بالإذن ن» فَإِنْه لا يسقط خصّة ما أكل 
اطي رك اد ا الأكل؛ فَإِنَّهُ يُفْسَمْ الدَّيْنُ عَلَى 
قيمَتهمًا. (5 سَتَانِيَ». 
كَمَا ذَكَرَهُ بقَولِهِ : (بَعْدَ مََاكِ الأضل كك بحِصَّيه) مِنَ الدَّيْن؛ 
ِالفَكَاكِ وَالتَبْع يُقَابلَهُ شَيْءٌ إِذّا كَانَ مَقْصُودًا اع ا ی ا ته 


سس جو تق لعسدم 


قوله: (وَلّو حُكمًا... إلخ) لا حاجة إليه؛ لأن المصنف ذكره بعد بقوله : 
ولو أذن الراهن للمرتهن إلخ. 

قوله: (بِآنْ أكل بِالإِدْنِ) قال في «التبيين» : ولو أذث الزاقن للمر تين فى 
كلو ارهن با دقان مسا نكا نا كن كاذ عد هيه ب لايد 
شيء من الدين؛ لأنه أتلفه بإذن المالك» وهذه إباحة 

للك ق ا ا و اخ و ا ون لم مَك 


کور 
تښ 


الرَهْنَ + حَنَّى هَلَكَ فِي : EG N Ds‏ 
الْمُرْتَهِنُ وعلى قيمة الأصل فما أصاب الأصل سقطء وما أصاب الزيادة 
a‏ لأن الزيادة تلفت على ملك الراهن بفعل المرتهن 
تبلط مةه فار کان لاعن ادهو اة کون مو نا عله فَكَانَ لَه 
E ma‏ ذكر فى «الهداية» و«الكافى» و«فتاوى 
فاضيخان») O els‏ «الجامع» ال 

وفى «القهستانى»: وبقى النماء ولو حكمًا كما إذا أكل الراهن أو المرتهن 
أل لجس مع الحا با دنه فإنه لم يسقط حصة ما أكل منه» فيرجع به على 
الراهن » انتهى. 

قوله: (فَيَرْجِعُ به عَلَى الرّاهِنِ) أي: وإن لم يهلك الأصل بقرينة ما بعده» 
ولكنه يخالف المقام» وإذا بقي الأصل» فهو المحبوس بالدين. 

ا مَقَصودًا بالقكاك) بفتح الفاء وكسرهاء انتهى «درر). 


قوله : (وَحِينَيِذٍ يَقْسَمْ الدَيْنٌُ. .. إلخ) قال في «التبيين»: لأن الولد صار له 
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الفَكَاكِ وَقِيِمَةٍ الأضل يَوْمَ القَبْضِء وَيُسْقَط مِنَّ الدَّيْنِ حِصَّهُ الأضل وَنَكٌ النَّمَاُ 
بحِصّيَه) كما لو گان الدَيْنُ عَشَرَة وَقِيمَةُ الأضل يَومَ القَْض عَسَرَة وَقِيمَة النَمَاءِ : يوم 


a‏ وا حْصّةٌ النَّمَاءِ قَيُمَكُ به. 
(وَلّو آَدْنَ الرّاهِنُ لِلمُرْتَِنِ فِي أكل الرَّوَائِدِ) أي : أكُلٍ زَوَاء ِدِ الرَّمْن بِأَنْ قَالَ لَه : 
N CDG E‏ قَالَ: إلا أن 


مر 57 + ع 


يُوجَدَ تقل يَخَصّصٌ حَقِيقَة الأكل قبع . 
(قَلَا ضَمَانَ عَلَيّهِ) أي : عَلَى المُرْتَهن EE‏ بان المالك6 وًالإظلاق و 
تَعْلِيِقُهَ بالشَّرْطِ وَالحظرء بخلاف التَّمْلِيكِ. 


(وَلَا يَسْقْطَ سَيْءٌ مِنَ الدّيْنِ) قَالَ فِي «السجَوَاهِرٍ؛: رَجُلَ رَهَنَ دَارَا وَأَبَاحَ السّكْنَى 
للمَرْتهِنِ قوقع بسكت ؛ حل وَخَرِبَ البَغض لا يَسْقظ شَيْءٌ من الدَيْنِ ؛ لانه لما اباح له 
السّكْتَى أَحَدَ كم العَارِية» حَتَّى لو أَرَادَ مَنْعَهُ كَانَ لَهُ ذّلِكَ. 


وَفِي «المُضْمَرَاتِ)»: وَلَو رَهَنَ شَاةَ فَقَالَ له الرَاهنْ كُل وَلَدَهَا وَاشْرَبٍ لبها فلا 


حصة بالفكاك والأم دخلت في الضمان من وقت القبض» فيعتبر قيمة كل واحد 
منهما في وقت اعتباره؛ ولهذا لو هلك الولد قبل هلاك أمه قبل الفكاك هلك 
بغير شيء فيعلم بذلك أنه لا يقابله شيء من الدين إلا عند الفكاك› ا 
قوله : (إلَا أَنْ يُوجَدَ نَل يُخَضصّصُ حَقِيقَةَ الأكل) قلت : النقل يفيد التعميم . 
وهو ما ذكره بعد عن «الجواهر)» من إباحة السكنى وإباحة الانتفاع ولا وك 


مه موه 


قوله : (وَالِإِطْلَاقُ) أي: الإباحة» انتهى «حلبي» قال أبو السعود: قد وقع 
الاختلاف في انتفاع المرتهن بزوائد الرهن بإذن الراهن» فمنهم من قال 
بالكراهة؛ لآنه رباء ومنهم من قال بالإباحة كالزيلعىء وععزاه 5 ااشضرح 
التنوير» إلى «الجواهر). 

ومثله في «القنية») و«الخانية») وكثير من الشروح. 

قال الحموي فى «حاشية الأشباه»: وعليه الفتوى» انتهى ملخصًا. 


كاب الرّن/ صل في مسال متقرةة r‏ 
ضَمَانَ عَلَيْه» وَكَذَا لّو أَذِنَ لَهُ في ثَمْرَةِ البُسْتَانٍ قَصَارَ أَكْلَهُ گال اراهن ل 
«التهزٍيب» ا یکره للمرتهن ا يَنْتَفِعَ مم بِالرّهُن وَإِنْ أن له الرَاهِنٌ 

فال ال نف TE O OE‏ 
ذلك ل با لإذْنِ؛ دنه ربا. 


معي فو 


قلت : نا تَحْرِيمية فتامله! 

(وَِنْ لَمْ يَفتَكَ) الرَّامِنٌ (الرّهْنَ) بَلْ بَقِيَ عِنْدَ المُرْتَهِنِ عَلَى حَا 

عقي علاك الزن في ب الزن اسم لقي ET‏ ى 

رْيَادَةِ (الَّتِي أَكَلَهَا المُرْتَهِنُ وَعَلَى قِيِمَةٍ الأضلء كَمَا أَصَابَ الأضْل سَقَطء وَمَا 

أَصَابَ الرّيَادَةَ أَحَذَهُ المَرْتَهِنْ مِنَ الرَاحِن) كما فِي «الَهِدَايّة؛ وَ«الكافي» وَهالحَانِيةَ) 
وَغَيْرِهًا. 

وَفِي «الجَوَامِرِ): الأضل أن الإثلّاف بِإِذْنٍ الرَّامِن كَإِنْلَافٍ الرَّاهِن بنَفْسِهِ 
ِتَسْلِيطهِء وَفِيهَا أبَاحَ لِلمُرْتَهِنِ تَفْعَهُ مَل لِلمُرْتَهِنِ أَنْ يُوَجْرَه؟ قَالَ: لاء قِيلَ: فلو آجرة 
وَمَضَتٍ المُدَةُ الاجر لَه آَم لِلرّاجِن؟ قَالَ لَهُ: إِنْ آجرهُ بلا إِذْدْء وَإِنْ بِإِذْنِِ قَبِلمَالِكِ 
وبل اله 

وَفِيهًا : رَهَنَ كَرْمَا وََسَلَمَهُ المُْتهِنُ نم دَفعَهُ ِلرَاحِنٍ لِيَسْقِيهُ وَيَُومَ بِمَصَالِحِهِ لا 


كك 


قوله: (ما عَن مُحَمَّدٍ بن أَسْلَّمَ) كذا وقع في «المنح» هنا. 

قال الحلبي: والذي في «المنح» أول كتاب الرهن عبد الله بن محمد بن 
مسلم» انتهى ويمكن أنهما شيخان متغايران اتفقا على هذه المقالة. 

قوله: (لَه: إِنْ آجرة بلا إذن) فيكون تجنر لة الخاضيه اد اجر اله ضرت 
«(منح). 

قوله: (وَإِنْ بإذنِه فَلِلمَالك) أي: فالأجرة له لوقوع العقد عنهء أفاده 
المصنف. 

قوله : (وَبَطْلَ الرَّهْنٌ) حتى لا يسقط دين المرتهن بهلاكه عند المستأجر. 

قوله: (وَتَسَلْمَهُ المُرْتَهِنُ) أما إذا لم يتسلمه المرتهن» فإن الرهن لا يتم أو 
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رمع op, A‏ لخر الما ىلواح عن لام 1 از تيز ق ا عر ا ل 2 اا ار 9 
يبُطل الرَّهْنُ. رَهَنَ كَرْمًا وَأيَاحَ ثَمَرَهُ ثم بَاعَ الكرْم فَقَبَضٍ المَرْتَهِنُ الثْمَنَّء إن ثمره 
حَصَل بَعْدَ البَيْع فَلِلمُشْئَرِيء وَإِنْ قَبْلَهُ فَلِلرَاهِن إن قَضَى دَيْنَ المُرْتّهِنء وَإِلَا يَكُون 
رَهْنَا ْمَل البيُْ رُجُوعًا عَنٍ الإبَاحَةفَإِنََا تقل الرجُوعَ كَمَا مر 

وَفِيِهَا: زَرَعَ المُرْتَهِنُ أَرْض الرَّهْنِء إِنَ أبيحَ له الانتفاع لا يجب شَيْة. وَإِنَ لم 
ج ات 1 ّه. 1 7 0 ost‏ 
يح لِزِمّه نقصّان الآرْض وَضَمَان المّاءِ لو مِن قَنَاةٍ مَمْلوكَةَ فليخفظ! 

َرَعَهَا الرّاجِنُ أو غَرَّسَّهًا بِإِذْنِ المُرْتَهِن يَنْبَغِي أَنْ تَبْقَى رَهْنَا وَلَا يَبْظل الرَّهْنُء 


ر سے 
0 


لا يصح على الخلاف السابق. 

قوله: (فَقَبَض المُرْتَهنْ النَّمَنَّ) أي: ويكون إجازة البيع لتوقفه على إجازته 
كما سبق أي: ويصير ثمنه رهئا لقيامه مقامه. 

قوله : (فللمشتري) لآأنه نماء ملكه. 

قوله : (مَلِلرَاهِنِ) لأنه لم يستهلكه المرتهن» وهو باق على ملك الراهن. 

قوله : (وَإِلُا يَكُونٌ رَهْنَا) أي : SE‏ أ مع ثمن المبيع الذي قرضه. 

قال في «المنح» عنها: بخلاف ما إذا أكله المرتهن؛ لآنه أكل ما أبيح له 
ولا يملك الراهن الرجوع بعد أكله. والله تعالى أعلم» انتهى. 

قوله: (لا يَجبٌ شَيْءٌ) لما قدمه من أنه أخذ حكم العارية حتى كان له 
منلعة. 

و لوعن كناة مهلو 6 الأولى اقول لو الماك سملو تاو واس اديه 
عما إذا سقاها من مباح» فإنه لا شيء عليه. 

قوله : (وَلَا يَبْطْلُ الرَّهْنُ) أي: إلا في حكم الضمان» فإنه إذا هلك في يد 
الراهن هلك بغير شيء. 


قال في «شرح الوهبانية» عن «الهداية»: إذا أعار المرتهن الرهن للراهن 
ليخدمه أو ليعمل له عملا فقبضه خرج عن ضمان المرتهن لمنافاة بين العارية 
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انتک ال ئس للزتهن للب غير مقا 

ادر بَعْضْه إِنَ شَائِعًا يطل الرَّهْنٌ فِيما بَقِيَء وَإِنْ مَمْرُورًا بَقِيَ فِيمًا بَقِيَ وَيحْبّس 
لس 

آجَرَ دَارَهُ لِغيْرِه ثمّ رَهَنَهَا مِنْهُ صَحَّ وَبَطلَّتِ الإجَارَةٌ» ولو ارهن ثم آجَرَهُ م رَاهِنه 
e‏ 

بق الرّهْنُ سَقَطَ الدَيْنُ گهلاکهء فَإِنْ عَادَ سَقَط بِحِسَابٍ نَقْصِهِ؛ٍ لِأَنَ الإبَاقَ عَيْبُ 
اكيم 


م لَمّا فَرغّ مِنَ الرّيَادَةِ الضَمْيةِ ذَكُرَ الريَادَةَ المَصْدِيّة. 


الوه فإن هلك في يد الراهن يهلك بغير شيء؛ لفورات الفيض المضمون 
ول ار هة ل ل لآن عقد الرهن باق إلا في حكم الضمان 
للحالء» انتهى. 


رل م اير 


كولم (وَيُحْبَسُ بكل الدَّيْن) حتى إذا أوفاه الراهن قدر قيمة الباقي. 
دراك الوه لسع ع ديه لأن له فى حبسه غرضًا صحيحًا؛ إذ قد 
يضطر الراهن إليهء فيدفع إليه كل الدين ا سعره حتى يستوفي تمام 
ذينة نة 

قوله : (فَالإِجَارَةَ بَاطِلَة) أما لو استأجرها المرتهن» فإنها تصح الإجارةء 
ويبطل الرهن فالعبرة للعقد الثانى كما فى المسألة الأولى فى المؤلف كما ذكره 
شارح ٠ E Nae‏ 

ونصه: قال قاضي خان: وإذا ارتهن الرجل دابة بدين له على الراهن 
وقبضها ثم استأجرها المرتهن صحت الإجارة» وبطل الرهن حتى لا يكون 
للمرتهن أن يعود في الرهن. 

قوله : (سَقَّط بحِسّاب نَقْصِهِ) أي: سقط من دين المرتهن ما نقصته قيمة 
الس سين انا فك 


قوله: (ثُمّ لَمّا فَرِعَّ مِنَ الرّيَادةِ الضمْنِيّة) وهي نماء الرهن ومراده بالضمنية 
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قَمَالَ: (وَالرّيَادَةٌ في الرَمْنٍ تصِح) تبر قِيِمَتُهَا يَوْمَ قبن أَيْضًا (وَفِي ۳ . 
نَصِحّ خلافا لا وَالأَصْل أن الإِلْحَاقَ بأل A‏ نذا كفيرة إذا كادف انرا 
في مَعْقُودٍ به أو عَلَيْهِ وَالرّيَادَةٌ في الدَيْن لَيِسَتْ مِنْهُمَا. 


ما لم يقع عليه الرهن قصدا. 

قوله : (وَالرَّيَادَة فى ي الرَهْن تصح) مثل أن يرهن ثوبًا , بعشرة ينناؤئ عشرة ته 
يزيد الراهن ثويًا آخرء فيكون مع الأول رهنئًا بعشرة «منح). 

قوله: (وَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهَا يَوْمَ القَبْضٍ أَيْضًا) أي: كما تعتبر قيمة الأول يوم 
قبضه؛ لأن كل واحد منهما دخل في ضمان المرتهن يوم قبضة فكان هو 
المعد.. 

قوله: (لا تَصِح) فلا يكون رهنًا بالزيادة» وأما نفس زيادة الدين على 
الدين صحيحة؛ لأن الاستدانة بعد الاستدانة قبل قضاء الدين الأول جائزة 
بالإجماع. 

والفرق بين المسألتين أن الزيادة في الدين توجب الشيوع في الرهن؛ لأن 
الزيادة في الدين تثبت ضمان الدين الثاني؛ فيكون بعض الرهن مضمونًا به 
وبعضه مضمونًا بالدين الأول؛ وذلك البعض مشاعء فلا يجوز بخلاف الزيادة 
في الرهن» فإنها توجب تحول بعض الدين إلى الرهن الثاني؛ لأن الدين ينقسم 
عليهماء فصار الشيوع في الدين لا في الرهن وذلك غير مانع صحة الرهن» ألا 
ترى أنه لو رهن شيئًا بخمسمائة من ألف درهم عليه جاز ولو كان الشيوع في 
الدين يمنع لما جاز. 

قوله: (فِي مَعْقَودٍ به) كالشمن. 

قوله : (أو عَلَيْهِ) كالمبيع. 

قوله: (وَالرَّيَادَة فِي الدَّيْن لَيْسَتْ مِنْهُمَا) بل الدين مطلقًا كذلك» أما كونه 
غير معقود عليه فظاهر» وأما كونه غير معقود به» فلوجوبه بسببه قبل عقد 
الرهن؛ ولهذا يبقى الدين بعد فسخ الرهن. 


تاب الرّهْنِ/ فضل في مَسَائْلَ مُتَفرقةٍ 8 


تر أ 
عر عو ا س م 
٠ ۰‏ 


(قإن رَهَنَ) نسح المَئْن وَالشَّرْح : بالمَاءِ مَعَ أنه تبه في سرجه عَلى أنه إنمَا عَطمَهَا 
4 - م عر م e‏ و م o7‏ 2 سے 
بالوَاو لَا بالقَاءِء لِيُقِيدَ أَنهَا مَسْأَلَةٌ مُسْتَقِلّة ا مَرْعٌ للأولّى» قَتَبّهُا 


س م # 5-7 چ و ا س df‏ د 2 سه >ه 8 
عبدا بألفي فدفع عبدا آخر رَهنا مَكَانَ الأَوَّلٍ وَقِيمَةَ كُل) مِنَ العَبْدَبْن (ألف 


و 


ع a O go Ko‏ ت عو وام ر سد م 6 flo ig‏ عع تب al‏ 
فا لاول هن حتى يرده إلى الراهن والمرتهن فِي الآخر أمين حتى يجعله ن الا ول) 
اد ير الال الى ال امن فا ير الاي مصمونا: 

5 رم ص ماي س 

قوله: (مَعَ أنه نبَّهَ في شَرْحِهِ) الضمائر إلى المصنف. 

قوله : (وَقِيمَةٌ كل مِنَ العَبْدَيْنِ ألف) قيد به؛ لأنه لو كان بخلافه يختلف 
الحكم. 

قال في «الخانية»: رجل رهن عند إنسان عبدًا بألف درهم ثم جاء الراهن 
بجارية وقال خذها مكان العبد فإنه يصح ذلك إذا قبض. 


والأول: رهن ما دام في يده يهلك بالدين» والثاني: أمانة يهلك من غير 
شيء» فإذا قبض الثاني يخرج الأول من أن يكون رهنًا رد الأول على الراهن 
أم لم يردء ويكون الثاني رهتا لو هلك يهلك بقيمة نفسه لا بقيمة الأول» انتهى 
أبو السعودء فليتأمل! فإنه ليس فيه ما يفيد المخالفة. 

والذي فى «الهندية» عن «التتارخانية»: إذا رهن عبدًا يساوي ألما فجاء 
بجارية فقال: خذها ورد إلى العبد فهو جائزء. ولا يسقط ضمان الأول حتى 
E a e Ey‏ ميقم :18 إن كانت 
ف الأول خمسمائة وقيمة الثانى ألفا والدين كذلك فهلك يهلك بالآلف» وإذا 
كانت قيمة الثانى خمسمائة ا فهلك يهلك بخمسمائة» انتهى 
فمحصله: أنه 5 

قوله: (مَالاَوّلُ رَهْنْ... إلخ) قال في «المنح»: وتحقيقه أن الأول دخل في 
ضمانه بالقبض والدين» فلا يخرج عنه ما بقيا إلا بنقض القبض» فإذا كان 
الأول في ضمانه لا يدخل في الثاني؛ لأنهما رضيا بدخول أحدهما فيه» فإذا 
زال الأول دخل الثاني في ضمانه» ثم قيل : يشترط تجديد القبض منه؛ لأن يد 
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سر هم 2 


(أَبْرَاً المُرْهِنُ الرّاِنَ عن الدّيْنِ او وَهَبَه مِنْهُ ثم هَلَكَ الرَّهْنُ في يَدِ المُرْتَهِنِ هَلَكَ 
َير شَيْءِ) اسْيَحْسَانًا لِسْقُوط الذَيْنِ إِلا إذَا مَنَعَهُ مِنْ صَاحِبهِ فَيَصِيرٌ خَاصِبًا المَنْع. 


سل ه صم اهو اع هو 


أ 
ع oor‏ 


2 ا 0 س و و2 0 ماس 3 o7‏ وو 

(ولو قبض المرتهن دیْنه) کله (أو بَعْضَه مِنْ رَاهِيْهِ أو غَيْرَوِ) كُمْتَطوّعَ. 

(أو شَرَى) المُرْتَهن (بِالدَيْنِ عَيْنَا أو صَالحَ عَنْه) أي : عَن دَيْنِهِ (على شَيْءِ) لأنه 
0 بي ¢ 6ع رصم ت چ م 6 007 دي ع عه o‏ سر ص ع 
اسْتِيمَاءٌ (أو أَحَالَ الرَّامِنُ مُرْتَهِنَهُ بِدَيْئِهِ عَلَى آخَرَ ثم هَلْكَ رَهْنْهُ مَعَهُ) أي : فِي يَدٍ 


الموتين على لتا افانة ايك" المرتمو باستاو مان دل ينوي عنه 
GO aa‏ بترت د 
قَبْض الامَانَة» انتهى. 

E E E‏ لسقوط الدّيْنَ) قال السيد الحموي في «شرحه»: لآن 
الرهن يضمن بالدين أو بجهته عند توهم الوجود كالدين الموعود ولم يبق الدين 
ولا جهته لسقوطه. 

قوله: (فَيَصِيرٌ غَاصِبًا) فإذا هلك عنده ولم يرده لزمه كل قيمته. 

قوله : (لأَنَهُ اسْتِيِقَاءٌ) أي : لا إسقاط والضمير يرجع إلى الصلح. 

فول (هلك تالدين) قال ف #«القبية 4 : تووهه القرق أن الإبرافتيسقطية 
القيق عا ا ی ا 
ِن يكون المَقبْوض مَضْمُونًا عَلَى الْقَايضِ فَيَلَِيَانِ قضَاصًا. 

ومعناه: أن دين كل واحد منهما على صاحبه يبقى على حاله لعدم الفائدة 
فى مطالبة كل واحد منهما صاحبه؛ لآن كل استيفاء يوجد يعقب مطالبة مثله 
فيؤدي إلى الدورء فترك الطلب لعدم الفائدة. 

فأما الدين نفسه فثابت فى ذمة كل واحد منهماء فإذا هلك الرهن يتقرّر 
الابشداء الأ رن رهن لمعف NNE gE E‏ 
هو الحقيقة» انتهى. | 


كات الرخ فصل في ا 1 


س 
سر سے لی 


ورد ما ق E EE E‏ 
(وَيَطلّت الحَوالَة وَمَلْكَ الرَّهْنُ بِالدَّيْنِ) لأَنَهُ فِي مَعْتَى الإبْرَاءِ بظريق الأدَاءِ. 


(هدَاية). 


لس 3 


وَمَفَادْهُ بُطلان ؛ الح SE‏ باکر مِنْ قِيمَةٍ الرّهْنء وَإِلا فيَنْبَغِي أ 
لا تبنطل الحوالة فى قَذْر الرَّيَادَة «قهستانيم4. 


ل 


قوله : (أو شِرَاءٍ أو صُلّْح) هذا يفيد أنهما باطلان» ويأتي ما يفيد أن الصلح 

قولهة الآنة فى مقت الازر افمرطريق: االأذاء)بعواني N‏ ا 
الحوالة انتقل من ذمة الراهن إلى ذمة المحال عليه» وحينئذ فلا وجه لهلاك 
الراهن بالدين. 

وحاصل الجواب أن الحوالة بمنزلة إيفاء المحيل الدين وأدائه. 

قوله : (ومَفاده) أي : مفاد التقييد بالبطلان بالحوالة. 

قوله : (عَدَمُ بُطْلَانِ الصّلْح) أي : في صورة ما إذا صالح المرتهن على شيء 
عن دينه به ثم هلك الرهن هذا المفاد لا يتم مع قوله سابقًا: أو صلح. فإنه 
استيفاء» فإذا أدى بدل الصلح بطل الصلح وثبت الدين» فإذا هلك الرهن هلك 
بالدين» ولو أبدل الصلح بالشراء لكان أولى» لكن عبارة «القهستاني» الآتية 
e‏ ام 

وان الدَيْنَ... إلخ) هذا إنما يؤخذ من التعليل الذي ذكره 
«القهستاني». 
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(وَكَذَا) أي : كَمَا يَهْلَّكُ الرّهْنٌ بالديْن فى الصُورة المَذْكُورَةٍ يَهْلَكُ به أَيْضًا. 

5 و س 0 تي و o‏ م سك o‏ أب م ر ت 

(لو تصادقا على آن لا دينَ) عليه (ثم هلك) الرهن بالدین لوهم وجوب 
الدَّيْن بِتَصَادُقِهِمَا عَلَى قِيَامِهِ فَتَكُون المُطَالَبَةٌ به بَاقِيَةَ بخلافٍ الإبْرَاءِ فَإنه يَسْمَط 

(5 خكم) عُرف (فِى الدَهْن الصّحيح فَهُوَ الحُكُمُ فِى الرَمْن القَاسِدِ) كَمَا : 

كل حمٍ) غرفت (في الزن اجيج كَهُوَ الم في الو الايي) كما في 
(العمادية). 

قَالَ: وَدذْكَرَ الكَرْخِي أَنْ المَفْيُوضَ بِحُكّم الرَّمْن الفَّاسِدٍ يَتَعَلْقْ به الضَمَانُ. 


ت 
0و0 يو ص 
أنه فم 


رَفِِهَا أَيْضًا: (وَفِي كُلّ مَوْضِع كَانَ الرَهْنُ مَالَا وَالمُقَابلُ به مَضْمُونًا إِلّا نهُ قد 


س 


1 سسس 


وفيه إشعار بأن الدين ليس بأكثر من قيمة الرهن» وإلا فينبغي أن لا تبطل 
الحوالة فيما زاد عليها؛ لأن الاستيفاء التام لم يتحقق» وإلى أن الصلح لم 
يبطل › ادي 

قوله: (لَو تَصَادَقًَا عَلَّى أنْ لا دَيْنَ عَلَيْهِ ثم َلك الرَهْنُ) هذا أحد قولينء 
والصواب أنه يهلك أمانة. 

قال في «التبيين»: وذكر الأسبيجابي أنهما إذا تصادقا قبل الهلاك ثم هلك 
الرهن» اختلف مشايخنا فيه» والصواب آنه لا يهلك مضموناء انتهى. 

أما إذا تصادقا أن لا دين بعد هلاك الرهن يبقى ضمان الرهن؛ لأن الدين 
كان واج ظاهدًا حين هلك ووجوب الدين ظاهدًا يكفي لضمان الرهن› فيضير 
مستوفيًا » فيرجع الراهن على المرتهن بقيمة الرهن إن لم تكن زائدة على الدين. 

قوله: (بِتَصَادْقِهِمًا عَلَى قِيَامِه) أ بعد تصادقهما على عدمه فتوهم الدين 
موجود. 

قوله: (يَتَعَلْقّ به الضّمَانٌ) ن الضيان صل كما في !شرح 
الوهبانية» وأفاد أن القول بالضمان هو ظاهر الرواية» وهو ما فى «التتمة) 
وغيرها. 


كات الركن رفصل في ق اا 


4 
ھ 


بَعْضٌ شَرَائِطِ الجَوَازِ) كَرَهْن المُشَاع يَنْعَقِدٌ الرَّهْنُ لِوْجُودٍ شَرْطٍ الانْعِقَادٍ لكن بِصِمَةٍ 
المْسَادٍ كَالمَاسِدٍ مِنّ البيوع. 

. 2 مى. ا ت و2 > ٤‏ و بعرم واد ع اك ر م 

(وَفِي كل مَوْضِع لَمْ يكن) الرَّْنُ (كَذَلِكَ) أي : لَمْ يَكْنْ مَالَا وَلَمْ يكن المُقَابِلَ به 
موا 

(لَا يَنْعَقِدٌ الرّهْنٌ أَضْلًا) وَحِيئَئِذٍ (كَإِذَا هَلَكَ هَلَكَ بِغَيْر شَءِ) بخلاف المَاسِدٍ فَإِنَهُ 
E‏ 0 توك و کک فود ودع 

وَمَنْ مَاتَ وَلَُ ُرَمَءُ قالمُرتَهنْ احق به ما في الرَهْنِ الصجيح. 


م سے 
فد o‏ في o‏ س کو 
3 : !ا ا 
J) +‏ نا +84 © © #45*#»# »وين »هس#ن ون ت#ت©»©#©6© ©6تس# »46 #»*#© © تن ثن6»»© تن 6ن ية*»# ثن ©4624 ن6©»ث 6ن 4»)ث نو ون 6 هوض ن يج ين ونون ههو ون نو ودجهووجسهوووووه 
پچ 0 
تر 


قوله: (كَرَهْن المشَاع) أي : بدين أخذه بمقابلته» فلو كان الرهن بدين كان 
عليه قبله والمسألة بحالها لا يكون للمرتهن حق حبس المرهون حتى يستوفي 
الدين› ذكره المصنئف وفل قلمئاه عنه. 

قوله: (لَمْ يكن الرَّهْنْ كَذَلِكَ) كما إذا رهنه مدبرًا أو أم ولدء فإن للراهن 
أن يأخذ الرهن؛ لأن رهنهما باطل «منح). 

قوله: (وَلمْ يَكن... إلخ) الواو بمعنى أو كما إذا رهن عيتا بخمر مسلم 
أخذها منه. 

قوله : (بخلاف الفاسد) مستغنى عنه بقول المصنف كل حكم في الرهن 
الصحيح فهو الحكم في الرهن الفاسد. 

قوله : (رهن الرّهن) سواء کال من راهن ا 

قوله: (باطل) أي : إذا لم يجزه المرتهن» فإنه من جملة التصرفات التي 
تقبل الفسخ. 

قال في «الهندية»: أما الذي يلحقه الفسخ لا ينفذ بغير رضا المرتهن» ولا 
كلها انتهي: 


۲ حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار/ الجزء الحادي عشر 
كما حَرَّرْنَاهُ في العَارِيةِ مَعْزِيًا لِلوَهْبَانِية وَفِي مُعَايَاتَهَا قَالَ: 
واي رين لايُرَامانفكاكهة وَمَجَيِيَهُلَو ایا ت ر 


e ود‎ 


3 ر ر اور 
و ين عن © » [المدثر:8"] وَالمَعْنَى : كُل تَفْسِ 


قوله : (كمًَا حَرَرّناه في العَارِية) حيث قال فيها: وأما الرهن فكالوديعة. 
وقال المصنف في العارية: ولا تؤجر ولا ترهن كالوديعة. 
قوله: (وَأَىُ رَهِينٍ لا يرام اْفكَاكة) الجواب أنها النفس قال الله تعالى : 
کی تنيى يما كَبَتْ مي 6 09 > [المدثر : 78]. 
والمعنى : أن كل نفس رهنت بكسبها عند الله تعالى» انتهى «حلبي». 
قوله: (وَمَجَِيّهُ لَوْ مَاتَ بِالْمَوْتِ يُشْطَرُ) يعني أي جان إذا مات من جني 
عليه » يجب شطر الدية» وإن عاش تجب الدية كاملة. 
الجواب: جتان قَطعَ الْحَشَّمَة إِنْ مَاتَ الصَّبنُ وَجَبّ عَلَّيْه نصف الدية» وإن 
عاش وجبت كاملة. 
وكذلك فى العبد يجب نصف القيمة وتمامها؛ لأنه حصل التلف بمأذون 
فيه وهو قطع القلفة وغير مأذون فيه وهو قطع الحشفة. انتهى «حلبي»). 
قوله: (وَمَجْنِيّةُ... إلخ) خبر لمبتدأ محذوف تقديره أي جان وضمير يشطر 
يعود إلى الواجب بالجناية. 
وله هذا التَعْبِيرٌ الأوضح حذف «أل» والمعنى هذا تفسير وبيان قوله 
تعالى : ( اک یں با بت رَهِيئَدٌ 69 » [المدثر: 4*]) الآية ويحتمل أن الخبر 
محذوف تقديره تعبير كل وهذه العبارة توجد في بعض النسخ. والله تعالى 
أعلم وأستغفر الله العظيم. 
هذا آخر الجزء الحادي عشر 
ويليه الجزء الثاني عشر أؤله كتاب الجنايات 
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